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قائمة الجداول م ام االوسساا اس ا سوا مض ا ا 
تمهيد 0 0 
مقدمة : النظام العالمي الحديد والعقوبات 
والدول «المنبوذة» الخ وما طش ونا طالوا ةلا 11 
ا ل 000 
انا : الإطار: النظام العالمي الجديد 1 
ثالثا : النظام العالمي الجديد كما ينظر إليه من القاعدة 1 
رابع : العقوبات وإقامة نظام دولي مستقر اه 00 
القسم الأول 
حالة العراق 
0 قرارات الأمم المتحدة بشأن العراق» 
:144١‏ قاعدة العمل الدولي ا 
أوله : القرارات الأولية المتخذة بموجب الفصل السابع 
من ميثاق الأمم المتحدة» آب/ أغسطس ١94٠0‏ 
نيسان/ أبريل ١1591‏ كت جلا بنج ا عبن نو سا ا 
ثانياً : قرار مجلس الأمن رقم (584): 
بعد حقوق الإنسان طاح لين نر دوف ا ماك او ل 1 
0( مجلس الأمن والعراق والعقوبات )١8808  ١994١(‏ ....... "ا 
أولاً : أهداف مجلس الأمن والأهداف العراقية 
بعد نيسان/ أبريل ١191١‏ ع ممه ا م 1 
ثانياً : محاولات تعديل نظام العقوبات: القرارات المتخذة 
بين أيار/ مايو ١4191١‏ وآذار/ مارس ١9494060‏ 10000 
فر تخفيف العقوبات : قرارات النفط 
مقايل الغذاء )١91944  1١94946(‏ لع أله 


كا 


أولا 8 


ثانا 


ثالماً 


بشأنه 1١999(‏ _ ١٠٠؟)‏ 1ك 
(2)4- مبيعات النفط والدخل الناشئ عنها 
والإنفاق الكلى (1945 )٠٠٠١‏ 200 
أولاً : التفسيرات المختلفة لفشل البرنامج 717111ظ”ظض 
ثانيا : توليد عوائد النفط في ظل 
برنامج النفط مقابل الغذاء ل 
ثالثاً : الإنفاق القطاعى وتأثير وقف العقود 
والتأخيرات الأخرى ا 0 
)0( سجل الإنجاز أو التراجع في قطاعات مختلفة 
من التموين الاجتماعي والبنية التحتية 
الاجتماعية والاقتصادية: وسط العراق وجنوبه 000 
أولاً : وجهة نظر ا ا 
ثانيا : الغذاء والتغذية ا ا 
الثاٍ : القطاع الصحي 000 
رابعاً : المياه والصحة العامة ااا 00 
خامساً: الكهرياء مطامط كوو توي 
سادساً: التعليم ل ل ل 
سابعاً : الزراعة 0 
ثامناً القطاع النفطي 00 
تاسعاً : العيوب الأبايية 
الموارد غير الكافية والإطار الإداري غير العمل 1575 
)00( سجل الإنجاز أو التراجع في قطاعات مختلفة 


القرار رقم (0085): 


: الانتقال إلى ما بعد القرار رقم (4857): 


من التموين الاجتماعى والبنية التحتية 


الاجتماعية والاقتصادية: شمال العراق 5 


إطار برنامج النفط مقابل الغذاء ا 
: القرارات اللاحقة بشأن 
برنامج التنقط مقايل الغذاء 0 


فى القطاعات المختلفة ل 
ثانا يم عوامل تحسين الظروف 
فى المناطق الكردية ب 
260 نزع السلاح والأمن 0 1 ز1ز 21701110101010 
نظرة عامة لدب وق اكع امود ا لوطلا و مل و ا 
69 الاقتصاد وال مجتمع سح عي وام 11 عم ام لام اف لذ #وان دماءه لدا اعاوة 
أولا : وجهات نظر في الاقتصاد العام 12010101001000 
ثانيا : رصد شخصي في بغداد 
في تشرين الثاني/ نوفمبر ١9951‏ من وي ا مد م لم 1 
الثاً : رصد شخصي في بغداد في آذار/ مارس ٠٠٠١‏ 0 
(26)9 البعد السياسي الداخلي ا ش51 
أولا : وجهة نظر: القوى المحركة في النظام 
قبل حرب الخليج وبعدها 0000000007 ”*ظ 
ثانياً : تفسير بقاء قوة النظام 0 
خاتمة م وي يل ل 1 م ا ار 
القسم الثانى 
حالة ليبيا 
2 السياسة الخارجية الليبية 
وتحدي الدول الغربية )١9917  ١9539(‏ 25200100 
أولاً : القوى المحركة فى اتخاذ القرارات 0070700ظ2ظك 
ثانيا : مراحل علاقات ليبيا الخارجية 11110 
ف العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد ليبيا 525001 
أولاً : بدء العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب 1111 
ثانياً : تشديد العقوبات والمواجهة العسكرية 
من عام كىمة ١‏ 2111110000000 
إفرة لوكربىي وفرض عقوبات الامم المتحد 2111048 
أولا : نشوء القضية ضد ليبيا دا ع2 2 وه درط عاد م جاع موه اله لد د 8 
ثانياً : التحرك نحو عقوبات الأمم المتحدة ا 000 
05 الرد الليبي على العقوبات ١997‏ - تموز/ يوليو ١994‏ . 
أولاً : قاعدة الموقف الليبى دز 0 1ززؤز 1 001111 


انياً : تعبئة الرأي العام الدولي سي ف وي 
(5) المادرة البريطانية ‏ الأمريكية فى تموز/ يوليو ١99/‏ ا 
أولة + غدري: التترسات اكد يله ب اد كدعا 
ثانياً : أسباب التحول ا 01 
(3) نحو تسليم ليبيا المتهمين 
آب/ أغسطس ١998‏ - نيسان/ أيريل 1١949‏ 00 
أولة : قيول الإظئار ا 12111111111 
ثانياً : التفاوض بشأن الإجراءات ا 0 
49 تأثير العقوبات الاقتصادي 0 
أولاً : خصائص الاقتصاد الليبي قبل عام ١497‏ 31000 
ثانيا : هيكل الاقتصاد ونموه بعد فرض 
عقويات الأمم المتحدة في عام ١997‏ 11110118 
00( تأثير العقوبيات الاجتماعى ل 
أولاً : التضخم والأحوال الاجتماعية 
والسلوك الااجتماعى أدج عاق كك لا للع ماع برعو ف وراك مك عنامال عارايا ممكه ياج ادام 
ثانياً : نمو التفاوت الاجتماعى و 307 تابي اومن ونه و له 
قالنا" © التعلتي والقاح ري ع اه دع و 
(0:629 0 تأثير العقوبات السياسى ا 
أولاً : سمات النظام السياسي الليبي 2501110 


ثانياً : تأثير العقوبات فى السياسات والهياكل 55 


القسم الثالث 
)١(‏ أسباب العقويات ماس منص مويه موود امب و 


(؟) فرض العقوبات اموي جح انع اس جيه اس و 
() آثار العقويات ا اح املع ا ام 


قائمة الجداول 


الموضوع الصفحة 
حجم إنتاج التفط العراقى وقيمته» 105 _ ١8954‏ 15 


المبالغ المخصصة والإئفاق الفعل من مبيعات التقط العراقى 


يناير للبلا 1[ 1[ 0ك 
العقود المتسلمة والمصدقة والمعلقة حتى ١١‏ كانون الثاني/ يناير 
”3 (المبالغ بالمليون دولار) لد ود لابوا ا ع ا 2 2 


أنماط استهلاك المواطنين العراقيين قبل بدء برنامج النفط 
مقابل الغذاء: تأمين السلع الأساسية الرئيسة في ١9184‏ 
و985١‏ (للفرد الواحد) 211110011010103 
الحصص التموينية الشهرية للفرد الواحد والقيمة الكلية 
لخصص العراقيين كافة بموجب المرحلة السابعة من برنامج 


النفط مقايل الغذاء 000 
أسعار الأغذية الأساسية في السوق المفتوحة في الأعوام 
ل احا وه94١‏ و994١‏ (بالدينار) 0 


الوفيات الشهرية بين الأطفال دون الخامسة بسبب أحوال 
صحية معينة ومقارنة أرقام شباط/ فبراير ١944‏ وشباط/ 
فبراير ٠٠٠١‏ (الأرقام الشهرية) معدا ا 
الوفيات الشهرية بين البالغين فوق سن الخمسين بسبب 
ظروف صحية معينة ومقارنة أرقام شباط/ فبراير ١98494‏ 
وشباط/ فبراير ٠٠٠١‏ 0 ش#””3 
الوفيات الكلية بسبب ظروف صحية معينة» ١949-١949‏ . 


84 


7ع 


وف 


724 


إنتاج القمح والشعيرء ١4971949٠‏ (مليون طن) 20 
إجمالي الناتج الداخلي بحسب القطاعات فى ١9197 ١9484‏ 
(مليون دينار عراقي بأسعار 118٠‏ الثابتة: النسبة المئوية 


للتغير في السنة بين قوسين) دده خياد ل ادال لل لط 0ن 2 0 2 
الإنفاق الحكومي» ١988 - 198١‏ (مليون دينار ليبي) 207 
مقارنة بين استثمارات القطاع العام والقطاع المخاص» 
١141947-1٠‏ (نسبة مئوية) 12500010 
إنتاج النفط الليبي وصادراته. ١948-١98٠‏ (مليون 
برميل) 00 مممموءةءمففممة 
قيمة الإنتاج الصناعي التحويل في الغذاء والأسمنت» 
١945-01‏ (مليون دينار) 11111011011106 
الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية الضرورية» 19917 7 
17 (مليون ديتار) . 211111111 
أعداد التلاميذ في التعليم الإبتدائي والثانوي» ١919٠‏ 
١05‏ اا 


تمهيد 


يأمل المؤلف أن يمثل هذا الكتاب محاولة موضوعية لبحث الأساس 
المنطقي وتأثير عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على العراق وليبيا والسودان. إلا 
إنه يعترف بأن المشاعر التى حفزت على إجراء الدراسة تتألف من مزيج من 
الغضب والخجل. ويُروّع من يقومون بزيارات منتظمة إلى العراق» ولحد أقل 
إلى ليبياء بمدى البؤس الذي يعيش فى ظله هذان القطران الغتيان بالموارد. 
وفي حين قد تسعى الحكومات الغربية إلى إلقاء اللوم في المعاناة على زعماء هذه 
الأقطار إلا أن الحقيقة هى أن العقوبات الاقتصادية ألحقت أضراراً كبيرة 
بالسكان» رداً على أعمال لا نفوذ ولا سيطرة لهم عليها. إن مسؤولية سياسة 
العقوبات تقع على الدول الغربية التي قادت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدةء كما أنه لا تبرر ذلك أهداف عليا. وكما يظهر هذا الكتاب لا تعزز 
العقوبات استقرار النظام الدولي عندما تطبق لفترة مطولة. ويساور المرء شعور 
بالخجل إذ يلاحظ الشعور الودي الذي يبديه الناس في الأقطار المعنية باستمرار 
نحو الزوار الأجانب» وإذ يدرك أن معاناهم هي بسبب السياسات التي تتبعها 


لقد فرضت على الأقطار الثلاثة التي يتناولها هذا الكتاب نظم عقوبات 
مختلفة ذات خلفيات متنوعة وآثار متباينة. كما أن القراء المطلعين يصلون إلى 
التحليل ولديهم معرفة بخلفية العقوبات في بعض الحالات أكثر مما لديهم في 
غيرها. إن التغطية الإعلامية الضخمة لأحداث العراق م وعام 
0١‏ » على سبيل المثال» تعني أن تلك الأحداث مشهورة وأن تقديم عرض 
مفصل لها غير ضروري. ونال حل جار عر سن سينة ٠‏ بوجلية عل ليرج 
الخالات الغللاث. وفد رتب كل 5 قسم في الكتاب من أجل إيصال القوى 
المحركة التي أراد المؤلف إبرازها 0 تغطية مواد تناولتها مصادر أخرى على 
تق واف 

١ 


ثمة قائمة طويلة بأسماء أولئتك الذين ينبغي أن أشكرهم لمساعدتهم في 
تمكينى من جمع المعلومات التي يستند إليها الكتاب وتطوير أفكاره وفي إعداد 
التص. وآمل أن يُغْمر لي ذكر بعض القئات الواسعة من دون تحذيد الأسماء: 
زملائي الحاليون في معهد الدراسات العربية والإسلامية يجامعة اكستر وزملائي 
السابقون في مركز الدراسات الشرق أوسطية والإسلامية بجامعة دَرَم» واصدقاء 
ومساعدون فى جامعة بغداد وبيت الحكمة (بغداد) وجامعة قاريونس (بنغازي) 
وأكاديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية (طرابلس) وجامعة الخرطوم . 
ولا بد أيضاً من أن أقدم شكراً خاصاً إلى طلبة الدكتوراه الذين دَرَسوا معي في 
السنوات الأخيرة وزودوني بمصدر متواصل للتحفيز الفكري 

وإجاء عه بعض الدعم الثمين والآراء التي تقدم فهماً حقيقياً من العائلة 
والأصدقاء ولذا بد هنم أن أذكر الأسماء. قامت ابنتي ربيكا بعمل جيد بوصفها 
مساعدة أبحاث في المراحل النهائية من إعداد النص. أشكرها شكراً جزيلاً كما 
أشكر ابنتيّ سالي وكائلين لدعمهما المعنوي. وقد استفدت دائماً من آراء 
زوجتي رضا وعائلتها السودانية وكذلك من صديقي الباقر وابتسامء بشأن 
السودان. وتعمقت معرفتي بليبيا كثيراً بفضل أمل وعائتلتها عبر سنوات كثيرة 
وبفضل أصدقائي منصور وصالح وأحمد وزينب. وازداد فهمي للمجتمع العراقي 
بفضل إحسان ونسرين وعائلتهما وبفضل وميض وسعد وعائلتيهما. كما 
استفدت من ملاحظات عيسى وجورج ومصطفى. آمل أن يشعروا جميعاً بأن 
الوقت الذي أمضوه في مساعدتي يستحق العناء . 


تيم نيلوك 
اكستر 


١؟‎ 


مقدمك 
النظام العالمي الجديد 
والعقوبات والدول 00 ين 


أولا: وجهة نظر 

ينصب اهتمام هذا الكتاب على فائدة عقوبات الأمم المتحدة وآثارها مع 
دراسات حالات ثلاثة أقطار عربية فرضت عليها هذه العقوبات هى العراق 
ولسنا والسودات» والمنظؤن الذى تقد معة:الفائنة:والأثار عو -متطون دور 
العبوات في تعزيز إقامة نظام دولي مستقر. وينطوي هذاء من ناحية أخرى» 
على تقو تقويم إن كانت العقوبات تحقق الأهداف الآنية المستهدفة في قرارات مجلس 
الأمن» أي إرغام دولة تعد بأنها انتهكت اللمعايير الدولية على اتخاذ إجراءات 
معينة وفقاً لهذه المعايير'2. ومن الناحية الثانية ينطوي ذلك على التأمل في تأثير 
العقوبات في الأبعاد الأوسع للنظام الدولي كما حُددت في ميثاق الأمم المتحدة 
والعهود والمواثيق ذات 0 به. وتشمل الأبعاد الأوسع, الاستقرار الدرلي (هل 
أسهمت العقوبات في استقرار الإقليم والنظام الدولي الأوسع أم أنها انتقصت 
منهما؟) وكذلك القيم التي تعد جوهرية في نظام دولي مستقر (هل عززت 


و2 مصطلح «طفصد1» أي «متبوذ» مستعمل هنا بين مزدوجين يشير إل أن آخرين استعملوه 
لوصف الدول المعنية. ولما كان بين «الآخرين؛ الحكومات التي صاغت قرارات مجلس الأمن يفرض 
العقوبات» ولما كان المصطلح يمثل على نحو دقيق الأسلوب الذي عوملت به الدول» فقد بدا مناسباً 
للمؤلف الإبقاء عليه في حين أنه ينأى بنفسه عن أي تبرير لشرعية استعماله. 

)١(‏ ينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المادة (74) على ما يلي: «يقرر مجلس الأمن ما 
إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان» ويقدم في ذلك 
توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين )4١(‏ و(41) لحفظ السلم والأمن الدوليين 
أو إعادتهما إلى نصابهما». 


1 


العقوبات احترام حقوق الإنسان؟). 


إن خبرة العالم العربي مع عقوبات الأمم المتنعدة نوسة ه83 افيف أزلك 
نصف الحالات التى فرض فيها مجلس الأمن الدولي عقوبات اقتصادية إلزامية 
على الدول الأعضاء كانت ضمن العالم العربي”"". والدولتان الوحيدتان الأخريان 
اللتان فرضت عليهما مثل هذه العقويات هما هاييتي والاتحاد اليوغسلافي . ولذا 
فإن أية محاولة لتقويم فائدة العقوبات دولياً لا بد من أن تولي اهتماماً واسعاً 
لخبرة العالم العربي. وثانياًء لقد تأثرت الأوضاع السياسية في العام العربي 
بالعقوبات تأثراً كبيراً. وسواء أكانت الأقطار العربية منفردة تحت الحصار أم لم 
تكن فقد شعرت جميعاً بآثاره. وكانت بعض هذه الآثار إيجابية (كما هو الحال 
عندما تكسب الدول المجاورة من تحويل التجارة يسبب العقوبات). بيد أن 
التأثير كان سلبياً في الغالب. وربما كانت العقوبات رداً على تمديدات لاستقرار 
النظام الدولي بيد أنها أذكت نار التوترات السياسية الإقليمية وزادت حدة 
الانقسامات الاجتماعية وأحدثت اضطراباً اقتصادياً على نطاق المنطقة. لذا 
يتطلب فهم الأحوال السياسية والاقتصادية في العالم العربي حالياً بعض المعرفة 
في القوى المحركة التي أطلقتها العقوبات. 


ثانياً: الإطار: النظام العالمي الجديد 


ينبغي أيضاً وضع عقوبات الأمم المتحدة ضمن إطار النظام العالمي الذي 
ولد عقب تفكك الاتحاد السوفياتي 0 الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية. 
إذ بفضل النظام العالمي الجديد وحده أحرز مجلس الأمن الدولي القدرة العملية 
على فرض العقوبات. وكانت الانقسامات بين الشرق والغرب قبل ذلك قد 
ضمنت غياب أرضية مشتركة كافية لاتخاذ إجراء من هذا القبيل. إن القوى 
المحركة للعلاقات الدولية في ظل النظام العالمي الجديد لم تمكن. في الحقيقة» 
من فرض العقوبات وحسب بل كذلك من تحديد طبيعة العقوبات ومحتواها 
وإمكانية استمرارها أيضاً. كما كان للأحداث في العالم العربي نفسها صلة 


)١(‏ فُرضت العقوبات الإلزامية على جنوب أفريقيا عام 191/7 غير أن هذه اقتصرت على التزويد 
بالأسلحة. وفُرضت العقوبات الاقتصادية الإلزامية على روديسيا عام ١137‏ غير أن روديسيا لم تكن تتمتع 
بالاعتراف الدولي ولم تكن دولة عضواً في الأمم المتحدة. وفرض حصار إلزامي للأسلحة على الصومال عام 
7 إلا أن هذا الحصار استهدف على نحو رئيس تقييد تجهيز الأسلحة للقادة العسكريين الصوماليين 
وليس إحداث تغيير في سياسات الحكومة الصومالية (التي لم يكن لها وجود في حينه). 
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خاصة بمفاهيم النظام العالمي الجديد: لقد أنتج ردّ الفعل الدولي لاحتلال 
العراق الكويت في أت مظن ٠. ١4٠‏ وئمة سيب وجية للاهتمام بالصللات 
بين النظام العالمي الجديد والعقوبات. 


لقد عرض الرزَعماء الغربيون النظام العالمي الجديد. الذي أعلنوا انيثاقه 
عام ١1444‏ كنظام دولي أكثر استقراراً وسلماً قائم على القيم الديمقراطية 
واقتصاد السوق الحر. ويعني انتهاء العداء المرير بين الشرق والغرب والمواجهة 
النووية والتنافس من أجل التفوق الاستراتيجي والهيمنة العقائدية» وك 
الغرب من العمل عبر الأمم المتحدة لإقامة نظام عالمي يمثل القيم الديمقراطية 
واحتراماً أعمق لحقوق الإنسان تواجه فيه محاولات زعزعة الانسجام الدولي 
الحديد بلعل الجماعي المنظم عير المنظمات الذولية. وأقسيت فرضية «نباية 
التاريخ» أحياناً على أساس هذا المنظور: كان العالم يشهد انتصار الديمقراطية 
الحرة ولن يمكن تطور أي نظام سياسي آخرء ويمكن في المستقبل المنظور 
تأسيس الديمقراطية الحرة في الأقطار التي لم تشهد ذلك بعد. ولم يعد هناك في 
النهاية أي نظام بديل يستطيع تحدها”؟ . 

في حين ربما تلاشى بعض التفاؤل في الأوساط الحكومية الغربية الذي 
ساد في متعطف الثمانينيات/ التسعينيات ليحل محله تقدير أكثر واقعية 
للمشكلات المستمرة في إدارة النظام العالمي» ثمة بعض الجوانب التي تحققت 
فيها عضن تضووات: الحكومات الغربية وامالهاء. أولاء لم يعد خطر الخحرب 
الكونية يثير ضمير معظم مواطني الأقطار الغربية. ومع تفكك الاتحاد السوفياتي 
والكتلة الشيوعية لم يعد استمرار امتلاك دول 2 السوفياتي السابق القنابل 
النووية يثير قلقأ كبيرا. وينظر في الغرب إلى النظام الدولي عموماً بأنه ا 
اعتدالاً وأقل عرضة للقوى المحركة التي قد تقود (سواء عمداً أو بسبب خطأ 
في التقدير) إلى مواجهة نووية. 

ثائياء تقد انتشرت الديمقراطية الحرة» وازداد عدد الأقطار التي تتبنى 
نظما برلمانية متعددة الأحزاب» ليس في أوروبا الشرقية قفحسب بل كنات في 
آسيا وأمريكا اللاتينية. وكانت الحركات نحو الديقمراطية الحرة في افريقيا 
والشرق الأوسط أكثر تقييداً. وفي حالة الشرق الأوسط استهل عقد ات 
ببعض المبادرات الجديدة نحو الديمقراطية الحرة غير أنه اختتم بكبح معظم هذه 


(9) :1[] رطاكه:5لهممهمدآ11) عاط أكصطة عا فاه «ر«ماكةلة إن 2214 1716 بفدمهرسلسظ 5تعموءط 
.(1993 ,متطاومعط 


1١ه‎ 


المبادرات”*“. وربما تثار أسئلة عن إمكانيات النجاح بعيدة المدى لبعض 
الديمقراطيات الجديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية. بيد أن ظهور الديمقراطيات 
الحرة العاملة وانفتاح النظم السياسية في تايوان وكوريا الجنوبية واندونيسيا 
وإغبيار نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وازدياد صدقية النظم 
الديمقراطية الحرة في تشيلٍ والأرجنتين وبعض أقطار أمريكا اللاتينية الأخرى» 
تقدم أسباباً للتصور بأن قيم الديمقراطية الحرة قد انتشرت”*' . 

الثاء حدث تقدم موثق توثيقاً جيداً نحو إقامة سوق اقتصادية كونية. ولم 
يشهد فقط عقّد التسعينيات تحول اقتصادات الاتحاد السوفياتي السابق نحو 
اقتصادات السوق الحرة واتجاهاً عالمياً نحو الليبرالية الاقتصادية» متيحاً للأسواق 
التجارية والمالية منافسة أكبرء بل كذلك تعزيز آليات عالمية للتنظيم تدعم وتسهل 
التجارة الكونية. وقد انطوت هذه التجارة على انتشار مقاييس سائدة للأسعار 
والنوعية والكفاءة في الاقتصاد الدولي معززة عبر البروتوكولات الدولية المعقودة 
بموجب جولة اورغواي من مفاوضات الغات عام ١445‏ ومنها اتفاقيات 5 
إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة والتجارة المتصلة يحقوق الملكية الفكرية. 
هياكل منظمة التجارة العالمية التي أسست عام ١91964‏ تدعم وتوسع 0 
التنظيمي للسوق الكونية'. وقد تضمنت هذه التطورات ما دعاه بعض الكتاب 
«تدويل الدولة»: أصيحت الدولة «عجلة لنقل نظام السوق الكونية إلى الاقتصاد 
الداخلي)”"'. كما أن من الأمور المهمة أن المجالات التي سعت ضمنها 
المؤسسات المالية الدولية إلى دعم تغييرات السياسات قد توسعت باطراد. وكان 
الهدف في عقد السبعينيات وأوائل عقد الثمانينيات هو تحقيق التكيف الهيكللٍ 
(تحقيق توازن الاقتصاد). وكان الهدف في أواخر عقد الثمانينيات وأوائل عقد 


(5) يدا في مطلع العقد أن الجزائر والمغرب وتونس والأردن ومصر واليمن كلها تتجه نحو تبني نظم 
ديمقراطية حرة. وقدر المراقبون الأجانب أن الانتخابات التى تمت فى هذه الأقطار جميعاً فى نهاية العقد. عدا 
المغرب» كانت كلها أقل حرية وشهدت تدخلاً حكومياً أكبر ما فى الانتخابات التى جرت فى نباية العقد. 

(5) لمناقشة انتشار الديمقراطية الحرةء انظر : «لإعهتهصء8 أه «مناهعنلهطو01 عط]» ,فدمسدنط .1 
اأءجكاعداظ :0عه0:1) ععممء 1ل :«مزنوئزاهطهل0 176 ,.قلء ,تأه8 صطه1 مه معمطعمآا .[ علمةع" نما 

.246-254 .صم ,(2000 ,وعطئتاطنظ 

(0) اتظر: 116 :«متاععه0) نا #«مفامعالهطهان) ,.دله ,تامومستمط] عسقطوء0ت اسه اورت تسدط 

:125255 زاتا0 :غآلا عمل 7تطسسيدن) عءتمدعهم2) كرهت عع 1[اأطاددهة ‏ 1112 تنه ترو«بموعظلا ‏ أهدجم تمصع ال 
.129-13 .مم ,(1996 ,وتعاعناطهت2 لأءوداعدا8 ذلا ,عع لصطصسده 101 ,لعمل0 

(/ا) برتورمدمعط لمعتنتلوط محلز 116 اهما[ إمتادماوء اووط عا انه اتمننمعالوطم[©) ,ااءجومه1] عاسم 

.134 .م ,(1997 رووعة85 سفالتشتعداآ تمعلصم.آ) تعتممماءمءط2 له 
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والنصف الثاني منه فقد امتد الاهتمام ل لعل ل احيد الذى تيمت شيروزيا ذا 


أريد نجاح الإصلاحات الاقتصادية . وشددت في جالات متنوعة واسعة معايير 
الدخول فى السوق الاقتصادية العالمية. 


رابعا» تلعب اعتبارات حقوق الإنسان دوراً في العلاقات الدولية أهم ما 
كانت تلعبه. وتوسعت تشريعات حقوق الإنسان الدولية وأصبحت الحكومات 
أكثر تصميماً من ذي قبل على تطبيق التشريعات. وثمة تحرك متواصل نحو 
توسيع تشريعات حقوق الإنسان في الميادين الثقافية والاقتصادية واعتراف مترايد 
بالترابط الوئيق بين حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية والتئمية. ومنئحت 
حقوق الأقليات اعترافاً أكثر تحديداً من ذي قبل في إعلان حقوق الأشخاص 
المنتمين إلى الأقليات القومية أو الإثنية أو الدينية أو اللغوية الذي تبنته الجمعية 
العامة للأمم المتحدة عام 718497©. كما اجتذب حق التنمية اهتماماً أكبر من 
ذي قبل. وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حق التنمية عام ١9485‏ 
غير أنه لم يوضع إلا في عقد التسعينيات ضمن جداول أعمال المؤتمرات 
الدولية» من مثل مؤتمر الأمم المتنحدة للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو 
)١1997(‏ ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية في كوبتهاغن (1946)). 
وأكملت جنات ري الما لا ا ادا 
الدولية ومنظمة مراقية حقوق الإنسان والمادة 18 في ضمان بيقاء قضايا حقوق 
الإنسان فى مقدمة الاهتمامات الشعبية ووجوب تحمل الحكومات بعض التكلفة 
في الاحترام الدولي إذا انتهكت حقوق الإنسان الأساسية”''' . 


4 عبر الميئاق الدولي للحقوق ام المدنية والسياسية (الادة 0 عن جقوق الاكيات على نحو سلبي 


٠. .‏ الأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو إِثنية» دينية ولغوية. 5 الحق في التمتع بثقافتهم . . 

8 : :71" ,لأعتاعله8:0) نعوارء ألم طن هه كممتيوءضاط م7 «دارلعاط اتعاصي ,.ل» ,قغ01110 الاك عوناصدل 
.9 .ص« مكأنأعطاط اهلاط :01 لمعته 84 :1 .أوبا ,(-1998 رعاموع كم 

(8) المصدر نفسهء ص 5 

)0٠١(‏ كما أشير في مكان آخر إلى أن هذا إلى حد ما نتيجة التغطية الإعلامية. ومن المهم يخاصة هنا 
القدرة والرغبة المتزايدتان لدى المراسلين التلفزيونيين في نقل صور قوية لناس يعانون انتهاك حقوق الإنسان 
في أنحاء مختلفة من العالم. وتتبع من هذا مطالب باتخاذ إجراءات ضد الحكومات التي تسيء معاملة 
شعويها. 


1١ا/‎ 


وتزداد إمكانية متابعة حقوق الإنسان (ويحدث هذا فعلاً) في المحاقل التي 
لا تستطيع فيها الحكومات تقييد العملية القانونية الدولية أو السيطرة عليها. 
ولذا تتحت الأسيقية على السيادة الوطنية لحماية حقوق الإنسان العالمية في 
حالاات خاصة. وقد كان ذلك جلياً في قضية بينوشيه في بريطانيا. فعلى الرغم 
من أن ميثاق مكافحة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة 
قد تبنته الأمم المتحدة عام ١9845‏ وصدقت عليه الحكومة البريطانية من خلال 
قانون العدالة الجنائية لعام 1984ء إلا أنه لم يستعمل حتى عام ١41414‏ حين 
رفعت قضية ضد الرئيس التشيللي السايق أوغسطوٍ بينوشيه أثناء إحدى زياراته 
لبريطاتنا حيك أكد أن للمحاكم في بلد ما سلطاناً قضائياً على أعمال التعذيب 
التي تمارس في قطر آخر حتى لو كان المتهم رئيس دولة سابق. وثمة حالة 
أخرى لكون السلطان القضائي الدولي يطغى على اعتبارات السيادة الوطنية تمثلت 
في تأسيس مجلس امن التابع للأمم المتحدة المحكمتين الجنائيتين الدوليتين 
ليوغسلافيا وروائدا” '". وقد خولت هاتان المحكمتان اتهام افراد بانتهاك حقوق 
الإنسان في الدولتين المعنيتين. وسيؤدي الاتفاق على تأسيس المحكمة الجنائية 
الدولية في الوقت المناسب إلى سريان السلطان القضائي الدولي على الاعتداءات 
على تطاق أوسع كثيراً. وحال تصديق ستين دولة المعاهدة التي وقعت في 
وز/يولبو 23599494 ستّتخذ إجراءات لتأسيس محكمة جديدة وتمكينها من 
ممارسة سلطتها لمحاكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والعدوان وجرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ويتوقع أن تبدأ المحكمة بالعمل يعد زهاء حمس 
سنوات من الاتفاق الأولي. 


خامساًء وسعت الأمم المتحدة أدوارها في حفظ السلام الدولي وكذلك 
فرض السلام والأمن مسترشدة على نحو جزئي بالمفهوم الجديد «التدخل 
الإنساني». إن ا حاللات الغثلاث 00 الاقتصادية التي يغطيهأ هذا الكتاب 
هي أيضاً أمثلة لاستخدام الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف نادراً ما كانت 
المساعي تبذل لتحقيقها عن طريق الأمه المتحدة عانقا لقد فرّضت العقوبات 
الاقتصادية على روديسيا تحت حكم البيض غير أن هذه كانت حالة استثنائية 
وكانت العقوبات غير شديدة مقارنة بتلك العقوبات التي فرضت على العراق. 


()انظر على التو الي : 8 ,5/115/9355 لمج ,1993 نبجدل8 25 ,5/5185/827 تعممناول< لعانونا 
.1994 ععاررع و11 
زفنة 8 ,بعدرعوط0 


18 


وكان العمل العسكري ضد العراق عام ١94١‏ أول حالة يخول فيها مجلس 
الأمن منذ الحرب الكورية استعمال القوة العسكرية ضد دولة عضو في الأمم 
المتحدة. 


ثالثاً: النظام العالمى الجديد كما ينظر إليه من القاعدة 


تميل حكومات الدول الغربية الكبرى إلى تبني الرؤية الإيجابية للتطورات 
في النظام الدولي وتدعيمها كما عغرضت أعلاه. ٠.‏ غير أن قسماً كبيراً من سكان 
العالم ينظر إلى النظام العالمي الجديد على نحو أقل إيجابية. وثمة انتقادات سلبية 
للنظام السياسي والاقتصادي الجديد في الدول الغربية والدول غير الغربية . 


بيد أنه يوجد فرق مهم في أسلوب التعبير عن الانتقادات الغربية وغير 
الغربية. تميل الانتقادات الغربية إلى وصف التطورات بأغها نتاج القوى العالمية 
التي لها ان مضرة ض المجتمعات كافة: عملية العوللمة التي تحركها سمات 
الرأسمالية الدولية والتي تزيد اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية قطرياً ودولياً 
وتخلق مستويات بطالة عالية واستقطاباً في المجتمع بين العاطلين والبطالة 
الديغة؛ وتفرض هجرة واسعة ما يؤدي إلى انفصال اجتماعي. وتميل الانتقادات 
غير الغربية إلى ربط الجوانب السلبية للنظام العالمي الجديد بالقوى العالمية 
اللاشخصية والأكثر من ذلك بالهيمنة الغربية المتجددة. ويُنظر إلى الولايات 
المتحدة بوصفها القوة الموجهة لإعادة تأكيد هذه الهيمنة الغربية والمستفيد الرئيس 
منها في حين تتركز الخسائر في العالم غير الغربي. وهكذا يمثل النظام العالمي 
الجديد هيمنة غربية جديدة وفرض قيم ومصالح الحكومات والشركات الغربية 
على العام وليس حركة نحو تنسيق قيم ومصالح المجموعات السكانية المختلفة 
في العالم""'“2. والهيمنة الجديدة. التي للولايات المتحدة فيها الهيمنة الحاسمةء 
ليست «الهيمنة الكونية المطبوعة على حب الخيرة كما يصفها بعض الكتاب 
الغربيين بل هي هيمنة مؤذية. 
إن وجود انتقادات سلبية للنظام العالمي الجديد مهم جداً في الفكرة 


(1) حتى بعض المفكرين الأوروبيين الذين يحظون باحترام الأوساط الحكومية أكدوا مدى العداء 
للغرب ‏ وبخاصة الولايات المنحدة ‏ في العالم غير الغربي. وأشار صامويل هانتنغتون في «صراع 
الحضارات؟ إلى أنه في نظر كثير من العالم أصبحت الولايات المتحدة «الدولة العظمى الشريرة. . - وأكبر 
خطر منفرد على المجتمعات الأخرى». انظر: «رلقهه ع هعناك؟© 6ه مقت عط1» يممأعمنتاص8 .8 اعنصود 

.22-49 .مم ,(1993 عمتسداج) 3 .0ه ,72 .1أ20 ,كتهرك أجواء +10 
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الرئيسية لهذا الكتاب ومادته. إن المواقف إزاء العقوبات تتأثر على نحو واضح 
تورات لكام الكوني الراهن. والدول الغربية التي رتبت فرض عقوبات 
الأمم التجدة تضورها آنا أدوات يمكن عبرها بناء نظام عالمي سلمي ويعاقب 
فيه عل انتهاك القانون الدولي عبر قنوات المؤسسات الدولية. ولكن تلك الدول 
التي فُرضت عليها العقوبات 7 خط تعبئة قطاع مهم من الرأي العالمي بجانبها 
بعرض تصور غتلف جداً تظهر العقوبات فيه أداة لإقامة الهيمنة الغربية الجديدة 
والإبقاء عليها وحيث تستعمل المؤسسات الدولية لتأمين غطاء لمتابعة المصالح 


هكذا فإن مقاومة العقوبات ضمن منظور النقد السلبى لا تنطوي على 
عدم احترام القانون الدولي» بل على تصميم بعدم السماح باستخدام القانون 
الدولي والمؤسسات الدولية لتعزيز المصالح الغربية والأمريكية. إن قدرة الدول 
على الثبات أمام آثار قرارات عقوبات الأمم المتحدة بتعبئة التعاطف والدعم 
الدولبيين تزداد قوة هذا التصور. وهي تشكل القوى المحركة لدعم استعمال 
العقوبات ومعارضتها: درجة حصول الدول الغربية على القع لأنظمة العقويات 
التي تطيقها عبر الأمم المتحدة» وإمكانيات الدول التي تفقرض عليها العقوبات 
في مواصلة الرفض العنيد للمطالب المتضمنة في قرارات الأمم المتحدة. 


سنصف هنا النقد السلبي الصادر عن قطاعات الرأي في العام غير الغربي 
في غياب أي مصطلح أكثر ملاءمة بوصفه «الرأي من الجانب السفلي». وفي 
حين يسود هذا ا الرأي في العالم غير الغربي وفي امقر جتمعات 0 وأكثرها 
والاجتماسة: كما أن الراك هن كانت السقل؛ ؛ لا يتفق يتفق بدقة مع أية 
ايديولوجيا سائدة أو تجمع طبقي: وقد يشاطر هذا اراي اد 
التقليديين وبعض الماركسيين وبعض الإسلاميين (ولكن ليس بالضرورة جميع 
الأفراد في كل فئة). لقد جعل النظام العالمي الجديد وعملية العوللة الخطوط 
الماصلة غير واضحة المعالم بين ات وبين المجتمعات . وثمة تشابه أقل في 
مواقف وأساليب من هم في كل وحدة. إن اختفاء «العالم الثالث» ليس مرتبطاً 
بتفكك العالم الثاني (الكتلة الشيوعية) والتحولات في الرفاهية الاقتصادية التي 
رفعت بعض الدول النامية السابقة إلى وضع الدول (المأصبئعة حديثاً) أو 
«الأسواق الصاعدة الجديدة»» بل هو كذلك مرتيط يأسلوب خلق الأندماج 
العالمي أنماطاً جديدة من التمائل والتراصف ضمن المجتمعات وبيتها. وم تعد 
تلك الفئات من السكان في الأقطار الأقل نمواً التي تتطلع إلى العالم الغربي من 
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أجل الإسناد والاتصال هى النخبة الميالة إلى النزعة المحافظة (بعضها قد تشعر 
الآن بالنفرة من الغرب بتأثير النظام العالمي الجديد). وقد تتطلع مجموعة متنوعة 
واسعة من الفئات نحو الاطارات الغربية لحقوق الإنسان والتحرير الاقتصادي 
والدمقرطة لدعم مصالحها ضد النظم المتعسفة”*'©2. 

إن أهمية الرأي من القاعدة في فعالية العقوبات تجعل من الأمور المهمة أن 
نحدد هنا الأبعاد المختلفة التي تشكل جزءاً من هذا الرأي””" . ستحدد حمسة 
أبعاد ممتلفة : أولاًء التصور الحكومي الغربي لعالم أكثر سلاماً مرفوض. ويعتبر 
أن خطر الحرب على السكان 0 يتناقص بل إنه قد ازداد تحت غطاء «التدخلات 
الإنسانية» التي تنفذها الدول الغربية. والمعروف أنه نشبت حربان كبيرتان 
أسقطت فيهما القوات المسلحة للدول الغربية الكبرى متفجرات أكثر من أ 
صراعات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية - أكثر حتى مما أسقط على كوريا أو 
فييتنام أثناء الحربين اللتين امتدتا فترة أطول بكثير. ونفذت الغارات طائرات 
تحلق على ارتفاعات شاهقة بحيث لم يكن ثمة خطر خسارة في الأرواح في 
الجانب الغربي. وكانت بالنسبة للدول الغربية «حرباً افتراضية»» أما بالنسبة 
للناتىككانت بح )هف 1922 ب وقدرت عكيعات«الدرل الياعة (العراق 
والاتحاد اليوغسلافي) وعسينات بعض الدول المجاورة بالتأثير الكامل للقوة 
العسكرية التي استخدمت ضدها. 

يؤكد الشعور بعدم الأمن ازدياد استعمال الولايات المتحدة «دبلوماسية 
الغارات الجوية»"'2. وشهدت حرب الخليج بدء الخطوة الكبيرة في هذا الاتجاه 


)١5(‏ يمكن ملاحظة مثال للتغير الذي حدث في مواقف الأحزاب الشيوعية نحو التدخل الخارجي. 
قبل عام 148٠‏ كانت تدين باستمرار التدخل الغربي في الأقطار غير الغربية. ومنذ عام 149٠‏ ثمة حالات 
كثيرة دعت فيها عناصر قيادية فى الأحزاب الشيوعية على وجه التخصيص الحكومات الغربية للمساعدة فى 
تيحية أنظنة قمية عن الشبلطة. وقد أطاق ذعوات من هذا القيل شوعيوق سودائيون وعرائيوة» فى ين 
أدان آخرون هذه الدعوات. ١‏ 

(19) على الرغم من طرح الحجج المختلفة هنا بوصفها انتقاداً جماعياء لا نقصد اقتراح أن من 
يتمسكون بالرأي من القاعدة هم متحدون بالضرورة بشأن عناصر الانتقاد كافة. وفي التطبيق» في حين ثمة 
موقف شك عموماً نحو الحكومات الغربية فإن التأكيد على الحجج المختلفة يتباين وفقاً للفرد وبيئته 
الاجتماعية/ الثقافية الجغرافية . 

)١١(‏ يجد القارئ مناقشة مفيدة لمفهوم «الحرب الافتراضية» كما هي الخال في صراع كوسوفوء في: 
,184 .م ,(2000 ركناكه ةلا مجه منتاهقط) :دملهمآ) لدمنك8 هانه وموم بجه 771 اصاعة“! ,أأعتأهمع1 اعمطعتاة 

حيث يعلق أغناتتيف قائلاً: «نحن الآن نشن الحروب ولا يلاحظ أو يكترث سوى القليلين. لم تعد 
الحرب تتطلب نوع المشاركة البشرية أو الاهتمام الأخلاقي الذي كانت تفرضه في العقدين الماضيين؟. 

5. ,نجه «,0005 عط وجزنا بإعقددمامانا عكطكادرلخ» رنمابية!-ومعهك؟ 1 نمه عمائكة‎ 14/ )١١/( 
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ملا 


(على الرغم من أنها مورست أيضاً في القصف الأمريكي لليبيا عام )١985‏ 
واستعملت في فترات منتظمة ولمترات مطولة في التعامل مع العراق خلال بقية 
عقد التسعينيات. وعانت السودان وأفغانستان تبعات ضربات جوية فى آب/ 
أغسطس 1448. وفي الحالة السابقة استهدفت الغارات مصنعاً للأدوية زعم أنه 
كان ينتج أسلحة كيميائية وفي الحالة الثانية ضد معسكرات إرهابية مزعومة. 
وعلى الرغم من أنه سرعان ما اعترف بأن مصنع الأدوية لا ينتج غير الأدوية 
إلا أنه لى يصدر اعتذار عن عملية القتصف. واستعملت الغارات الجوية في 
العمليات في البوسنة والهرسك . 


ثانياء يعتقد أن الموقف الدولي لملعظم الدول غير الغربية قد ضعف في 
ظل النظام العالمي الجديد. وأثناء الحرب الباردة كان في وسع أقطار العام 
الثالث أن تناور بين الشرق والغرب باستخدام المخاوف الغربية بأنها قد تقف 
يجانب الخصم في 5311 الباردة لضمان دعم دبلوماسي أو اقتصادي أقوى من 
الغرب أو يعكس ذلك استخدام المخاوف السوفياتية لكسب الدعم من الاتحاد 
السوفياتي. ومنذ عام ١19٠‏ ُحرمت أقطار العالم الثالث من هذا السلاح 
الدبلوماسي والسياسي الثمين. وقد انكشف ضعفها في ميزان القوى الدولي على 
نحو أوضح من أي وقت مضى . 

وفضلاً عن ذلك فإن الأسلوب الذي استطاعت به الولايات المتحدة قيادة 
التحالف الغربي لم يدع يجالاً لأقطار من خارج التحالف للإيقاع بين دولة غربية 
وأخرى . ٠‏ وتقدم الأدلة التوثيقية من الولايات المتحدة بعض الدعم لهذا التصور. 
وتذكر وثيقة تخطيط دفاعي للبتتاغون نشرت محتوياتها في صحيفة إنترناشيونال 
هيرالد تربيون عام 1١447‏ أن الهدف الاستراتيجي الأمريكي الطاغي هو 
المحافظة على الهيمنة الأمريكية العالمية بالاهتمام بمصالح أقطار صناعية متقدمة 
أخرى «الثنيها عن تحدي زعامتنا أو السعي لقلب النظام السياسي والاقتصادي 
القائه»”*'' . 

يعد هذا الضعف العامل الرئيس في «النزعة التدخلية الجديدة» التي 
قارسها الول الغربية بَرَغَامَة الولابات التحدة”'". وقذ:.مكن هذا الضعف 


)١8(‏ 92 ,علطا 1 لأمعء[آ لإعدماتوسعاضة 

(19) للاطلاع على مناقشة النرعة التدخلية الجديدة في ما يمخص دور الأمم المتحدة» انظر: 
اذ عع العصدط ‏ كررم)هلة ءانا :1991-1994 ,اعتدمة العم عط بولظ 776 .له ,المردلة كعصول 
نتا[1) كع01ناة 101141]ة7اعامآ ها وطاجدعمههال1 عاضا ,عتأمتمم3 4ج ,متممادمعة «عصرمط ,متلمطسجسن 
.(1996 رؤوعء28 جنويع نولا عولقطسكك تارملا 


فنا 


حلف الأطلسي من توسيع اهتماماته من أوروبا إلى بقية العالمى ضمن إطار 
«الشراكة من أجل السلام». وأصبح لدور الأطلسي الجديد والأوسع بعد 
نووي. نصورت سياسة «مكافحة الانتشار اله.جومية» التي دعمتها الولايات 
المتحدة ضمن حلف الأطلسي في أواخر عقد التسعينيات استعمال أسلحة نووية 
ضد الدول غير الأعضاء في حلف الأطلسي التي تحاول إنتاج أسلحة كيميائية 
أو بيولوجية أو نووية ‏ إذا فشلت محاولات أخرى لمنعها من فعل ذلك( 0 
وفى حين أنه تُوقع شابقا استخدام الأسلحة النووية ضمن إطار خوض الحرب 
فقط فإنه يمكن الآن استخدامها ضد أقطار لم تشارك في الخرب. 


ترافق النزعة التدخلية العسكرية زيادة فى الأشكال الأخرى للنزعة 
التدخلية. وقد اعترف وزير الدفاع الأمريكي الأسبق جيمس شليزنغر نفسه بهذا 
الانجاه . وفي عدد من ناشيونال انترست (اث1:12 |ه:11001ه17) صدر عام /17 ١44‏ 
بِيّن شليزنغر أنه في فترة كلينتون الرئاسية الأول وحدها فرضت الولايات 
المتحدة عل نحو منفرد عقوبات اقتصادية 'جديدة أو :عدوت باتخاذ إجراءات 
تشريعية بذلك ستين مرة فى 0" دولة تمثل معاً زهاء 57 بالمئة من سكان 

بيه . 

العال' '. 


يزداد شعور المرارة إزاء النزعة التدخلية الأمريكية ‏ الغربية بالتصور بأن 
عرض المبادئ المرتبط بالسلام العالمي يستعمل بوصفه غطاءً للإيقاء على سلطان 
الولايات المتحدة وأقرب حلفائها. وفي العالم العربي يتركز الاهتمام على 
استعمال هذه المبادئ لتقوية إسرائيل مقارنة بجيرانها العرب. وفي أوائل عام 
4 »؛ على سبيل المثال. ذكر أن الولايات المتحدة عازمة على اتخاذ إجراءات 
ضد أقطار شرق أوسطية وآسيوية يعتقد أنها تطور أسلحة الدمار الشامل. 
وسرب تقرير لوكالة المخابرات المركزية ذكر أسماء مصر وإيران والعراق وسوريا 
وليبيا والسودان بوصفها الأقطار الشرق, أوسطية التي يشك في أنها تطور أسلحة 
الدمار الشامل وتنيغي مراقبتها فضلاً عن الهند وباكستان وكوريا الشمالية. 
ولاحظت الدول العربية حذف إتراتيل من القايعة التي حقق تطوير أسلحة 
الدمار الشامل فيها تقدماً أكبر من أي من الدول الأخرى في القائمة. كما ذكر 


)09١(‏ انظر: .5/1/1998 ,تسن جم 
)١(‏ استشهد به فى : ,«م«ناة اومء 10لا «رقاءه/آا عطا ذناوععلا كعن562 لعاتودنا عط1» رضم .لز 
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الفا 


أنه في حين مورس ضغط شديد على الدول العربية كافة لتوقيع تمديد معاهدة 
منع انتشار الأسلحة النووية عام 1446 لم يطلب من إسرائيل المشاركة”"" . 
وليست الولايات المتحدة وحدها التي تمنح إسرائيل معاملة خاصة في مسألة 
تطوير أسلحة الدمار الشامل. فقد لوحظ في العالم العربي أنه عندما تحخطمت 
طائرة العال على بناية سكنية في امستردام عام ١444‏ تستر المسؤولون 
الهولنديون على الحادث وأخفوا حقيقة أن الطائرة كانت تحمل غاز أعصاب 
السارين وذحائر وليين أزهاراً وعطوراً كما أذيع'”""'. 


ثالثء تعد الأمم المتحدة بأنها أصبحت أداة للمصالح الغربية. والتصور 
هو أنه حيثئما يمكن استغلال مؤسسات الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية على 
الأعمال الغربية» كما هو الخال بالتنسبة للإجراءات المتفذة ضد العراق منذ عام 
» فإن هذه المؤسسات تستخدم فعلاً. وحيتما لا يمكن تسخيرها 
للأغراض الغربية يتم تجاهلها كما حدث عندما قرر حلف الأطلسي استخدام 
القوة في كوسوفو. وفي الحالة الأخيرة قام حلف الأطلسي بعمل مسلح واسع 
ضد دولة مستقلة من دون دعم الدول الأعضاء الخمس كافة في مجلس الأمن 
الدولي بشأن قمع مدعوم من الحكومة ضمن حدود الدولة المعترف بها 
دوليً"*''. واكتفى قرار مجلس الأمن ١١99‏ بالإشارة إلى أن المجلس #سيبحث 
في اتخاذ إجراءات أخرى» إذا تم تجاهل مطالبته بإنهاء العمل المسلح من جانب 
صربيا والقوميين الألبان. وأصبح حلف الأطلسي أداة التدخل «المعززة بكل ما 
يمكن لسلطة الأمم المتحدة تحقيقه لخلق شعور باتفاق المجموعة الدولية»””"©. 
ومهما كانت القضية عادلة أو غير عادلة فإن العمل العسكري أدى إلى إعطاء 
الأمم المتحدة دور المساند»ء ونسف وشوه بذلك دورها الموكول إليها في صيانة 
السلم والأمن الدوليين. 


لقد تأثر العام العر بي بخاصة بالتصورات بأن هياكل الأمم المتحدة 
وقراراتها تستعمل انتقائيأ لخدمة الأغراض الغربية. ويؤكد قرار مجلس الأمن 
الذي وضع الإطار لفرض نظام العقوبات على العراق منذ عام ١1941١‏ (قرار 


(11) عرض هذا الرأي في الأهرامء 5 

[فرفة 22/9/1999 ,انأ ماه 

)١4(‏ على الرغم من أن التدخل في كوسوفو قد هدف إلى حماية حق مسلمي كوسوفو فإن جاتباً 
كبيراً من الرأي في العالم الإسلامي (كما تمثل ذلك في الصحف العربية في الأقل) انتقد التدخل . 

»)0 .0005 عط ؤملآ لإعقددمام 1ن[ عكلسادمنلخ» ,عمالزه]-دماعولة لمح عماتتة 
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مجلس الأمن رقم 147) دعوة مجلس الأمن إلى الشرق الأوسط الخالي من 

الأسلحة النووية؛ غير أن تلك كانت مسألة / تتابع أبداً مع الدولة 00 
الوحيدة في الشرق الأوسط وهي إسرائيل. وتتناقض الصرامة التي أظهرتها 
الدول الغربية الكبرى في السعي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ضد العراق وليبيا 
مع رفض الأمم المتحدة السماح بأن تتعرض إسرائيل إلى نقد جاد في قرارات 


رابعاء يُنظر إلى برامج التحرير الاقتصادي بأنها تحقق منافع للاقتصادات 
الغربية المتقدمة أكثر مما للأقطار التي ترغم على تبنيها في أرجاء أخرى من 
العالم. إن العوامل التي تضمن تبني مثل هذه السياسات في الأقطار النامية 
متعددة الجوانب. وفسح الفشل الاقتصادي المجال أمام ممارسة الحكومات الغربية 
الضغوطات المباشرة وفرض المؤسسات الالية الدولية الشروط. وأصبح 
المستشارون الاقتصاديون من الدول الغربية يتولون دوراً كبيراً في إعادة صياغة 
سياسات الدول المعنية” '©. وكانت النتائج المتصورة» كما ينظر إليها من 
القاعدة؛ التدمير الفغال لبعض الاقتصادات (مثل اقتصاد روسيا) وتوسع الهوة 
بين الأغنياء والفقراء» قطرياً ودولياً» واعتماداً جديداً للدول الأفقر على الدول 
ا ثراءة. واستعمل مصطلح «عولة الفقر العالمي» لوصف ما حدث'"". إن 
الرأي المطروح ليس محرّد أن التدمير الاقتصادي قد لحق بالاقتصادات المعنية» بل 
إن الاقتصادات الغربية قد كسبت من القاعدة. 
ويمكن أن نجد حالة مباشرة بخاصة للكسب الغربي والخسارة غير الغربية 
في التطورات في روسيا. فقبل استقالة المدعي العام الروسي يوري سكوراتوف 
أصلدز يوا يوثق النقل غير السليم لمقادير كبيرة من احتياطيات العملة العائدة 
للبنك المركزي إلى حسابات في دول غربية. وقال إنه تم إيداع زهاء +٠‏ مليار 


دولار من هذه الأموال في حسابات شركة صغيرة مسجلة فى جزر بحر 
المانش ا" وأظهر تقرير مؤشرات التئمية العالمية لعام ١154‏ أنه في حين كان 


20 للوطلاع على تعليق حول ذلكء» انظر: 220 ممعتعصسكة نعم لق اص امدتل» ,وعم 112 .34 

,98 ,وال مم11 «روتأو م0 3:5اكونخآ1 ج10 عستفا8ظ عطا ععله1" للنامطة دعتصسعلهعة4 تطكتامظ 

(0؟) انظر: فصه 1415] زه داععومرا «برامعسوط زه «مةامكتلهطها 6 716 ,اده 0 نكدمطك) اعطعتكة 

لا37آ11 بقتسزولدل1 ,ومممعط بوعلمه8 (ع2 ١11:‏ ,ولسقتطع11آ1 عتاسجلئط بوملممل) كسمملع عنمد8 واعمتز] 

1997(. 

(4؟) ورد ذلك فى: .5/2/1999 ,ابم لم0 
وأثناء الفترة حين كانت المشورة الغربية المكثفة تقدم إلى روسيا لتمكينها من الانتقال إلى اقتصاد السوق - 


” 


زهاء ١5‏ مليون شخص في اقتصادات الانتقال في أوروبا وآسيا الوسطى عام 
يعيشون في فقر (يعرف بأنه الحصول على أقل من 5 دولارات يومياً) 
فإنه في متتصف عام ١48‏ هبط إل حوالى /ا ١2‏ ليون تعحمة لهذه الفئة أي 
زهاء ثلث السكان. وساءت معدلاات وفاة البالغين في فى المنطقة”5" , 


خامساً. ينظر إلى أسلوب متابعة حقوق الإنسان بأنه يدعم الهيمنة 
الأمريكية الغربية وأن الدول الغربية قد استخدمت نفوذها في الهيئات الدولية 
الود ب وا حقوق الإنسان على تلك القضايا التي تكون فيها الدول 

غير الغربية ضعيفة” "» بينما همل الحقوق التي قد تفرض التزامات على 
ادكرنات الغربية : حق التنمية والسلام والبيئة الصحية والحماية البيئية» 6 
تكون جزءاً لا يتجزأ من تشريعات حقوق الإنسان الدولية9” . 


إن التصور بأن الولايات المتحدة بخاصة هي في وضع الواعظ للآخرين 
بشأن حقوق الإنسان أمر مثار جدل. ويُلفت الانتياه إلى القارنات القطرية 
لسجلات حقوق الإنسان. وقد أشير إلى أنه حتى المقارنات التي أجريت في 
لكر حيث يوق الاهتمام الأساسي للحريات المدنية وليسٍ للهياكل الأوسع 
لحقوق الإنسان» لا تضع الولايات المتحدة يمري 110 . وقد عد مؤشر 
مراقب حقوق 7 لعام ١144‏ الولايات المتحدة في المرتية 47 بين الدول 


التي تنتهك حقوق الإنسان من ١95‏ دولة تمتد بين هاييتي وليسوتو. واحتلت 
الولايات المتحدة المرتبة الثانية كأسوأ الدول المنتهكة بين الدول المرفهة9"" . 


قدمت مفاوضات المعاهدة التي تكن من تأسيس محكمة جنائية دولية المزيد 
من الأدلة على تناقض حكومى أمريكى إزاء تشريعات حقوق الإنسان» وفى 


- الحرة» اتخفض إجمالي النائج الداخلي بنسبة ١7‏ يالمئة عام ١44١‏ و14,65 بالمئة عام ١447‏ ولارث3 بالمئة عام 
“1441 و17,3 بالمئة عام 6 و: بالمئة عام 1١948‏ و5 بالمثة عام 148957. 
(259) .(1998 ,طلصد8 عط :)12 ممماعستطائة77) 1998 ,ك5جمامء 01م ادعاممماء ه12 هاعم ٠1”‏ ,عاصدظ للدملا 
(0") تعبر الصحف العربية مراراً عن هذا الرأي. انظر مثلاً ما كتبه فهمي هويدي عن نقد قانون 
الحرية الأمريكية من الاضطهاد الديني. فى: المجلة (السعودية) (71 نيسان/ أيريل 1994). 
(91؟) يتناول ج. سيمو تيدس التشريعات في هذه المجالات في ١‏ :كلها اد مالظ ,.0ه ,قعل 1 مسر5 
.كععانء | أسأن) نجه كمتعتعصاط مولز 
(0) نشرت تعليقات واسعة في العالم العربي على مؤشر مراقب حقوق الإنسان. وفي الأسبوع الذي 
أعقب نشر تقرير عام 1944 نشرت مقالات تناقش مضامينه في عدة صحف عربية ومنها صحيفة الأهرام 
شبه الرسمية . 


[فرشضفق .28/6/1998 ,«عمدموط0 
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مؤتمر الدول المائة والستين كانت الولايات المتحدة واحدة من سبع دول صوتت 
ضد النص النهائي للمعاهدة”*". وكان السبب الذي أعطي هو رفض تعديل 
أمريكي يمنح الجنود الأمريكيين الحصانة ضد الملاحقة يسبب ارتكاب جرائم 
الحرب. وكاتت الوثيقة قد خففت في محاولة لنيل التأييد الأمريكي . وأهمل بند 
بالسماح للمشتبه فيهم الذين ترفض حكوماتهم م تسليمهم ليتم اعتقالهم في مكان 
0 واتفق على أن في وسع الأقطار أن تستثني حكوماتها ومواطنيها من تهم 

كم الحرب لفترة ل ا 
ا ولكن على الرغم من الاعتراضات الأمريكية فإن سلطان المحكمة 
القضائي بموجب القرار ما يزال يشمل جرائم الاعتداءء وهي قضية تبنتها حركة 
عدم الانحياز””©. وقد أدانت مفوضة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي 
إيما بونينوء في إشارة واضحة إلى النشاط الأمريكي أثناء المؤتمرء «نشاط العرقلة 
الصرف الذي علمت أنه يحدث م70 


رابعاً: العقوبات وإقامة نظام دولي مستقر 


منح النظام العالمي الجديد»ء لهذا السبب» فرصة فرض العقويات وخلق 
الظروف لإثبات عدم فعاليتها. . فمن جهة مكنت القوى المحركة للنظام ا 
الجديد الدول الغربية الرئيسية من تنسيق فرض عقويات الأمم المتحدة» ومن 
الناحية الأخرى دمرت الردود السلبية للنظام العالمي الجديد (الرأي من القاعدة) 
الصدقية الدولية وشرعية العقوبات. وأصبح المشهد جاهزاً لصراعات مطولة 
يعاني فيها سكان الدول المعاقبة معاناة واسعة. 


كما تظهر العلاقة بين ميزان القوى العالمي والمواقف إزاء العقوبات من 
نحول المواقف الذي حدث في نهاية عقد الثمانينيات. قبل عام ١194٠‏ كان العالم 
الغالث هو الذي أعطى الأمم المتحدة دوراً يتسم بمركزية أكبر في حسم 
الصراعات الدولية» وأيد استعمال العقوبات الاقتصادية للمحافظة على القانون 
الدولي وحقوق الإنسان. وكان التصور هو أن مشاكل حكم الأقلية في جنوب 


(") للحصول على رأي الإتحاد الأوروي الرسمي في هذاء انظر: عط1» ,مستدم8 فصصصدط 
«رقهمتاواع.1 أهدمهمتأهسعامآ عصتدتلمه11 مذ لعوجعده دعاك للم تاعنام) لمصتصسكن) أقدده تأممممزما 
.5-8 .مم ,(1998 ععطتمعامء5 الإلياط) 3 .ممه ,33 .آهل ,(عصده1) ممتميععمى ألدمتتلعمع دا 

[لنكرف 7/199١‏ ,اهلك +014 
قشف يلك 
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افريقيا واحتلال إسرائيل الضفة الغربية وغزة لا يمكن حسمهما إلا بممارسة 
الضغط الدولي على الحكومات المعارضة المعنيةء وأن العقويات الاقتصادية المنسقة 
يمكنها أن تضع القاعدة للتغيير وأن الأمم المتحدة هي القناة المناسبة التي يمكن 
عبرها تنفيذ كل ذلك. وردت الدول الغربية عموماً بالشك. ورأت أن الخبرة 
الدولية أظهرت أن العقوبات غير فعالة (مشيرة مراراً إلى عقوبات ما قبل الحرب 
العالمية الثانية على إيطاليا رداً على غزوها الحبشة) وأنها ستؤذي الشعوب أكثر من 
الحكومات. واحتجت أحياناً بأن فرض العقوبات فى بعض الحالات ينتهك 
ميثاق الأمم المتحدة بالتدخل في السيادات الوطنية. وعلى الرغم من أن أقطار 
لعالم الثالث نجحت باستخدام الأمم المنحدة مثل لوحة لتوجيه الصوت 
لهجماتها على الاستعمار البطيء وحكم الأقلية فإنها لم تنجح عموماً في محاولاتما 
فرض العقوبات. وكانت العقوبات المفروضة على روديسيا عام ١1560‏ شاذة إذ 
م تكن الحكومة الروديسية تتمتع باعتراف دولي. 

منذ نباية الحرب البادرة عكست الأدوارء وأصبحت الحكومات الغربية 

هي التي تدعم استخدام الأمم المتحدة لفرض العقوبات. وهي تؤيد هذه 

الإجراءات 0 الوسائل المناسبة التي يمكن عبرها عزل المعتدين وكيحهم. 
وتراقب الحكومات في أرجاء العالم الآخر الوضع يعلق . 

إن الجدل بيشأن ملاءمة العقوبات بوصفها أداة للنظام الدولي وتأثير 
العقوبات في ظروف الشعوب الإنسانية والمادية سوف يمارس حتماً تأثيراً قوياً 
في أسلوب تطور المنظمة الدولية في السنوات المقبلة. 
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حالة العراق 


)١(‏ قرارات الأمم المتحدة بشأن العراق» 
-- 1441 : قاعدة العمل الدولي 


مقدمة 

كان واضحاً أن احتلال العراق للكويت فى 7 آب/ أغسطس ١41٠0‏ 
حدث ذو أهمية عالمية» مثلما كان رد القوى والمؤسسات الخارجية عليه. وقد 
وضع بطرس بطرس غالي» أمين عام الأمم المتحدة في منتصف عقد التسعينيات 
تقريره الرسمي عن التطورات في ١‏ آبرأغسطس وبكدة 0 أبرز الطابع 
الفريد للعمل العراقي وكذلك الفرصة التي منحها هذا للأمم المتحدة لتصبح 
لصانعة سلام ومحافظة على السلام وبانية للسلام». وأشار إلى أن 1 كان «أول 
حالة مئذ تأسيس المنظمة سعت فيها دولة عضو إلى إخضاع دولة أخرى وضمها 
على نحو كامل». ولم تسبب أزمة أخرى في تاريخ ١‏ مم المتحدة مثل هذا 
الاهتمام واتخاذ إجراء من مجلس الأمن في مثل تلك الفترة القصيرة. وارتفعت 
الأمم المتحدة إلى مستوى التحدي» وكما قال غالي فإن «المنظمة أظهرت قدرتها 
ل المدى على العمل بوصفها أداة قوية للسلم والأمن الدوليين؛7" , 


وصف برس غالي قرار مجلس الأمن رقم (040) الذي اتخذ في تهاية 
حرب الخليج بأنه يمثل «إحدى أكثر مجموعات القرارات التي اتخذها المجلس 
تعقيداً وبعد مدى» 60 وكان في الواقع أطول نص تبناه المجلس. وكان جزء 
مهم من المسألة التي عرضها الأمين العام أن القرار رقم (/141) سعى (إلى 
إشراك العراق على نحو تعاونيٍ في إجراءات ما بعد الحرب لبناء سلام وأمن 
دائمين في المنطقة». وبعد عشرة أعوام من فرض العقويات الأولى على العراق» 


)١(‏ - همع[ ءنذا من كمننهلة لءاقدنا 2116 ,دهن قتمدمكمآ عتاطسظ أت أمعسامومعتآ ,كموننولة3 لعائول] 
7205 لعاتدنآ ,تلقط)دمعننه80 ومعابره8 نز لاعن 00عاها جره طتتم ,1990-1996 ,اعتال«م0) اتوسيمل 
رتا0تأقتطعوكه] عنتاطسط كه المعساعدمء12 ,كممنتادل! لعائدتنا لوهلا ببعل8) 9 .آم7 روعترعؤ وعامم8 عباط 

3 .م ,(1996 

(؟) المصدر نقسهء ص 19. 
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من الواضح أن هذا الهدف لم يتحقق. 

لم يتبع النجاح الذي حققته الأمم المتحدة في فرض الانسحاب العراقي 
من الكويت إقامة نظام مستقر وسلمي في المنطقةء أو النجاح بدمج العراق في 
ذلك النظام. وتبدو احتمالات مثل هذا التطور وقت تأليف هذا الكتاب أبعد 
حتى مما كانت عليه فى بداية العقد. ونيحث فى الصفحات التالية أسباب 
ذلك. : 1 

إن القوى المحركة للسياسة الخارجية العراقية فى الفترة الممتدة منذ تولي 
حزب البعث السلطة أول مرة عام 2١1438‏ ولا سيما منذ تولي صدام حسين 
الرئاسة عام 08 » ذات صلة على نحو واضح بفهم رد العراق على قرارات 
الأمم المتحدة التي أقرت منذ عام .114٠‏ وثمة صلة أيضاً بالأحداث التي 
وقعت بينما كان العراق يحتل الكويت وفى حرب الخليج نتيجة ذلك. ولكن 
نظراً لأنه كتب الكثير عن هذه المسائل فلن نتناولها هنا إلا عندما تصبح ذات 
علاقة مباشرة بفهم تطورات معينة. وسيخصص مال أكبر للتركيز على 
مواصفات المسائل المحيطة بالعقوبات. 

تختلف قرارات الأمم المتحدة بشأن العراق في طبيعة اهتماماتها وفي 
الوسائل المعدة لتنفيذها. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لفصل تلك القرارات التي 
7 تضع العراق تحت إكراه مدعم عسكرياً (ثم تبنيه بموجب الفصل السايع من 
5 الأمم 0 التي لا تتضمن عقوبة» وتلك القرارات 
التى تسعى إلى إزالة الخطر العسكري الذي اعتبر أن العراق يمثلهء وتلك التى 
تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان في العراق. وستولى هذه الاختلافات الاهتمام 

في النص التالي . 

أولا: القرارات الأولية المتخذة بموجب الفصل السابع من ميثاق 
الأمم المتحدة» آب/ أغسطس ١140‏ - نيسان/ أبريل 114١‏ 


كانت القاعدة الأصلية للعقويات ضد العراق قرار مجلس الأمن رقم 
(111) الذي اتغذ في 5 آب/ أغسطس 191١‏ بعد أربعة أيام من احتلال 
العراق الكويت”". وقد ألزم القرار الدول الأعضاء كافة في الأمم المتحدة بمنع 
أية تجارة أو تعامل مالي مع العراق أو الكويت المحتلة» ؛ بما في ذلك محويل أية 
أموال إلى العراق أو و «لأغراض مثل هذه الأنشطة أو التعاملات». وكان 
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ونا 


الاستثناء الوحيد «المدفوعات المخصصة بالتحديد للأغراض الطبية أو الإنسانية 
والمواد الغذائية المقدمة في الظروف الإنسانية». وطلب من أمين عام الأمم 
المتحدة تقديم تقارير إلى مجلس الأمن عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار على أن 
يقدم التقرير الأول خلال ثلاثين يوماً. وشكلت لجنة تضم أعضاء مجلس الأمن 
كافة للنظر في تقارير الأمين العام واطلت من جميع الدول المزيد من المعلومات 
المتصلة بالإجراءات التي اتخذتها في ما يتعلق بالتنفيذ الفعال للأحكام المتصوص 
عايها في هذا القرار». وأصبحت اللجنة يعد ذلك تعرف بلجنة العقوبات. وتم 

تبنى القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمن الفقرة 
التي تنص على أن لمجلس 0 اتخاذ مثل هذه الإجراءات باستخدام القوات 
الجوية أو البحرية أو البرية كما يقتضي تنفيذ أهداف المجلس”*' . 

عُزْز القرار رقم (571) بقرار يجلس الأمن رقم (3105) في 150 آب/ 
أغسطس الذي خول اتخاذ إجراءات لفرض حصار على العراق والكويت 
المحتلة”2. ودعا القرار الدول الأعضاء كافة التي تقوم» بالتعاون مع الحكومة 
الشرعية للكويت» بنشر قوات عسكرية في المنطقةء إلى استخدام الات 
الضرورية «لوقف سفن الشحن البحري القادمة والخارجة لغرض تفتيش حمولاتها 
والتحقق منها ومن الأمكنة التي تقصدها وضمان التنفيذ الصارم للأحكام ذات 
الصلة لهذه السفن الواردة في القرار رقم 23571. 


'وأضاف مجلس الأمن القرار رقم (517) في ١‏ أيلول/ سبتمبر ١19٠١‏ 
مشدداً ترتيبات العقويات ومحدداً الشروط التي يمكن يموجيها تزويد العراق 
بالأدوية و«الحالات الإنسانية» التي تبرر تزويده بالمواد الغذائية. واشترط أن 
يكون التزويد بالأدوية «تحت الإشراف المباشر لحكومة الدولة المصدرة أو 
الوكالاات الإنسانية المناسية»» واعتمد تزويد المواد الغذائية على قرار لجنة 
العقوبات بوجود حاجة إنسانية ملحة. وتقرر ألا تزود المواد الغذائية إلا «عبر 
الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الوكالات الإنسانية 
المناسبة وتقوم بتوزيعها أو توزع بإشرافها»""" . 


أغلقت ثغرة ممكنة أخرى في 5 أيلول/ سبتمبر بإقرار مجلس الأمن القرار 
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ارفوا 


رقم (97.6)”"؟. وقد أكد هذا القرار أن العقوبات تنطبق على وسائل النقل كافة 
يها فيها الطائرات. وأمرت الدول «برفض منح الإذن لأية طائرة تحلق من 
أراضيها إذا كانت تحمل أية شحنة من العراق أو الكويت غير الغذاء في 
الظروف الإنسائية. . . أو المواد المخصصة حصراً لأغراض طبية أو لمجموعة 
مراقبي الحدود الإيرانية - العراقية العسكريين التايعين للأمم المتحدة». 


وفى حالة المواد الغذائية لا بد من الحصول على تخويل من لحنة العقوبات 
لأي تحليق. لقد أحدث انتهاء حرب الخليج تغييراً في نظام العقوبات. وأقر 
قرار يجلس الأمن رقم (549) استمرار العقويات ولكنه عذل المحتوى 
والأهداف0. ولما كان هذا القرار قد وضع الإطار الذي أرغم العراق على أن 
يعيش ويعمل ضمنه طوال بقية عقد التسعينيات فإننا سنحلل هذا القرار تحليلا 
دقيقاً هنا. وكما هو حال القرارات السابقة فإن القرار رقم (141) اتحْذ بيموجب 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقد أكد القرار المتخذ في ” نيسان/ 
أبريل ١44١‏ استمرار شرعية القرارات السابقة» بيد أنه ذكر أن حظر تصدير 
المواد الغذائية إلى العراق والحظر على التعاملات المالية ذات العلاقة سيّرفعان 
بشرط إعلام لخنة العقويات. 

ومُتحت مهلة لاستيراد «حاجات مدنية أساسية». ويمكن للجنة العقوبات 
لهذا الغرض أن تمنح الإذن لاستيراد هذه المواد بموجب إجراء «عدم 
الاعتراض» (أي بشرط عدم اعتراض دولة عضو في مجلس الأمن على طلب 
عراقى لاستيراد مادة معينة) عندما تثبت الأسباب الإنسانية لاستيراد هذه المواد. 
ويمكن تحديد الأسباب على أساس تقرير عن الحاجات الإنسانية في العراق 
يقدمه مساعد أمين عام الأمم المتحدة للإدارة (ماري أهتيساري) في ٠١‏ آذار/ 
مارس عقب زيارة يقوم بها إلى العراق”*'» أو على أساس أية نتائج أخرى عن 
الحاجة الإنسانية تتوصل إليها لجنة العقوبات. 


كانت متطلبات القرار المفروضة على العراق كثيرة. وتبدأ بالمطالبة ياحترام 
العراق و(الكويت) حرمة الحدود الدولية المتفق عليها بين البلدين في 4 تشرين 
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الأول/ أكتوبر 1477» كما تخططها هيئة يشكلها أمين عام الأمم المتحدة (لجنة 
تخطيط حدود العراق ‏ الكويت»6. وأزيل أي احتمال لإحباط العراق تسوية هذه 
المسألة بإقامة منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود تمتد مسافة عشرة 
كيلومترات داخل العراق وخمسة كيلومترات داخل الكويت ‏ وتعرم وجده مرافية 
تابعة للأمم ال متحدة (/111111017) بمراقبة المنطقة. ودعي العراق إلى أن يؤكد من 
جديدء من دون أي شرط»ء التزاماته بموجب بروتوكول حظر الاستعمال الحربي 

للغاوات الخائقة أى البنائة أرما كلها ولوسائل الخري البكتريولويهية ران 
يصدق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية 
(البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة. وفي ما يخص إجراءات نزع 
السلاح فرض القرار «أن يقبل العراق من دون أي شرطء القيام تحت إشراف 
دولي» بتدمير ما يلي أو إزالته أو جعله عديم الضرر»: 


جميع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية» وجميع مخزونات العوامل 

الكيميائية وجميع ما يتصل بها من منظومات فرعية ومكونات وجميع مرافق 
البحث والتطوير والدعم والتصنيع . 

١‏ - جميع الصواريخ البالستية التي يزيد مداها على ١16١‏ كيلومتراء والقطع 
الرئيسية المتصلة بهاء ومرافق إصلاحها وإنتاجها. 

وطلب من أمين عام الأمم المتحدة تطوير خطط لتشكيل لجنة خاصة 
(118/5601) تقوم على الفور بأعمال تفتيش في الموقع على قدرات العراق 
البيولوجية والكيميائية» وما يتعلق بالقذائف». وتولي مسؤولية تدميرها أو إزالتها 
أو جعلها عديمة الضرر والإشراف على تدمير العراق جميع قدراته المتعلقة 
بالقذائف. كما فرض على العراق «عدم حيازة أو تطوير الأسلحة النووية أو 
مواد يمكن استعمالها للأسلحة النووية أو أي منظومات فرعية أو مكونات أو 
أي مرافق بحث أو تطوير أو دعم أو تصنيع تتصل بكل ما ذكر أعلاه». وطلب 
من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع يونسكوم تدمير جميع المواد التي 
يمكن استعمالها فى الأسلحة النووية أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر وإعداد 
خطة لمراقبة امتثال العراق للقرار في هذا المجال والتحقق من ذلك. 

اعتبر القرار العراق مسؤولاً بموجب القانون الدولي عن جميع الخسائر 
والأضرارء بما فى ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاد الموارد الطبيعية» 
والإصابة العى لدت كتير باللعر انين خية اشرو الكويت واحتلالها. وطلب 
الأمين العام إعداد توصيات لإنشاء صندوق (صندوق الأمم التحدة 
للتعويضات) تدفع منه مبالغ إلى أولئك الأفراد والمنظمات والحكومات التي 
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لحقت بها خسائر. وتكون المبالغ في الصندوق على أساس نسبة مئوية من قيمة 
صادرات النفط العراقي عندما يسمح بها. وتؤخذ في الاعتبار قدرة العراق عل 
الدفع واحتياجات شعب العراق. 

وربما من أجل توسيع القبول الدولي للإجراءات المفروضة على العراق 
سعى القرار في بعض الأجزاء إلى توجيه العمل ضد العراق ضمن إطار أوسع 
لتأسيس نظام سلمي في الشرق الأوسط. وقد أشارت ديباجة القرار إلى «همدف 
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إقليم الشرق الأوسط» و«التهديد 
الذي تشكله جميع أسلحة التدمير الشامل على السلم والأمن في المنطقة. 
ولضرورة العمل على إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط»» 
والحاجة إلى تحقيق رقابة متوازنة وشاملة للأسلحة في المنطقة»» والرغبة في 
تحقق الأهدافه المثتان إلييا أعلاة بإقافة عدؤان فى ما بيو ذول النظمة : وفى 
الفقرة ١5‏ وُصفت الإجراءات ضد العراق بأنها «تمثل خطوات نحو هدف إنشاء 
منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة التدمير الشامل وجميع قذائف 
إيصالها». ولكن لم تتخذ أي إجراءات لتنفيذ هذا التصور الأوسع ولم يحرز أي 
تقدم في هذا الاتجاه في عقد التسعينيات . 

أثارت بعض فقرات القرار رقم (147) التوقع بأن في وسع العراق 
التطلع إلى تخفيف سريع للقيود الاقتصادية التي أخضع 00 وقد ذكرت الفقرة 
١‏ من القرار أن ترتيبات العقوبات ستراجع كل ٠١‏ يوماً في ضوء سياسات 
وتمارسات حكومة العراق «لفرض تحديد ما إذا كان الحظر سيخفف أو يرفع». 
ونصت الفقرة 7١‏ أنه حال تأسيس صندوق التعويضات وعندما ينجز العراق 
جميع الإجراءات المطلوبة منه المتعلقة بنزع السلاح تصبح مقررات حظر استيراد 
السلع غير العسكرية «غير ذات مفعول أو أثر». وتقرر أن يكون التقدم نحو 
تحقيق هذا الهدف موضوع مراجعة على أساس منتظم مع مراعاة امتثال العراق 
لهذا القرار والتقدم العام المحرز نحو تحديد الأسلحة في المنطقة (الفقرة /4)1. 
والأمر الأكثر أهمية أنه أصبح بإمكان العراق الحصول على الإذن بتصدير بعض 
النفط لتمكينه من استيراد المواد الغذائية والأدوية وتجهيزات لتلبية احتياجات 
مدنية أساسية. وخولت الفقرة 77 لجنة العقوبات «الموافقة على استثناءات لحظر 
استيراد السلع الأساسية والمنتجات التي يكون مصدرها العراق» عندما تكون 
لازمة» لضمان توفر موارد كافية لدى العراق». 

ولكن من الناحية العملية لم تؤد مراجعات ترتيبات العقوبات إلى إلغاء أو 
تخفيف على المدى القريب للعقوبات واختار مجلس الأمن عدم السماح للعراق 
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بالاستفادة المهمة من أحكام الفقرة (11) من القرار. 

وكان الاستثناء الوحيد من «استثناءات حظر استيراد السلع الأساسية 
والمنتجات التي يكون مصدرها العراق» الذي أقرته لحنة العقوبات السماح 
للأردن باستيراد كمية قليلة من النفط برا من العراق. 

لذا ليتع عن القرار رقم (/ام5) أ تحخقيف كيز فى تأثير العقوبات. 
وم يود السماح للعراق باستيراد المواد الغذائية والأدوية ويعض السلع المدنية إلى 
تمكينه من استيراد هذه السلع. إذ طالما لم يكن بإمكان العراق بيع نفطه لم تكن 
لديه وسائل الحصول على العملة الأجنبية الضرورية لمستوى عال من 
الاستيرادات. كان هذا هو نظام العقوبات الذي بقي نافذاً حتى كانون الأول/ 
ديسمبر 19935. 

وبالنظر إلى أن العراق» طوال السنوات التي أعقبت عام »١14١‏ عارض 
بشدة محتوى القرار رقم (1400) وأسلوب تنفيذهء فإن رده على القرار في حينه 
يستحق بعض الاهتمام . اعترفت رسالة أحمد حسين.» وزير الخارجية العراقي» 
إلى أمين عام الأمم المتحدة في 5 نيسان/ ابريل أنه «ليس للعراق خيار سوى 
قبول هذا القرار»””'' . 

بيد أنه عرض عدداً من الاعتراضات على القرار . وقال إن القرار انطوى 
على تناقفض أساسي إذ بدأ بإعادة تأكيد سيادة العراق ولكنه من الناحية العملية 
مل «هجمة لم يسبق لها مثيل على سيادة العراق». . وكان أسلوب معالجة مسألة 
الحدود ذا أهمية خاصةء إذ فرضن خلس الأمن ذلك على العراق بدلاً من تحقيقه 
عبر المفاوضات. وبهذا الخصوص انتهك ذلك قرار مجلس الأمن رقم (0 0 
الذي دعا العراق والكويت إلى حسم خلافاتهما عن طريق التفاوض . . كما أنه 
فرض على أساس الاتفاق (أي المحضر المتفق عليه لعام )١177'‏ الذي لم يصدق 
عليه الجانب العراقي . ووصفت الرسالة الإجراءات التي اتخذها المجلس لحرمان 
العراق من «حقه المشروع في الحصول على أسلحة. .. للدفاع» بأنها تسهل 
التدخل العسكري الخارجي في شؤون البلاد الداخلية وتبدد هكذا بزعزعة 
استقرار العراق. وليس ذلك مضراً بالعراق فحسب بل إنه يعرض للخطر 
«السلام والأمن والاستقرار في أرجاء المنطقة». 
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وشكا الوزير أنه في ما يخص العقوبات فإن العراق قد قبل جميع قرارات 
بجلس الأمن السابقة ة التي ا تخذت عقب احتلاله الكويت» غير أن العقوبات التي 
فرضت لإرغام العراق على الامتئال قد استمرت سارية. 00 رفع العقويات 
بموجب القرار رقم (1487) قد منح «سلطة تقديرية واسعة لأعضاء متنفذين 
معينين فى المجلس وضعوا توصيات المجلس بأسلوب اعتباطي لفرضها لأسباب 
سياسية لا صلة لها بالميثاق أو القانون الدولي». وفي ما بخص مسألة التعويضات 
شكا أحمد حسين من أن القرار لم يعترف بأن للعراق طلبات مبررة تتعلق 
بالتدمير المتعمد للبنى الأساسية المدنية فى البلاد: «محطات توليد الطاقة 
الكهريائية وشبكات توزيع المياه وسدود الري والجسور المدنية وبدالات الهاتف 
والمصانع التي تنتج حليب الأطفال المجفف والأدوية والملاجىء والمساجد 
والكنائس والمراكز التجارية والأحياء السكنية... الخ4. وأكدت الرسالة على 
«المعايير المزدوجة» لمجلس الأمن الذي أدان في قراره رقم (541) اسرائيل عام 
0١‏ لهجومها على المنشآت النووية العراقية التي كانت تستعمل للأغراض 
السلمية وكانت خاضعة للضوابط الدولية»» واعتير أن للعراق حق الحصول على 
تعويضات مناسبة عن التدمير الذي لحق بها. غير أن المجلس لم يتخذ أية 
إجراءات لتنفيذ ذلك القرار. وكان القرار نفسه قد دعا اسرائيل إلى وضع 
منشآتها النووية تحت الضوابط الدولية» إلا أنه تم تجاهل رفض اسرائيل تنفيذ 
ذلك. لذا كان الحديث المزيف عن إزالة أسلحة الدمار الشامل فى المنطقة مجرد 
غطاء لإحداث عدم توازن في القوة في المنطقة ضمن إطار محاولة لخلق توازن 
إقليمي مع إسرائيل» وقالت الرسالة إن العراق أصبح «هدف مؤامرة تستهدف 
تدمير قدراته التي نشرها يدف التوصل إلى توازن عادل في المنطقة يمهد السبيل 
لإقامة العدل والسلام الدائم». 

بقيت المواقف المتبناة في الرسالة أساس موقف العراق في ما يخص القرار 
رقم 558 في السنين اللاحقة قة: القبول بأنه له بديل للعراق من قبول القرار 
فضلاً عن مستوى عميق من السخط على أحكام القرار. 


بعد حققوق الإنسان 
بعد يومين من صدور القرار رقم (ا14) اتخذ قرار آخر. تناول هذا 
الظروف الداخلية في العراق. لاحظ القرار رقم (184) المتخذ في © نيسان/ أبريل 
0١‏ «قمع السكان المدنيين العراقيين في أرجاء كثيرة في العراق» بما فيها 
لا 


المناطق التي يقطنها الأكراد مؤخراًء والتي تعرض السلام والأمن الدوليين للخطر 
في المنطقة» وطالب بأن يقوم العراق "فوراً بوقف هذا القمع»"''2. ودعا القرار إلى 
«إجراء حوار مفتوح لضمان احترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية للمواطتنين 
العراقيين كافة» وأصر على أن يسمح العراق للمنظمات الإنسانية الدولية بالوصول 
إلى كل الذين يحتاجون المساعدة في أرجاء العراق كافة وأن ييسر كل التسهيلات 
الضرورية لعملياتها». لم يتم تبني القرار رقم (144) بموجب الفصل السابع من 
ميثاق الأمم المتحدة وهكذا لم يتضمن عقوبة عسكرية أو اقتصادية . 


على الرغم من عدم وجود أية عقوبة مخول ما فى القرار استعملت 
الولايات المتحدة وبريطانيا القرار رقم مد كقاعدة لإقامة منطقتي حظر 
طيران فى العراق هما المنطقة الشمالية و الأراضى فوق خط العرض 
"١‏ وتمنع فيها الطلعات الجوية العراقية وقد أعلنت في حزيران/ يونيو »1949١‏ 
والمنطقة الثانية التي تغطي الأراضي جنوب خط العرض ؟” في آب/ أغسطس 
”© . وقد اعترض العراق بقوة على مناطق الحظر الجوي لأن إعلانها 
يناقض القاتود الدولي. كما أن هذه المناطق ذات عه ستبانية والهيفق دي 
«التدخل في شؤون العراق الداخلية وتجزئته على أساس عرقي أو ديني)""". 

غل الرغم من رففن العراق قبول القرار رقم (60188و/0 ينها 
معارضته الأسلوب الذي اختارته الولايات المتحدة وبريطائيل لاستخدام القرار» 
عملت الحكومة العراقية سريعاً على منح الأمم المتحدة دوراً مزكزياً في :تقديم 
المساعدات الإنسانية» «لتخفيف معاناة السكان المانيين العراقيين المتضررين». 
ويتعلق عنصر مهم في ذلك بإجراءات تمكين الأكراد الذين هربوا عندما دخل 
الجيش العراقي المناطق الكردية في نباية حرب الخليج من العودة إلى منازلهم» 
غير أنه لم يقصد بتدخل الأمم المتحدة الاقتصار على المناطق الكردية. وقد سعت 
الأمم المتحدة فعلياً إلى تطبيق تعهد في مسألة حقوق الإنسان تحت غطاء برنامج 
إنساني”*'2. وفي مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة في 
4 نيسان/ ابريل تعهدت الحكومة العراقية «بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل 


(11) 1 أتردهة 5 ,ر5/1:85/688 ,كمه نادلظ لأاتولآ 
)١(‏ ع1 نانه كدمتاهلز 4ء)زدلة 776 بسممتاأفصدهكمآ عتأطوظ )0 اأمعصامومء12 ,كدمتادلظ لعازمل] 
.م ,1990-1996 ,اعنالادمن) اأوسين] -ود 1 

)١(‏ المصدر نفسه 
)١5(‏ يهط ضة «ماسعنارعاها له عتاتامط ع1 :520044001 عتنارملاءاتم5 ,دنامعظا-سمقطم 0 طوعمدك 
.269 .م ,(1999 ,215نا12 .8 .1 تعلدو لا بجعل3 بدملدما) 
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وجود إنساني في العراق أينما وار 02 إلى مغل هذا الوجودء وتسهيله 
عبر تبني الإجراءات جميعا . وينبغي أن يضمن هذا عبر تأحسسن مكاتب فرعية 
تابعة للا المتحدة والمراكز الإنسانية (1121111109) بالاتفاق والتعاون مع الحكومة 
غ550 

كان واضحاً أن نطاق مشاركة الأمم المتحدة الذي أبدت الحكومة العراقية 
استعدادها لقبوله كبير جداً. وتقرر أن يضم كل مركز موظفين مدنيين تابعين 
للأمم المتحدة. وإضافة إلى الموظفين العاديين في وكالاات الأمم المتحدة ذات 
العلاقة فإن كل مركز «يمكن أن مشر ل مختارون من المنظمات غير 
الحكومية». وتقوم هذه المراكزء إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية» «بمراقبة 
الوضع العام. . . ونصح السلطات العراقية بشأن الإجراءات المطلوبة لتعزيز 
عملها». وتؤمن الحكومة العراقية مساهمات نقذية بالعملة المحلية للمساعدة فى 
تغطية تكاليف البرنامج داخل البلاد. واتفق على أن المساعدات الإنسانية 0 
أن تكون غير متحيزة وأن للمواطنين جميعاً أينما يقيمون» الحق في الحصول 
عليها. ويسمح لموظفي الأمم المتحدة الميدانيين بالوصول إلى كل نكاد البلاد 
التي تحتاج إلى الإغاثة. كانت نية التعاون الوثيق بين الأمم المتحدة ووكالاتها 
المختلفة والوكالات غير الحكومية واضحة من عنوان البرنامج: البرنامج الإنساني 
الموحد لوكالات الأمم المتحدة. 

وبدا مهما استعداد الحكومة العراقية للسماح بمثل هذه المشاركة الدولية 
- في العراق حيث تصبح الأمم المتحدة والهيئات غير الحكومية على تماس 

ثيق مع السكان (بتقديم الخدمات التي يعتمد عليها السكان). تصبح الهيئات 

عو كيف عبر هذا الاتفاق على تماس مباشر وتأثير في المجتمع المدن 
العراقي . . ومن ناحية التطبيق كانت مراكز الأمم المتحدة الأكثر نشاطاً في المناطق 
الكردية» ما يمثل احتياجات إعادة توطين الأكراد الذين كانوا قد هربواء غير 
أنه كان للأمم المتحدة أيضاً وجود في العمارة والموصل والبصرة فضلاً عن 

بغداد" "2 . بيد أن عدم كفاية التمويل أدى إلى تقويض تماسك وفعالية البرنامج. 

0 الرغم من مشاركة الأمم المتحدة الرسمية اعتمد البرنامج عموماً على 


)١5(‏ عط 1 نم1 [ه عالأمامعوعوع8ظ امعمفصوط عطا مدهظا ععااعل» ,كممغول1 لعائدل] 
91 لترصة 18 لع6غد12 عمتلمهقادمعلمن] آه «سالسدعممعكل1 عط يمن تصمصعء1" لمععمع)- مماعووع 
لصمف 22 ,5/22513 «رعهسمهائتكوة مسقا ئمة لم11 عمتمتععده0 كمماغدلظ لعائملآ عط لمة هدعا معمجوئعط 

1991 
(0)) انظر: 0 .م ,.لتط] رمجمع8 -ستمطدءن 


التبرعات الطوعية المدفوعة مباشرة إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير 
الحكومية فضلا عن تبرعات نقدية قدمتها حكومة العراق. ولم تمثل التبرعات 
الطوعية سوى قسم صغير نما كان ضروري”""2. 

بيد أن المواجهة السياسية بين الحكومة العراقية و«تحالف حرب الخليج» تمثل 
التفسير الرئيس لعدم استمرار برنامج وكالات الأمم المتحدة. لقد أدت الشكوك 
العراقية بأن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تتآمر بنشاط لتقطيع أوصال 
العراق والتطويح بالنظام القائم» وبأنها مصممة على استخدام هيكل الأمم المتحدة 
لتحقيق هذه الأهداف. إلى خلق علاقة قلقة ببرنامج وكالات الأمم المتحدة. وزاد 
من الشكوك العراقية فرض منطقة حظر الطيران فوق شمال العراق في حزيران/ 
يونيو 144١‏ والحركات نحو إقامة حكومة مستقلة في المناطق الكردية في أواخر 
ذلك العام. وشكت الحكومة العراقية مراراً من أن جزءاً كبيراً من موارد البرنامج 
ينفق على الشمال مقابل جزء بسيط على المناطق الجنوبية والوسطى. وفي تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١991١‏ سحبت الحكومة موظفيها المدنيين والإداريين من شمال 
العراق وفرضت حصاراً اقتصادياً على المنطقة الشمالية» ما أضاف أعباء أخرى على 
برنامج وكالات الأمم المتحدة. وأصبح نطاق التعاون بين البرنامج والحكومة 
لعراقية ضميقاً على نحو مزلي 2 اس 

أدى فرض منطقة حظر الطيران الثانية على جنوب العراق اعتياراً من 
آب/ أغسطس ١197‏ إلى التخلي عن البرنامج الإنساني على نطاق القطر يموجب 
مذكرة التفاهم في نيسان/ أبريل 1 . وكما هو الحال مع المنطقة الشمالية جاء 
فرض منطقة الحظر الجنوبية ردأ على الطرق العنيفة التى استعملتها الحكومة 
العراقية لقمع السخط في ذلك الجزء من العراق. وأدت المواجهات بين الحكومة 


() للاطلاع على الوصف الرسمي لتأسيس البرتامج الإنساني لوكالات الأمم المتحدة وعملهء 
انظر : عمتسقعومء2 مقاعةالمقسد1] دعم فععنه! لعندل أ أمكدهن) كسمن هك8 لعاندلا» رمدمتنجل8 لعائمنا 
أت الع سانقمء12 ,كصه1 ]8 0عاتمنا :2 «ر1996 طععوك84 0غ 1995 أترمة مره:! لمتء2 عطا عه! 1130 س1 
722-05 .جع« ,1990-1996 ,اعقال0) اأومرينل[-يوه :ل عا 4هانه كمنقع/! أوء1 ةلا :77 ,دهن 2 دمرماهآا عتأطوط 
ولقد وجهت مجموعات بارزة مستقلة نقداً مهماً للأمم المتحدة بسبب فشلها في تنفيذ برنامج فعلي. انظر : 
2 ,اننأك نهنان) «رعوم 20113 10 م0105 5ل 1 لكا ما للى د*لزل1» 
لقد بلغ التمويل غير الكافي لل (1111141108)» مع ذلك» حداً بات معه الاستحصال على نتيجة 
أفضل أمراً بعيد الاحتمال. 
(18) هذه الأحداث تمت تغطيتها على نحو جيد في: .267-72 .مهم ,ملتط1 بدبجمعظ -سقطمرن 
انظر أيضاً: 5 ,0114نز8 ناته 3071110715 :1729 بستطذد1ط1 .5 لعصسطفم 221 مممسععلرمت .181 رممطاهممق 
76-79 .مم ,(1997 رووععط باعزباكك77 :00) ,عع 0آناه8) ااعتسددعدكمْ أعل7 عتدسممصرططة أودظ 310016 


١ 


ومجلس الأمن بسبب التفتيش عن الأسلحة وبخاصة تلك التي أعقبت محاولة 
يونسكوم تفتيش وزارة الزراعة في حزيران/ يونيو 1197 إلى زيادة التصميم 
الأمريكي - البريطاني ‏ الفرنسي على تقييد مجال المناورة للنظام. وعقب إعلان 
الرئيس بوش في 7١‏ آب/ أغسطس ١947‏ بأن الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا ستفرض حظر الطيران فوق جنوب العراق وأردف ذلك بدعوة الشعب 
العراقي لإطاحة رئيسه المتوحش”"'؟, أعلنت المكرمة العراقية أنها لن تجدد 
مذكرة التفاهم. دعامة برنامج وكالاات الأمم المنحدة”*" . '. ووقع تعديل جديد 
في تشرين الأول/ اكتوبر 21١497‏ ولكن 0 تكن هناك مراكز إنسانية تابعة للأمم 
المتحدةء» وحدد دور الأمم المتحدة بدور أكثر تقييداً ولا سيما في المنطقتين 
الجنوبية والوسطى. وأصبح ثلثا الأموال المقدمة من برنامج وكالات الأمم 
المتحدة بين ١941‏ و446١‏ من نصيب شمال العراق'"'. 


هكذا لم يعد بإمكان العراق الحصول على دعم فعال من الخارج لإغاثة 
شعبه ولا استخدام موارده النفطية لتلبية حاجات سكانه الإنسانية. وعلق صدر 
الدين اغا خانء المدير الاك للأمانة العامة للأمم المتحدة للمساعدات 
الإنسانية في العراق قائلاً: «... في حين تواجه المجتمع الدولي من الجهات 
كافة كوارث ذات أبعاد مروعة في أنحاء العالم» نواصل مناشدة المتبرعين أنفسهم 
لتمويل برامج الحاجات الملحة في العراق التي يستطيع البلد المذكور أن يدفع 
نفقاتها. ونظراً لوجود احتياطيات نفطية فى باطن الأرض لا ينبغي أن يتنافس 
العراق للحصول على أموال مياعذاك لجيعة مع القرن الأفريقي الذي دمرته 
المجاعة أو مع بنغلاديش التي ضربها الأعاصير»”""“. 


[فحلفق 27/8/1992 ,سنك جه 

)٠١(‏ عط مإ اأمععمع-سماعوهة5 عط دوع 1992 أكتاوتدة 24 لعاة0آ بعااعل» ,كممتاولط لعتمنا 
ممنصعء009) علنلمهةأدرهء ملا كه تمسفسدعمدة]11 عط عستمسععمه© اأعسسمن) وأمباععء5 عط [ه أمعلتدعمط 
.1992 «عطاسصعامء5 2 ,5/24509 «روةمآ هذ عمسمسدعوهءه موأعماتمقصباآ] برممعومععنها عطا 

(1؟1) سقلفةاتلسمسدة1 ومعع ف لععام1 لعندلتامكده© كممنكدلة لعاتدتنا» ,كممتلدلط لعائملا 
.1996 طععوك3 مغ 1995 أتعمة مرمءا! لملوءط عط عه1 ومم] ها عسسدعومعط 

(؟؟) مه 1991 برادسد 15 لمعنو ألممعمعء0-مماععء5 عطا 10 امومع 1» ,كممتلولظ8 لعاتملا 

عط غه عنموعاء2 عللأتععدظ عط زط قلع[ موتكوتكة د الإ لعمدرءء و12 هذ كلعمل8 سمفاعقالمق سسا 
.130 .3:2 1991 نزلدال 17 ,5/22799 «روقع1 مأ ععمماذاكقة مقلعة) تمقصسسط] ه15 اأوتعمعءت صماءعه5 
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(؟) مجلس الأمن والعراق والعقوبات 
1١991(‏ ه4و١)‏ 


أولاً: أهداف مجلس الأمن والأهداف العراقية 
بعد نيسان/ أبريل ١9491١‏ 

تابع مجلس الأمن ثلاثة خطوط رئيسية للسياسة (يقيادة الولايات المتحدة 
بخاصه مع نشاركة بريطانية ون التي تلت فرض العقويات 
الأصلية على العراق وشروط الامتثال اللاحقة 

كان الخط الأول الإلحاح بقوة على تنفيذ أحكام نزع السلاح والمراقبة التي 
تضمنها القرار رقم (4170"). وقد اتطوى ذلك على استمرار دعم يونسكوم 
(حتى نهاية عام )١9944‏ في البحث عن الصواريخ البالستية والأسلحة والمنشآت 
الكيميائية والبيولوجية» ودعم المنظمة الدولية للطاقة الذرية في بحثها عن 
القدرات والمنشآت النئووية"''. وعندما اعتبرت الولايات المتحدة أن العراقٍ لا 
0ح قامت مع بريطانيا بإجراء عسكري ضد العراق بقتصف 
المنشات العراقة 

ثانياء بذل مجلس الأمن جهداً لضمان الإدارة الكفوءة والفعالة للبرامج غير 
المتعلقة بالأسلحة التي أصبح مسؤولاً عنها بموجب القرار رقم (/5410): لجنة 
التعويضات ولجحنة تخطيط الحدود والأنشطة الإنسانية (مركزاً بخاصة على شمال 
البلاد حتى بدأ تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء عام .)١9147‏ وارتبطت مراقبة 
حقوق الإنسان في العراق» التي قام بها مقرر خاص عين لهذا الغرض» بأنشطة 
مجلس الأمن» ولو أنه يقع ضمن سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة”*"' . 


(71) عقب تعيين رولف ايكيوس رئيساً ليونسكوم فوجىء عندما علم بعدم توافر خالع لحمل 
يونسكوم. وكانت الطريقة الوحيدة للحصول على الأموال ليدء التشاطات أنه كفل شخصياً قرضاً من 
صتدوق التقد التابع للأمين العام . انظر : 6( ره 0/1 منعدطعاعه0© عاعستوط لمة معدطعاءم0 برعرلهم 
.7 .م ,(1999 ,وتعطاكتاطن1 عمتلامت) ععمعج1! عاره لا بعلك1) اناء وباط #مللع3 زه انمزاععرياكوم ]1 11:6 «جع زور 

(75) عينت البتة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المقرر الخاص في آذار/ مارس 0١‏ قبل تبني قرار 
مجلس الأمن رقم (7417). وكانت اللجتة قد أبلغت المقرر #بإجراء دراسة شاملة لانتهاك الحكومة العراقية ‏ 


و 


ثالثاً» أبقى المجلس وطور ممارسات لتطبيق إطار العقويات الاقتصادية 
المفروضة على العراق لكى تستمر حتى ينفذ العراق التزاماته. غير أن ثمة 
مشكلة بهذا الصدد. فلقد قصد بدور الأمم المتحدة في العراق أن يمول بأموال 
عراقية» وما لم يسمح للعراق بتصدير بعض النفط لن تتوافر موارد ليونسكوم 
ويونيكوم ولجنة تخطيط حدود العراق ‏ الكويت ولجنة التعويضات أو الأنشطة 
الإنسانية. كما أن هيئات خارجية مرموقة وثقت معاناة الشعب العراقى» وأدت 
مثل هذه الدعاية إلى تقويض الدعم الدولي للإجراءات المفروضة على العراق. 
لذا كانت مصالح الأمم المتحدة نفسها تتطلب تخفيف العقوبات والسماح للعراق 
بتصدير النقط. 


لا يَسْهل توئيق الأنشطة التى مارستها حكومة العراق فى تلك الفترة كما 
الحال بخصوص أنشطة مجلس الأمن, إذ لم يكن ضرورياً أن تعلن الحكومة 
أهدافها. لذا فإن الوصف المقدم هنا لهذه الأهداف هو تفسيري لا محالة ومستند 
إلى رصد السياسات المتبيعة وبحث دوافعها المحتملة وتحليل بيانات السياسة 
العراقية. لقد قيل إن ثلاثة أهداف توجه السياسة الحكومية العراقية. الأول» 
حماية النظام وهو هدف ذو صلة مباشرة إذا أخذنا بالحسبان الانتفاضات التي 
أعقبت حرب الخليج وهددت بتدمير نظام الحكم البعثي ‏ وفي ضوء بيانات 
الزعماء الغربيين التي أوضحت أنهم يرحبون بحدوث تغيير في السلطة السياسية 
في البلاد””"2. وبعد تلاشي الأزمة الأولية التي واجهت النظام واسترجاع النظام 


- حقوق الإنساتن استناداً إلى كل المعلومات التي يعتبرها المقرر الخاص ذات علاقة». وأدت المعلومات التي 
جمعها المقرر الخاص إلى إصدار الجمعية العامة في كانون الأول/ ديسمير ١44١‏ قراراً يأسف «لفشل الحكومة 
العراقية في تقديم إجابات... عن كل ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان»: ودعا حكومة العراق إلى 
تإطلاق سراح جميع الأشخاص المعتقلين والمحتجزين من دون إبلاغهم بالتهم الموجهة ضدهم ومن دون 
الحصول على مشورة قانونية أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة» والامتثال لالتزاماتها وفقاً للميثاق الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه. انظر : كه 0068هنالة» ,لاأططسعدقة لمعمعن ,كصملغدل8 لعانول] 
9 ععطوعءع2آ 17 ,1185/46/134/ة «رو تخا دا عأخطونظ مسب 
وحولت الجمعية العامة في 4 آذار/ مارس ١147‏ إلى مجلس الأمن التقرير الأساسى الأول الذي وضعه 
ماكس فان ستويل. انظر : 1520 ص1 كأخطارنة]1 مقمسطاط أه ده اأهسااك عط ده أو 417 ,11211035 1211604 
01 51021108 عطا ده كغطعن1 مممسساط 6ه وماككتسحصه© عط أه عتعاوممصصة18 أماععم5 عط نزط لعروومعرط 
92 طعموكة 9 ,5/23685 «,20ء] هأ كاطع 11 مقسس] 
(5؟) صدرت معظم هذه التصريحات عن أوساط أمريكية. فقد أعلن نائب مستشار بوش للآمن 
القومي أن العقوبات ستبقى ما دام [الرئيس الحالي] يحكم العراق. وذكر في آب/ أغسطس 1147 أن يرنت 
سكوكروفت. مستشار الأمن القومي» أبلغ زعماء عراقيين معارضين أن الولايات المنحدة لن تتخلى عنهم 
إلى حين يتم إبعاد صدام حسين . 2/8/9 ,«عجرءثوط0 - 


6 


قاعدة قوته ريما لم يعد هذا الهدف مؤثراً فى صياغة السياسة اليومية ولو أنه 
ظل مهماً. 


كان الهدف الثاني حماية سيادة العراق. لقد أوضحت الحكومة العراقية 
اهتمامها القوي بالسيادة في الرسالة التي وجهها وزير الخارجية إلى أمين عام 
الأمم الملتحدة عقب إصدار القرار رقم (341)» وكرر الاهتمام باستمرار في 
معظم الرسائل الرسمية التي يعثتها الحكومة ومندوبوها إلى الأمم المتحدة. لذا 
عبرت الحكومة العراقية عن تصميمها على التخلص من تلك العناصر في 
القرار رقم 541/0 التي منحت الهيئات الخارجية سيطرة مباشرة على اه 
العراق وإمكانياته. لم تكن ثمة ثمة طريقة يقة لكي يتجنب العراق قبول تشكيل 
يونسكوم وتدمير جزء كبير من أسلحة التدمير الشامل (والمنشات المرتبطة بها) 
والتي امتلكها العراق. بيد أن العراق سعى إلى الإبقاء على تلك العناصر في 
برامج الأسلحة التي يستطيع الإيقاء عليها وضمان إنباء دور يونسكوم في 
الوقت ذاته. وقد برهن هذان الهدفان فعلياً عل أنهما متناقضان. إذ إن 
محاولات الاحتفاظ ببعض عناصر برامج الأسلحة ضمنت يقاء يونسكوم. 
واعترض العراق على لجنة مخطيط ره العراق ‏ الكويت بإشراف الأمم 
المتحدة لأن مسائل الحدود ينبغي أن تحسم بالاتفاق بين دولتين صاحبتي سيادة 
وليسيق ير خاصة عندما اعترض العراق على جزء من القاعدة التوثيقية التى 
اعتمدت لغرض تخطيط الحدود"". ولكن لم يكن للحكومة العراقية» في 
نجاية الأمرء خيار سوى قبول ما قرره مجلس الأمن. كما أن ترتيبات 0 
التعويضات والأموال المتجمعة من صادرات النفط العراقي المسموح بوضعها 
تحت تصرف الأمم المتحدة التي تستطيع أن تقرر عندها طريقة إنفاقهاء رأى 


- وأعقب هذا إرسال 56٠١‏ جندي لإجراء #تدريبات»؛ في الخليج. وفي آذار/ مارس 14847 أعلمت مادلين 
أولبرايت؛ وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك» مستمعيها في جامعة جورجتاون «إننا لا نتفق مع الدول التي ترى 
أنه يجب رفع العقوبات إذا طبق العراق التزاماته بشأن أسلحة الدمار الشامل؟. انظر: همه «سطاءم0 
263-264 .وم ,.لأط1 يموساجاءاع و6 

وتجنب المسؤولون البريطانيون» ولا سيما منذ منتصف عقد التسعينيات» أية إشارة إلى ربط العقويات ببقاء التظام . 
(17) توضح رسالة وجهها وزير الخارجية العراقي إلى أمين عام مجلس الأمن في حزيران/ يونيو 

الموقف العراقى بالتفصيل. انظر: عطا حممء] 1993 عضيل 7 4عندنآ ععااعل» ,كممتاولظ لعنادنا 
عصدكل 6 ل226آ1 مااع[ 3 8 قم لدتعمع-سمماءعوعع5 عطا 16 وهآ أه علاتاقامعمعرمع18 امعممصسصعط 
اهن -و12آ عط أن علعه/مآ عطا ومتدععهمن) و12 كه كعندال4 معاءده2 له عأكتسزاط عط مم 1993 
.1993 عصسل 8 ,5/25905 «,55103[اصده0) ممناهعرموع2] لإسمدلسنره8] 


مم 


فيها العراق أيضاً مساساً بالسيادة العراقية""' , 


ثالثاء سعت الحكومة العراقية إلى رفع العقوبات المفروضة على الصادرات 
والواردات العراقية . وريما كان الهدف النهائي رفع القيود كافة ولكن م يكن 
متوقعاً إطلاقاً سريان الرفع على المعدات والمؤن العسكرية. لذا ركزت الحكومة 
على ضمان قدرة العراق على تصدير نفطه واستيراد السلع ء غير العسكرية بلا 
قيود. إلا أنه يلاحظ أن السعي لتحقيق هذا الهدف ريما بتعارض مع تين 
الهدف الثاني. وعندما عرض مجلس الأمن السماح للعراق بتصدير النفط 
واستيراد كميات أكبر من الأغذية والأدوية والتجهيزات للحاجات المدنية ولكن 
مع سيطرة الأمم المتحدة الوثيقة على الترتيبات الكلية (والإنفاق) كان على 
الحكومة العراقية أن تقرر أي هدف توليه الأولوية. وعملياً لقيت السيادة تأكيداً 
كبيراً استناداً إلى الاعتقاد بأن مستقبل العراق بعيد المدى لا يمكن ضمانه بدون 
قاعدة السيادة. 

لقد نشأت دينامية الصراع بين مجلس الأمن والعراق في الفترة التي 
أعقبت نيسان/ أبريل ١94١‏ من سعى كل جانب إلى تحقيق الأهداف التى 
عرضت أعلاه. وفى حين كان فى مصلحة كلا الطرفين إنهاء العقوبات فى 
وقت مبكر»ء كان يرفض أي منهما السماح بالتقدم في ذلك الاتجاه إذا أحبط 
تحقيق أهدافه الأخرى. ارتأى مجلس الأمن أن السماح للعراق بتصدير النفط 
(ثم زيادة هذه الصادرات) اعتمد على قبول العراق الإطار التنظيمي المحدد ف 
قرارات الأمم المتحدة من حيث شروط نزع السلاح وتخطيط الحدود وآليات 
السيطرة المالية. وارتأت الحكومة العراقية أن تصدير النفط غير محد إذا تم في 
إطار يضمن ضعف العراق طويل المدى ويحوؤل فقد السيادة المتضمن في القرار 
رقم (181) إلى سمة دائمة. 

رافق الصراع بشأن العقوبات استمرار المواجهة العسكرية بين العراق من 
جهةء والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى. كان هذاء من ناحية» بعداً 
للحاولة إرغام العراق على قبول متطلبات القرار رقم (187) المتعلق بأسلحة 


(70) ذكر وزير الخارجية العراقي أن المسؤولية عن دفع التعويضات بموجب القرار رقم (/1841) 
يتبغي أن تحدد «وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة بالقانون الدولي» وليس عبر مكاتب هيئة يمكن أن تستغل 
مصالح دول عظمى. للاطلاع على الموقف العراقيء. انظر: عط سدهت ععااعطآ» ,قدمناقلظ لعاتملآ 
2 عمنااتسكصة1 لأعمرهن) وأمبءء5 عطا 6ه غمعلووع5 عط م) ومآ 'أه ععجتأهامعمعممع1 امعمفمصمعط 
0 08لا لعمتترهمن) 1:30 آأه ككتدالة مواعءه1 مم1 #عأمتسلل1 عط دده 1991 برجد]ا3 27 12060 عع ع1 

1 نوكا 23 ,5/22643 «,692 ممأساممع]1 اعسبه0 روأسبمعة 


كك 


التدمير الشامل - بدعم يونسكوم في الأغلب. ومن ناحية أخرى» نشب قتال 
مباشر للدفاع عن منطقتي حظر الطيران اللتين فرضتهما الولايات المتحدة 
وبريطانيا في جنوب العراق وشماله. لن نؤكد في هذا الكتاب على المواجهة 
العسكرية على الرغم من أنه ينبغي الإشارة إليها لفهم الإطار المؤثر في العقوبات 
الاقتصادية فهما متاسبا. 

كذلك أثارت الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة مسألة حقوق الإنسان 
في العراق. فضلاً عن قرار عام 114١‏ المذكور آنفاً أقرت الجمعية العامة 
قرارات تدين انتهاكات حقوق الإنسان فى العراق فى ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
“41 وفي "71 كانون الأول/ ديسمبر 2©"2019441 وتبنت لجنة حقوق الإنسان 
التابعة للأمم المتحدة عدة قرارات لأغراض مشاببة في ضوء التقارير التي يقدمها 
لمنسق الخاص سنوي؟"©. 


ثانياً : محاولات تعديل نظام العقوبات: القرارات المتخذة 
بين أيار/ مايو ١441١‏ وآذار/ مارس ١19486‏ 

بسبب الحاجة لإيجاد قاعدة لتمويل دور الأمم المتحدة في العراق» وفي 
ضوء تقارير الهيئات الإنسانية عن ظروف المعيشة في العراق» شرع مجلس الأمن 
بالمداولات في منتصف عام ١941‏ من أجل تمكين العراق من تصدير كمية 
محدودة من النفط والمنتجات النفطية. اتضحت حاجة الأمم المتحدة المالية إلى 
مثل هذا الترتيب في ضوء القرار رقم (144) الذي اتخذ في ١‏ حزيران/ يونيو 
"0١‏ . وقد دعا القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم أقصى 
المساعدات نقداً وعيناً لضمان قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ مهام تفتيش 
الأسلحة وتدميرها وإزالتها ومراقبتها. 

ومن ناحية أخرى ذكر القرار أنه يسبب غياب مثل هذه المساعدات 
سيكون العراق مسؤولاً عن التكاليف الكاملة للعمليات. ولكن مجموع التبرعات 
الطوعية من الدول الأعضاء لم يزد على مليوني دولار وهو جزء بسيط من المبلغ 


)١8(‏ /ك1ظ/لم «روقع]آ هما عتلطوتظ مقصسدط] 1ه سصمأأهسائؤه ارأطسعدعة المرعمء0 ,كممهكول؟ لعاتدلا 
3 ,11585/49/203/لة «روتءآ! ها تاطعن1[ لنهتسدطظ 01 مملاأقبطتك» لسد ,1993 ععطمرعمعج]1 20 ,48/144 
1994 عط دوعععد]1 

(18) من أكثر القرارات صراحة القرار رقم 4// ١494‏ في 4 آذار/ مارس 1445 
و4 1 عدولا 17 ,5/1155/699 ,كمه د81 لعالول1 


و 


المطلوب. لذا واستناداً إلى التوصيات التي أعدها أمين عام الأمم المتحدة وضع 
نص قرار يسمح ببيع بعض النفط العراقي . 

خول قرار مجلس الأمن رقم (00 الذي اتخذ في ١5‏ آب/ أغسطس 
١‏ العراق مدر د عل و 10 ١‏ مليار دولار خلال فترة ستة 
أشهر من تاريخ تبني القرار' ' 8 وكان مدى بقاء عائدات مبيعات النفط تحت 
سيطرة الأمم المتحدة وارداً في العنوان الذي و للقرار في وثائق الأمم 
المتحدة: «قرار يخول باستيراد المنتجات التي يكون منشؤها العراق لفترة ستة 
أعوام لغرض تمويل عمليات الأمم المتحدة المفوضة بموجب قرار مجلس الأمن 
رقم 20 تقر أن توضع كل العوائد من مبيعات النفط في حساب خاص 
تؤسسه الأمم 00 ة ويديره الأمين العام» ويقتصر إنفاق المبالغ في الحساب على 
ثلاثة أغراض: مدفوعات لصندوق التعويضات "١(‏ بالمئة من مجموع العائدات 
كما تقرر في القرار رقم )72١6(‏ لمجلس الأمن”””: ومدفوعات للأمم المتحدة 
لعمليات نزع السلاح وعمليات الأمن ذات الصلةء كما تصورها القرار رقم 
(180) ولدور الآمم المتحدة في تسهيل إعادة تمتلكات الكويت التي استولى 
عليها العراقء ومدفوعات لشراء المواد الغذائية والأدوية للحاجات المدنية 
الأساسية المشمولة بخطة يضعها الأمين العام . 

بيد أن حكومة العراق لم تكن مستعدة لتنفيذ القرار الذي وصفته بأنه ضار 
بسيادة العراق. ورأت الحكومة العراقية أن الشروط التي يجري فرضها على 
العراق «غير ضرورية وتدخلية» وتنتهك استقلال العراق وتتدخل في شؤونه 
الداخلية. ولما كان العراق كوهد معتك الخخروط المتروفيه عله في القران رقم 
/541) ينبغي السماح له «بتصدير النفط على نحو عادي ومنتظم على أساس 
التفاهم بين العراق والأمم المتحدة نشأن النسبة المكوية للعائدات التي تستقطع 
لمصلحة الأمم المتحدة. .. ومع مجلس الأمن» إن دعت الضرورة» الذي يلزم 
الدول بعدم تصدير نوع معين من المواد إلى العراق»”'" . 


الزفرف 1991 أذنتعنسث 15 ,5/1585/706 ,كدهتادل! لعاتدتناآ 
أكد قرار مجلس الأمن رقم (؟١7)‏ ,5/885/712 المتخذ في 4 أيلول/ سبتمبر ١141‏ أحكام هذا القرار 
وعرره. 

[فغرف 1991 أذتعسة 15 ,5/1:85/705 ,وده دل[ لعأندل] 


(77) من رسالة وجهها وزير الخارجية العراقي إلى أمين عام الأمم المتحدة واستشهد بها في: 
المسمغا-وهط ع[ كاله كندم )هل هلء1أملآ 11:6 ,لمتتقصمهكم1 عتاطسط كه امعصودممء12 ,كممعول8 لعاندل] 
0 .م ,1990-1996 راع ز[ل00 - 


م 


كما أن العراق كان قد بين أن فترة سماح تبلغ ؟ ‏ ا سنوات ضرورية 
قبل أن يستطيع دفع التعويضات . فالاقتصاد فى حاجة إلى أن يعمل على نحو 
مناسب لتمكينه من دفع تلك المبالغ”*" . 


على الرغم من محاولات عدة لتطويق الاعتراضات العراقية على القرار فإنه 
م ينفذ. وعدت أربع جولات من المحادثات بين أمانة الأمم المتحدة والحكومة 
العراقية حيث سعت الأمانة لإقناع الحكومة العراقية بقبول القرار في عامي 
57 و"144 وعقدت الجولة الأخيرة في تموز/يوليو .١1441‏ وبقي العراق 
يرى أن القرار ينطوي عل «انتهاكات غير مقبولة لسيادته0 7" . ونظراً لعدم 
تنفيذ القرار رقم )7١5(‏ فقد انتهت المراجعات الدورية للعقوبات كل ستين يوما 
وفقاً للقرار رقم (1817) باستنتاج مجلس الأمن أنه لا يوجد اتفاق على وجود 
الظروف الضرورية لإدخال تعديل على «نظام العقويات0". ولكن اتخذت 
بعض الإجراءات لتبسيط الإجراءات لتمكين العراق من استيراد السلع بموجب 
القرار رقم (/741). 


وجد مجلس الأمن وسيلة أخرى لتغطية بعض نفقات أنشطة الأمم المتحدة 


في العراق. كان قرار مجلس الأمن رقم (171) في ١‏ آب/ أغسطس ١99١‏ قد 
استيعد إمكانية استخدام العراق أياً من المبالغ المجمدة العائدة للعراق التي 
تجمعت عبر التعاملات المالية قبل اتخاذ القرار. ولم تجمد رسمياً المبالغ والموارد 


-لم يعارض العراق من حيث المبدأ مراقبة الأمم المتحدة إنفاق الموارد التي يحصل عليها من بيع التقط إلا أنه 
اعترض على مستوى وطبيعة السيطرة المقترحة. وقد عبّر عن قبوله من حيث المبدأ لمندوب الأمين العام 
للمساعدات الإنسائية للعراق فى تموز/ يوليو .١158١‏ انظر: -لمقاءرعء5 عطا 10 أوممع1» ,كمه ننولة لعائمتآ 
غطا لزط لعط موتدوتقة 2 بوط 8 129 صا كلعه!8 332 )تمقتصسط ده 1991 نزلسل 15 0عأهجآ لممعمءن 
7 ,5/22799 «رو 123 صر ععمهاكادمف مقامةالمقصبطط ع10 ا2تعصعت)-تصفاءوعء5 عط أه عأقوعاء2] عاتاأنعععط 
2124م ,1991 بزأيال 

(5") نقل هذا إلى مجلس الأمن في رسالة من مندوب العراق الدائم في الأمم المتحدة. انظر: 

لأ نم0 

(ه ؟) عر لبه كممننول! لءاألر2ا 17:6 ,لمتاأقصدهلهآ عناطسط أه امسعسصامومء2آ1 ,كممن د81 معازملا 

102 .م ,1990-1996 ,اعل لمت الفسينض1[-بوم1 

(#3) أعلن رئيس مجلس الأمن في 0 آب/ أغسطس 194١‏ نتيجة أولى هذه المراجعات الثلاث. 
انظر : اعصنه© واسدععد عط كه امعلنوعء2 عط صرمء 1991 أكتاعنة 6 1802160 ععااعآ» ,كممنولظ8 لعائمل] 
9 أكتتوندة 7 ,5/22904 «أقععضء0-وتماعرعع5 عطا مغ لعموع للم 


وأجريت مراجعات وإعلانات مشاببة كل شهرين بعد ذلك. 
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الناشئة شئة عن أي نفط عراقي صدر من العراق قبل 5 آب/ أغسطس ولكن لم يتم 
بيعه قيل ذلك التاريخ «(على الرغم من منع العراق من الحصول عليها). وجه 
مجلس الأمن اهتمامه إلى هذه المبالغ والموارد وطلب في قراره رقم (77/4) في 
١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١47‏ من الدول كافة «التي توجد فيها مبالغ للحكومة 
العراقية. . . تمثل عائدات بيع النفط العراقي أو منتجاته النفطية دفع ثمنها من 
المشتري أو نيابة عنه في أو بعد 1 آب/ أغسطس 0١‏ لتحويلها إلى الصندوق 
الخاص بالأمم المتحدة الذي أنشىء بموجب القرار رقم (903)!"". كما أن 
على الدول التى توجد فيها مخزونات من النفط أو منتجات نفطية يمتلكها العراق 
أن ترتب بيعها ونقل العائدات إلى الضندوق. 

أدت الإجراءات التي وصقتاها إلى جمع ١6‏ مليون دولار. وكان ذلك 
أقل قليلاً من ابل الذي كن انين عام الأمم المتحدة أن المنظمة تحتاجه لتنفيذ 
الأنشطة المتضمنة في القرار رقم (/541) ٠١7,70‏ مليون دولار) للفترة إلى نهاية 
عام “19491. 

من ناحية أخرى بقيت الحاجات الأوسع لبرنامج وكالات الأمم المتحدة 
الإنساني الذي قدر الأمين العام أن حاجاته المالية تبلغ 544 مليون دولار. كما 
أن استمرار الأنشطة المتعلقة بالقرار رقم (1417) بعد نهاية عام 1991 تحتاج إلى 
مبالغ جديدة. وخلال عام ١1115‏ اقترح مين عام الأمم المتحدة جمع مبالغ 
إضافية بالطلب من شركات النفط التى كانت قد تسلمت نفطا عراقيا قبل 
آب/ أغسطس 1540» ولكنها لم تدفع ثمنه بسبب العقوبات» تحويل تلك 
المبالغ إلى الحساب الخاص. ولكن لم يتم تنفيذ هذه المبادرة. ولذا كانت ثمة 
حاجة ملحة لقرار جديد تكون له فرصة نجاح أكبر في قبوله من الجانب 
العراقى . 


فيه .92 ععطهه0 2 ,5/101555/778 ركمهنادك1 لعائوتآ 
وكان قرار مجلس الأمن رقم (511) قد استبعد إمكانية استخدام الأمم المتحدة أياً من موجودات العراق 


المجمدة والمتراكمة عبر المعاملات المالية التي تمت على نحو جلي قبل تبني القرار. 
١‏ .1990 أكناونتث 6 ,155/661 5/1 


(7) تخفيف العقوبات: قرارات النفط مقابل الغذاء 
(996١14-1و١)‏ 


أولاً: القرار رقم (185): 
إطار برنامج التفط مقابل الغذاء 


مثّل قرار مجلس الأمن رقم (485) المتخذ في ١5‏ نيسان/أبريل ١1905‏ 
محاولة أخرى لمجلس الأمن لخلق إطار يمكن للعراق عبره بيع بعض النفط كما 
يمكن استعمال العائدات لتمويل عمليات الأمم المتحدة في العراق ودقع مبالغ 
التعويضات والسماح باستيراد المنتجات المسموح بها بموجب القرار رقم 
(180). وعلى الرغم من أن الآليات التي يسمح عبرها بتصدير النفط استندت 
إلى تلك الآليات المقترحة في القرار رقم )27١7(‏ والقرار رقم )7١7(‏ فإن القرار 
الجديد صيغ بأسلوب أخذ بنظر الاعتبار الاعتراضات العراقية على القرارات 
السابقة. كان ثمة اعتراف صريح بالسيادة العراقية والطبيعة المؤقتة للترتيبات 
المقترحة. وأكدت ديباجة القرار من جديد «التزام الدول الأعضاء جميعاً بسيادة 
العراق وسلامته الإقليمية». وأكدت الفقرة ة قبل الأخيرة مرة أخرى أنه «ليس في 
هذا القرار ما ينبغي أن يفسر على أنه يشكل ا على سيادة العراق وسلامته 
الإقليمية»» ووضعت الإشارة إلى المناطق الكردية في القرار ضمن إطار كونها 
ضمن «سيادة العراق الإقليمية». كما أشار القرار إلى اقتناع مجلس الأمن 
«بضرورة تأمين الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي». 

سمح بموجب القرار الجديد للعراق 0 تصل قيمته إلى ملياري 
دولار من النفط والمنتجات النفطية لفترة ستة أشهر و0 أن يشحن القسم 
الكبير من صادرات النفط عبر خط أنابيب النفط عبر تركيا (خط أنابيب النفط 
كركوك ‏ يومورتاليك) في حين يمكن شحن الكمية الباقية من ميناء البكر على 
الخليج. وكما تصور القرار رقم )١١5(‏ فإن عائدات تصدير النفط تدفع إلى 
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الحساب الخاص الذي يسيطر عليه أمين عام الأمم المتحدة. ويمكن إنفاق المبالغ 
على معظم الأغراض نفسها التي تضمنها القرار السابيق. غير أن القرار رقم 
(483) حدد الترتيبات والتمويل المتيسرة للمحافظات الكردية فى الشمال. 
وتقرر تزويد البرنامج الإنساني لوكالات الأمم المتحدة ب "٠١ 51١‏ مليون 
دولار من الحساب الخاص لتوزيع السلع في هذه المحافظات. 

كان رد فعل الحكومة العراقية الأول على القرار رقم (187) غير محبذ 
للقرار. غير أن النقد لم يعد يستند إلى مبدأً السيادة ولو على ترتيبات عملية. 
وأعلم وزير الخارجية العراقي في ١5‏ أيار/ مايو أمين عام الأمم المتحدة بأن 
العراق يعترض على كمية التقط المصدر عبر خط أنابيب كركوك ‏ يومورتاليك 
وأنماط توزيع الإغاثة الإنسانية في ثلاث محافظات شمالية؟ , وباقتراح من 
مين عام الأمم المتحدة أجل مجلس الأمن تنفيذ القرار في انتظار المناقشات مع 
أمانة الأمم المتحدة. وجرت اتصالات غير رسمية بين الجانبين في 00 
من عام 6 أدت إلى محادثات رسمية بدأت في شباط/ فبراير ١055‏ 
ووقعت مذكرة التفاهم في ٠١‏ أيار/ مايو ١947‏ بين أمانة الأمم المتحدة 
والحكومة العراقية بشأن تنفيذ القرار0؟؟. 

بالإضافة إلى توضيح العمليات التي تنفذ بموجبها أحكام القرار رقم 
(485) تلقي مذكرة التفاهم المزيد من الضوء على الأهداف الحكومية العراقية في 
حينه. وبقيت بوضوح مسألة السيادة مهمة حيث أصر الجانب العراقي على إعادة 
تضمين العبارات الواردة فى القرار رقم 0850 التي اعتيرها ضرورية لقبوله 
لقا وبموجب الأحكام العامة للمذكرة أكدت المذكرة أنه لا يوجد فيها 
ما يعتبر انتهاكاً لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأن أحكام المذكرة لا تتناول 
سوى تنفيذ القرارء ولذا فإنها لا تمثل سابقة في أية حالة» ووصف الترتيب 


(9") مقتبس من تقرير أمين عام الأمم المتحدة عن الاتصال في : 22160 ععاامآ» ,كهمناول8 همانملا 
228 أعصضلامن) #الكتاعء5 علا 01 امعلنوءءوط عغطا م16 [وعرء6)-لإتقاءوعء5 عطا مرمع) 1995 عصرل 1 
1995 عسدر 19 ,5/1995/495 «,986 مه 7أساموع]1 
() المصدر نفسهء ص .1٠١ 4 - 1١١7‏ 
)5١(‏ عط 08 امسماعععع5 عغطا معءساعط عستلمهأدععلصتنآ كه سبالم مرمصع1/1)» ,ممم نتدلة لعأئدل] 
أتعصدهن) «راصضتععء5 عط 01 مهنأهامعصعامصطآ عطا ده نمآ 01 العسووعيه) عط لنة كممعدلة لعاامل] 
.1996 نزهلة 20 ,5/1996/356 «ر986 ومتأسامىيع 1 
(؟5) الوصف المذكور هنا عن الأهداف الحكومية فى وقت التفاوض بشأن المذكرة من مقابلات 
أجراها المؤلف مع مسؤولي وزارة الخارجية العراقية في كاتون الأول/ ديسمبر 1 في بغداد. ويمكن 
البرهنة على التنيجة بالرجوع إلى نص المذكرة. انظر: المصدر نفسه. 


حك 


الذي تضمنته المذكرة بأنه «إجراء استثنائي ومؤقت». وحسمت الخلافات بشأن 
كمية النفط والمنتجات النفطية التي تصدر عبر تركيا وعبر الخليج لصالح 
العراق: لم تحدد النسبة لأي من المنفذين”*“. وتكون الاستيرادات إلى العراق 
الممولة من الحساب الخاص بطلب من حكومة العراق ويجب أن تنسجم مع 
خطة التوزيع التي تضعها الحكومة. 

وضعت المذكرة أساليب لتوزيع المواد في محافظات العراق الشمالية عن 
طريق البرنامج الإنساني لوكالات الأمم المتحدة لمنح الاعتراف الرسمي بسيادة 
العراق على المحافظات. وفي حين يتولى البرنامج الإنساني لوكالات الأمم 
المتحدة الجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة با موضوع عن الحاجات الإنسانية في 
المحافظات الشمالية الثلاث» فإن هذه المعلومات تناقش مع حكومة العراق 
وتشكل التوصيات ذات العلاقة جزءا من خطة التوزيع العامة التى تضعها 
الحكومة العراقية؟؟2. إن القرارات المتعلقة بأي المواد ينبغي للحكومة المركزية 
شراؤها للمحافظات الشمالية وخزنها في مراكز الخزن في كركوك والموصل وأي 
المواد يشتريها البرنامج الإنساني لوكالات الأمم المتحدة مباشرة ويخزنها في مراكز 
الخزن في المحافظات الشمالية إنما تعتمد على المناقشات بين الحكومة والبرنامج . 


وعلى الرغم من التأكيد على السيادة العراقية لم يكن ثمة شك في الوقت 
نفسه في أن الأمم المتحدة ستشرف عن كثب على استيراد المواد إلى العراق 
بموجب قرار النفط مقابل الغذاء. وقد التزمت الحكومة العراقية بأن تضمن على 
نحو فعال التوزيع المتكافىء للمواد المستوردة. وكان لا بد من إقرار أمين عام 
الأمم المتحدة خطة التوزيع الحكومية**2. وينبغي على الدول التي تصدر المواد 
إلى العراق الحصول على موافقة لجنة العقوبات لكل المواد المصدرة والسلع التي 
لا يمكن أن تشمل سوى «التجهيزات الإنسانية»: الأدوية والمواد الصحية والمواد 
الغذائية والمواد المدنية الأساسية. ويتنبغي أن يؤيد وصول السلع إلى العراق 
وكلاء تفتيش مستقلون يعينهم أمين عام الأمم المتحدة ليتأكدوا من تطابق السلع 


(4) وجرى» عمليا» تصدير نفط عبر ميناء البكر أكثر تما صٌدر عبر خط الأنابيب التركي بموجب 
القرار رقم (2)4457. وفي عام 8 عل سبيل المثالء كان يُصدر ١,14‏ مليون برميل يومياً عبر ميناء 
البكر و54/ا4114 برفيلا يومياً عبر الخط التركى. انظر : -لاتقاعععة5 عطا كه أممجء8» ركدمتندلظ لعائملا 
2 ,5/1999/1162 «,1242 ترمغ اموعةآ1 اتعصسمه جاضدعء5 ]0 6 طممعودعوط 10 أممتسيط امعمعن 

.0 كمة 8 بققعهم ,1999 ععطصعدول8 

(44) المصدر نفسه ‏ 

(5) المصدر نفسه. 


0 


مع ما خولت لحنة العقوبات استيراده. 


بعد أن يقدم أمين عام الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن تقريره المتضمن 
تطبيق الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار رقم (987) يمكن للعراق أن يبدأ ضخ 
النفط للتصدير. وقد بدأ ذلك في ٠‏ كانون الأول/ ديسمير ١847‏ وأودعت 
عائدات بيع النفط في حساب العراق الخاص بإشراف الأمم المتحدة في ١5‏ 
كانون الثاني/ يناير /1991. . وعبرت أول شحنة من السلع المرسلة إلى العراق 
(حمص وفاصوليا من تركيا) بموجب القرار رقم (985) الحدود من تركيا في 
6 0 في ذلك العام. وبدأ توزيع السلع بإشراف الأمم المتحدة في 


ثانياً: القرارات اللاحقة بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء 


لما كان القرار رقم (487) لا يغطي سوى فترة ستة أشهر فقد اعتمد 
استمرار برنامج النفط مقابل الغذاء منذ ذلك الحين على سلسلة قرارات أخرى 
لمجلس الأمن بقيت كلها ضمن إطار القرار رقم (9857). وقد سمحت بتعديل 
حجم صادرات النفط والنطاق المسموح به للصادرات» وأدخل كل قرار مرحلة 
جديدة من البرنامج . وعلى سبيل المثال أكملت سبع مراحل بحلول منتصف عام 
00٠‏ وأقر القرار ١١١١‏ الذي صدر في 5 حزيران/يونيو ١94917‏ تمديد 
العملية ستة أشهر وخول إنفاق ما قيمته مليارا دولار من مبيعات الل 0 
وأعلنت الحكومة العراقية أن النفط لن يصدر بموجب المرحلة الثانية حتى يقر 
الأمين العام خطته الجديدة للتوزيع. 


وأعلنت موافقة الأمين العام في + آب/ اغسطس”**'. وتضمن القرار رقم 
)١١5(‏ الذي اتخذ في 5 كانون الأول/ ديسمبر 1491 تمديداً آخر لما قيمته 
مليارا دولار من مبيعات النفط”24. وأجلت الحكومة العراقية مرة أخرى تنفيذ 


(5؛) المعلومات فى هذه الممّرة مستقاة من: ,6تقتصدععمء2 230[ عط 1ه ع01116 عمم هلظ لعانمنا 
/ذه إقاجء018/10.منا لاللالا// بطاخط «ركزع 0أمممعط0 4 :لم00ط1-:0]-011) 1ه وه الأوأمعسمعامدطآ» ,لمه1-ه1 1ر0 


لحاتاط. ممعاء 
)7و2 7 عصدل 5/1185/1111,4 ,كمه كدولظ] لعالمنا 
)م .0 ,لمه011-10-1) ,عتمتشسموعه؟2 120 عط أه ع0111 عنام ندل8 لعاتدلا 
[فحدق .7 ع#عتمرععء12 4 ,5/1185/1143 ,كمم0اد8 لعائندلا1 


0 


المرحلة الجديدة حتى قبل الأمين العام خطة التوزيع للمرحلة الثالثة. 


من ناحية أخرى فتح القرار رقم )١١51(‏ الباب أمام العراق للسماح له 
بتصدير المزيد من النفط . وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة ة تقديم توصيات 
تتعلق بإيجاد طرائق ئق لتحسين تنفيذ البرنامج الإنساني واتخاذ الإجراءات الضرورية 
بشأن الموارد الإضافية. وقد بيّن تقرير الأمين العام الذي قدم إلى مجلس الأمن 
في ١‏ شباط/ فبراير ١144‏ أن ما فيمته مليارا دولار من مبيعات النفط 00 
لتزويد الشعب العراقي بكميات معقولة من السلع لسد الحاجات الإنسانية : 
بدء تنفيذ القرار رقم (985) )١196(‏ أصبح اتيك على نحو متزايد أن هذا 
المبلخ غير كاف لنع ازدياد التدهور فى الظروف الإنسانية» ولا يمكنه إحداث 
ا في صحة الشعب العراقي وؤاشمة التغذوي كان المجلس يأمل فيه عتدما 

تبنى الإجراء بالإجاع»” عن 


أوصى التقرير بأنه على أساس دراسة حاجات السكان ينبغى زيادة 
صادرات النفط لتبلغ ما قيمته 0,7 مليار دولار لكل ستة أشهر. واستجاب 
0-7 رقم 157 المتخذ في ٠١‏ شباط/ فبراير ١444‏ لتوصيات الأمين العام 
للعراق بتصدير ما قيمته 0,75 مليار دولار في فترة الأشهر الستة 
ان سن . كما أشار القرار إلى أن العراق يستطيع» للمرة الأولى» إنفاق 
بعض عائدات برنامج النفط مقايل الغذاء للحصول على معدات لمطاعي توليد 
الطاقة الكهربائية والنفط وتشكيل مجموعة خبراء يقدمون المشورة بشأن الإنتاج 
والطاقة الإنتاجية في قطاع النفط. وأقر أمين عام الأمم المتحدة خطة التوزيع 
الموسعة في 59 أبار سانو 64 على أن تنفذ قؤراء وقد ضوعف في هذه 
المرحلة الجديدة» وهي المرحلة السابعة» التمويل المخصص للإنفاق على البرنامج 
الأتباق: 


غير أن قرار السماح للعراق بتصدير كميات أكبر من النفط وزيادة 
الإنفاق على تلبية الحاجات الإنسانية على أساس ازدياد عوائد النفط اعتمد على 
قدرة العراق خل إنعاح: المزيد من الفط إذ إن حالة صناعة النقط في العراق 
التي عملت من دون أن تتمكن من الحصول على قطع الغيار سبعة أعوام جعلت 


)6١(‏ كه 7 طمهععوعهة 0] اأممبوعسه لمععمء-صضماععء5 عطا أن انممع8ظ» ,ركقمه6ج11 لعانول] 
.6 دعقم ,1998 بمقسطء1 1 ,5/1998/90 «ر(1997) 1143 مماإساموع ع 
اللدائق 1998 بممتصاء1 20 ,5/11255/1153 ,رمسم نولم لب 1أول1] 


اك 


ذلك مستحيلاً. وذكرت مجموعة الخبراء التي شكلها الأمين العام في نيسان/ 
أبريل أن الصناعة النفطية في حالة يرثى لهاء وأن العراق لن يتمكن من إنتاج 
النفط بالمستوى الذي حدده مجلس الأمن ما لم يحصل على معدات وقطع غيار 
جديدة. وخول قرار مجلس الأمن رقم )1١170(‏ المتخذ في ١9‏ حزيران/ يونيو 
4 العراق استيراد ما تبلغ قيمته 7٠١‏ مليون دولار من قطع الغيار والمعدات 
لصناعة النفط لتمكينه من زيادة إنتاج النفط لغرض التصدير 0 لانت 
كما ستلاحظ في ما بعذء أدت كمية قطع الغيار والمعدات المحدودة التي أمكن 
العراق الحصول عليها والفترة الزمنية اللازمة للحصول عليها إلى عدم تحقيق أية 
زيادة قصيرة الأجل في إنتاج النفط . ولذا لم تنفذ خطط زيادة الإنفاق على 
الاحتياجات الإنسانية: «من المؤسف أن معظم أهداف خطة 3-8 0 0 
يتحقق خصوصاً يسبب هبوط كبير في العوائد في الفترة الرابعة»””” 

الخطة المصادق عليها مبالغ : ا ا 
4 مليون دولار. 


لى تشهد المرحلتان الخامسة والسادسة أي تغيير واسع في الترتيبات التي 
كانت سارية بموجب المرحلة الرابعة. وأوجد قرار مجلس الأمن رقم )١51١١(‏ 
المتخذ في 75 تشرين الثاني/ نوفمبر 1148 المرحلة الخامسة وأوجد القرار رقم 
(1147) المتخذ في 1١‏ أيار/ مايو 1144 المرحلة السادسة”*”2. وسمح القراران 
للعراق ميخ ها تبحكه الجا ربيف انعدو صن كارك في “القرار رقم (6١1١1)ء‏ 
وسشمح للعراق بمواصلة تخصيصٍ لين مليون دولار لقطع الغيار والمعدات. 
وتضمن القرار م ٠)أمراً‏ حديدا واحداً هو السماح للعراق. على 
أمساس طلبات معيئة د تقرها لحنة العقويات» بسحب مبالغ معقولة لأغراض 
الانتقال من حساب صك التنفيذ. 


ولكن واو ا د ا و ا العادي: إذ أصبيخ اكد 
”ره مليار دولار من صادرات التفط ا ل 


ف .1998 عصنك 19 ,5/1185/1175 ,كقدمنغدل8 لعانولا 

(0) عط كله ممتتهامعصيءاصصط عط آه ألوتسدوعءدممق لنه ببجعابه:1» ,كممتلول1 لعانمل1 

8 ,5/199 «,986 صملا اهمع 1 اعسرام0) نإأمناعع5 10 اممبكسسط لعطكتاط ماوع عسمسدععمع سفضة) تمفست] 
20 ممعوم ,1999 اتتممق 

(05) بإهقظة 21 ,58/1155/1242 امه ,1998 ععطمعحملظ8 24 ,5180/815/1210 :مممنولح لانملا 
,1999 


امن 


في الإنتاج الفعلي للنفط . وبيّن أمين عام الأمم المتحدة» في تقريره إلى مجلس 
الأمن في حل آب/ أغسطس 8 أن سعر النقفط العراقي قد ازداد حمسة 
دولارات للبرميل منذ بداية المرحلة السادسة ليصل إلى ١‏ دولاراً للبرميل. 
وكان أقل سعر للنفط العراقي قد بلغ ٠‏ دولارات للبرميل في كانون الأول/ 
ديسمبر 1994. وتنأ الأمين العام بأنه» بناء على معدل الإنتاج الحالي» يمكن أن 
تصل موارد النفط إلى 77 مليار دولار في المرحلة الساسة . ولا العراق لم 
يستطع تصدير كميات النفط المسموح بها في المراحل السابقة ما أحدث آثارا 
قاسية على البرامج الإنسانية» فقد أصبح من الضروري زيادة الإيرادات المسموح 
بها من صادرات النفط للمرحلة السادسة 32 


كان قرار مجلس الآمن رقم )١105(‏ المتخذ في 4 تشرين الآول/ أكتوبر 
69 هو الذي حقق اقتراح الأمين العام ؟..مكن ذلك العراق م تصذير كمية 
إضافية من النفط في المرحلة السادسة تبلغ قيمتها ٠,٠4‏ مليار دولار (أي قيمة 
الكمية الإضافية من النفط التي يسمح للعراق ببيعها لو كانت لديه القدرة على 
إنتاجها). ولما كانت المرحلة السادسة على وشك الانتهاء بعد اتخاذ القرار بزهاء ستة 
أسابيع» لم يستطع العراق» في الواقع» الاستفادة المالية الكاملة من القرار الجديد. 
بيد أن العراق حصل على عوائد نفطية تبلغ 7,4 مليار دولار في المرحلة السادسة» 
منها ؟ و” مليار دولار من مبلغ ؟ 2 مليان :دولا سمع ييا العرار :رقم (15011)/ 
وقد نسب المستوى العالي للعائدات إلى استمرار ارتفاع امعان النفط (التي بلغ 
معدلها ١4‏ دولاراً للبرميل الواحد في المرحلة السادسة)7* , 

أدثت الصعويات داخل مجلس الأمن في الاتفاق على نص قرار جديدك 
بشأن العداق040) إلى تمديد المجلس المرحلة السادسة أسبوعين في البداية (عبر 
القرار رقم )١175(‏ المتخذ في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر )١9994‏ ثم أسبوعاً 


(06) 6ن 6 اممععدعوط ما اأممتسصوظ لمععمعء- مماعهه5 عط كه ارموعظ1» ,كممنول1 لماتسلآ 

.91-5 4سة 3-8 .35م ,1999 أكناوسخ 19 ,5/1999/896 «,1242 دمتاأنامدعظه اتعمنامت ببراأمناعع5 

)25 .9 معطماء0 4 ,5/1185/1266 ركسممنول< لمازونا 

(/21) 11 «روععنواط عأمدظ» ,لمهخ2-1ه]-011) عسسهئهومء8 ودعلا عط كه م0111 وممنهولز لعالمنا 

لتخط .مع ميج تلع تكوط دعا ة1/جزأه/كاصرء0:8/102 هنا بواا//تصاغط ,2000 لاممتتصدل 

(54) في الوقت نفسه عندما حان موعد تهديد يرنامج النفط مقابل الغذاء كان أعضاء مجلس الأمن 

يبحئون مشروع قرار جديد يغير على نحو واسع إطار البرنامج» وهو القرار الذي أصبح يحمل اسم القرار 

رقم 1184 (انظر ذلك لاحقاً). ولم تكن روسيا في البداية مستعدة لدعم تهديد برنامج النفط مقابل الغذاء 

لاعتقادها أن الوقت قد حان لرفع العقوبات. وفي النهاية اعتبر الجانب العراقي تجديد الترتيب القائم أفضل 
من القرار الجديد الذي كانت الحكومتان البريطانية والهولندية تعدانه معاً. 


/اة 


واحداً عبر القرار رقم ( المتخذ في 7 كانون الأو ا اي 


وأوصل التمديد الأخير المرحلة السادسة إلى ١١‏ كانون الأول/ ديسمير. غير أن 
الحكومة العراقية لم تكن مستعدة لقبول تمديدات قصيرة الأجل». وتوقفت عن 
تصدير النفط ثلاثة أساء بيع على أساس أن التمديدات غير كافية لتمكينه من عقد 
اتفاقيات ذات علاقة ببيع النفط أو لشراء السلع ذات الطبيعة الإنسانية””''. 
وربما كان اهتمام الحكومة الحقيقي هو بالأهداف السياسية التي رأت أنما تمن 
وراء التمديدات المؤقتة. وقد عدتها أدوات لممارسة الضغط على العراق لقبول 
القرار الجديد الذي صاغته الحكومتان البريطانية والهولندية معاً ويربط إنهاء 
العقوبات بقبول العراق عملية جديدة لمراقبة الأسلحة (اتخذ القرار رقم )١585(‏ 
في نباية الأمر) . 


بعد فترة سادها الغموض اتخذ مجلس الأمن القرار رقم )١141(‏ في 
٠‏ كانون الأول/ ديسمبر الذي مدد برنامج النفط مقابل الغذاء فترة ستة أشهر 
أخرى. وكانت شروط المرحلة السابعة وبالتالي إطارهاء هي نفسها المطبقة فى 
المرحلة السادسة. وسمح للعراق بتصدير ما قيمته 0,5 مليار دولار من النفط 
وسمح له باستيراد ما قيمته ٠٠٠١‏ مليون دولار من معدات وقطع غيار باستعمال 
المبالغ المتوافرة لشراء السلع ذات الطبيعة الإنسانية. وكانت الحكومة العراقية قد 
سعت لتخصيص ٠‏ مليون دولار لهذه المعدات وقطع الغيار لأنه لا يمكن 
صيانة حقول النفط ومنشآت تصدير النفط على نحو مناسب على أساس 
الثلاثمائة مليون دولار التي سمح بها مجلس الأمن. وقد أيد أمين عام الأمم 
المتحدة هذا الموقف في النصف الثان عن م عد . فقد دأب على الدعوة إل 
زيادة المبالغ المخصصة إلى 5٠٠‏ مليون ينا . وكان الأمين العام قد ذكر أن 


(59) 3 ,558©/285/1280 لمة ,1999 ععطمء9هك1 19 ,580/5185/1275 تكدمتادلا لعائمل] 
.1999 ععطصروءعءهن12 

(8) أدى وقف تصدير النفط العراقي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 10 دولاراً للبرميل. وربما أرادت 
الحكومة العراقية استخدام ذلك كإشارة إلى الغرب بخصوص قدرة العراق على إلحاق ضرر اقتصادي 
باقتصادات الغرب. ولكن لو استمر توقف التفط العراقي لأمكن لدول أويك الأخرى تعويض النقص في 
الإنتاج. ولمناقشة هذا انظر ما كتبه جهاد الخازن في: الحياق. 1484/11/74 1 
(11) شُدَم هذا أصلاً قي رسالة إلى مجلس الأمن مؤرخة في ١7‏ تشرين الأول/ أكتوير ١449‏ 
5.003 ثم كررت في التقارير اللاحقة إلى المجلس . انظر: عطا 1ه غمرممءع1» ,وممناهآ8 لعائملآ 
,5/1999/1162 «,1242 ممباممع1 [أعمداه00) واسساععة 6ه 6 اأمدععدعد28 10 أممتكسيظ ألمكعمعءت)- ماو معد 
.1999 معط نوع بول 12 


4ه 


استمرار تدهور منشآت النفط في العراق قد «يؤدي إلى انميار كبير في إنتاج 
النفط العراقي وقدرته التصديرية وقد تكون له عواقب وخيمة على تنفيذ البرنامج 
الإنساني»» وأنه اهدد سلامة العمال في الحقول النقطية ويسبب أضراراً بيئية 
خطيرة فضلاً عن إحداث أضرار بآبار التفط - ربما على نحو دائم ببعضهاء”؟©. 

وكان الخبراء النفطيون قد أشاروا في نباية عام ١144‏ إلى أن قدرة إنتاج النفط 
العراقي تتدهور بمعدل يقدر ب 5 8 بلمئة سنوياء وأن من غير المحتمل أن 
تتجاوز قدرته الإنتاجية ١,4‏ مليون برميل وهنا في المستقبل القريب ‏ حتى بعد 
تخصيص الأموال لقطع الغيار الذي تمت الموافقة عليه2"7. ولغرض تعزيز 
موقف الأمين العام أرسل مجموعة خبراء إلى العراق من ١5‏ إلى ١‏ كانون 
الثاني/ يناير ٠٠٠١‏ لاستطلاع وضع القطاع النفطي و«تقديم توصيات بشأن 
الإضافات الضرورية إلى التخصيصات الحالية لقطع الغيار والمعدات 
النفطية» 0 وقد ورد فى تقرير مجموعة الخبراء الذي قدمته فى ٠‏ آذار/ 
مارس أنه حدث تدهور واسع في حالة البنى الأساسية النفطية وفعاليتها 
وكفاءتها وأنه «من دون اتخاذ إجراء سريع يحتمل كثيراً استمرار انخفاض 
الإنتاج»””"2. وفي ضوء المعلوفات والضغط من جانب أمانة الأمم المتحدة قبل 
مجلس الأمن زيادة في تخصيصات أموال برنامج النفط مقابل الغذاء للمعدات 
وقطع الغيار النفطية. وزاد القرار رقم (417؟١)‏ الذي اتخذ في "١‏ آذار/ مارس 


[فقف الفظفسسر: [ل2كعمعن)-إعماععمةة5 عطا سنمما لممسسصول 14 10260 ععاعل» ,كممتدلط لعاتدنا 
.«(5/2000/26)6 ,اأأعصسه0 لإارباععء5 عطا [أه أمعل زوعوط عط ها لعووعرلل م 

إن معظم النقاط المذكورة هنا كاتت قد عرضت أيضاً في تقارير الأمين العام عن العراق من منتصف 

عام 4 انظر: :1998 يأ طمروعءءدآ 29 ,5/1998/1233 :1998 انرة 15 ,5/1998/330 تكمهندل! لعانلدلآ 
لفاعدء3)-لإتقاعمع5 عطا 1ه مرمرع كل» لسة ,1999 ععطماء0 12 ,5/1999/1053 :1999 برابال 2 ,5/1999/746 
عطمعندهل1 12 ,5/1999/1162 «,1242! «سماأسامدع18 [أعمنمن) بامباعع5 01 6 طممتئصضدظ مغ أمقنصصتط 
,1999 

(*”) عط) 01 صممناأفامعمعامصة عطا) كه امعتسدوعدكم 0نة بوعتجع 1 ,ومماول1 لعاتولا 


8 ,5/199 «ر986 ممتاأنام5ع1 اأعسنامت واأساععد ما أممنععسط لعطئناط قاخط عسدعئعووئط ممما نسمسنلر 


,1999 لمم 
(141) المصدر نفسه. 
(55) مقتبس 0 بيان صحفي للأمم المتحدة تناول مناقشة مجلس الأمن هذه المسألة بوصفها جزءاً من 
قشته العامة ليرنامج مم المتحدة الإنساني في العراق في ١4‏ آذار/ مارس 60٠٠‏ انظر: 


11 0 ا ععلنعده© م1 قاعء]/1 اعصنامه0 لاألاعع5)» ,عممعاع ا دوعر رونو ولط لعاتدن] 
طعدآ! 24 ,56/6833 «ركممتادل1 لعاندلا عم «متممعائنا لدعم الل» دعطارعوعدآ اورعمعء0-وسهاععع5 زوق11 
2000 


04 


٠‏ التخصيصات إلى ٠٠١‏ مليون دولار تستخدم في المرحلة السابعة''2. 


ثالثاً: الانتقال إلى ما بعد القرار رقم (85): 

القرار رقم (85؟١)‏ والخلاف بشأنه  1١999(‏ ١٠١؟)‏ 

نشأت الحاجة إلى قرار جديد لمجلس الأمن بشأن العراق ولا سيما بسبب 
المواجهة المستمرة بين العراق ويجلس الأمن بشأن التفتيش عن الأسلحة. وكان 
العراق قد توقف في © آب/ أغسطس ١148‏ عن التعاون مع يونسكومء بعد 
أن رفض رئيس يونسكوم (ريتشارد بتلر) أن يشهد أن العراق قد دمر أسلحته 
المحظورة. وفي محاولة لاستئناف تعاون العراق مع يونسكومء وغد أمين عام 
الأمم المتحدة بإجراء مراجعة شاملة لامتثال العراق لقرارات الأمم المتحدة. غير 
أنه كان لا بد من استئناف أنشطة يونسكوم قبل إجراء هذه المراجعة. لاقي 
الوقت نفسه تشوهت صدقية يونسكوم بعد أن كُشِف عن وجود صلات وثيقة 
ع0 الاسرائيلية منذ عام 2044 . وقرر مجلس الأمن في 
4 تشرين الأول/ أكتوير إجراء المراجعة الشاملة إلا مور او 
د وهو ما طاليت به الحكومة ا وقطعت الحكومة في >١‏ تشر 
الأول/ أكتوبر جميع التعاملات مع يونسكوم *"' ا بصرة عل عدم رن بحا 3 
حين يقوم مجلس الأمن ببحث رفع العقوبات على نحو جاد” .ك وسحب مفتشو 
يونسكوم من العراق بإصرار من الولايات المتحدة في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ما 
أشار إلى التخطيط لاتخاذ إجراء عسكري ضد العراق”*'""2. غير أن العمل 
العسكري أجل عنما تراجع العراق ووافق في ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمير على 
اليناف التطاون ف امتقلي ب لكوم كانت قاذفات القنابل الأمريكية قد حلقت 
في الفضاء متجهة نحو العراق عندما ألغي العمل العسكري"'" . 


بيد أن المواجهات عادت بين الحكومة ويونسكوم وزعمت يونسكوم أن 


0330 2000 طععدكة 31 ,5/1185/1293 رقده1 ه51 لعانملآ 

زفقف 30/9/1998 ,تمان 

صرح سكوت ريترء وهو مفتش سابق عمل مع يونسكوم» في مؤتمر صحافي أنه زار إسرائيل مراراً 
بين عامي 14044 و998١»‏ وأنه لم يكن بوسع يونسكوم أداء عملها من دون مساعدة إسرائيل . 


640 .1/11/1998 بعسعوط0 
)00394 1/11/1998 ,اماك هات 
000:0 2/11/1998 ,ابدأل بم 
)01 .11/1998 ,معجمرعو0 


العراق يمنع بعض عمليات التفتيش» وأعلن العراق أن المفتشين لم يراعوا 
وسائل التفتيش المتفق عليها في مذكرة العراق ويونسكوم في حزيران/ يونيو 
7»”". وشنت ضريات جوية أمريكية وبريطانية شديدة استمرت أربعة أيام 
على العراق بين ١١‏ و9١‏ كانون الأول/ ديسمبر في حملة أطلق عليها اسم 
«ثلعلب الصحراء». واستمرت الغارات الجوية المتفرقة عام ١9449‏ وحتى تاريخ 
تأليف هذا الكتاب رداً على محاولات العراق تحدي تحليق الطائرات الأمريكية 
والبريطانية فوق الأراضي العراقية (في منطقتي حظر الطيران). إلا أن الهجمات 
الجوية لم تؤد إلى استئناف التعاون العراقي مع يونسكوم وييدو أنها عززت 
تصميم الحكومة العراقية على عدم السماح بعودة مفتشي الأسلحة (الذين غادروا 
أثناء القصف) إلى البلاد. كما أشارت مواقف بعض أعضاء مجلس الأمن إلى 
وجود حاجة إلى إطار عمل جديد. وأبلغ السفير الصيني لدى الأمم المتتحدة 
مجلس الأمن أن يونسكوم «قد أخفت معلومات عن مجلس الأمن وخدعت 
المجلس وضللته» بل إنها تصرفت من دون تخويل من المجلس6”””" . 

وفضلاً عن ذلك كان من الأمور المهمة الإقرار بأن الانتقاد الدولي لعملية 
العقوبات والضجة بسبب آثار العقوبات فى الشعب العراقى قد أثر فى استعداد 
بعض الدول لمواصلة الالتزام بقرارات مجلس الأمن. وكما اعترف الأمين العام 
كان مجلس الأمن بحاجة إلى الاستجابة إلى القلق بأن الضعف الضمني في تنفيذ 
القرار رقم (485) )١540(‏ والقرار رقم )١١97(‏ (19948) لم يعالج عل تحن 
ملائم؛ ولذا كانت التحسينات في الوضع الإنسانيٍ دون التوقعات” ". 

نتيجة لقرار مجلس الأمن في تشرين الأول/ أكتوبر بإجراء مراجعة شاملة 
لتعاملاته مع العراق» وفي ضوء الأزمة اللاحقة» شكل المجلس ثلاث 
مجموعات فرعية فى نباية كانون الثاني/ يناير ١194‏ لاتخاذ توصيات بشأن 
أسلوب العمل. اجتمعت المجموعات» برئاسة السفير البرازيلي لدى الأمم 
المتحدة» وغطت المجالات الثلاثة التي شهدت مشاكل بين مجلس الأمن 


32320ع0 .121998 ,انمالعمسن 

(/ا) عمتماتمه84 بلعل وعطوتاطهنو8 [عمدامكت إاألمدعء5» ,عممعاع1 كوعء ,كممتاول8 لعالولا 

7] ,50/6755 «11-04 أن عاملا برط (1999) 1284 مسماسسامدعآ عستامملة و12[ 15 مملومتسدمه 
.999 عع دوععء12 

(7/5) ماسقا نمقصس11 ععلتكمه© 10 ماأععل8ا اأعسناه0) واتمناءه5» رعقوواعه كوعوط ,كمملاول8 لعاترنا 

56 «كعدمتادل! لعاتمنا غ10 ج«قمسععائط لوره1/ة» ك5عطتعوعنا لوتعدء0ا-لمقاءععء5 يوم1 هذ رمتأقتاائة 
.2000 طاعممكلة 24 ,6833 
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والعراق: نزع الأسلحةء والوضع الإنساني» وأسرى الحرب والمفقودون 
الكوديون 2 الكويتية قروا قدمت المجموعات ل 
تقاريرها إلى مجلس الأمن بحلول الخامس عشر من نيسان/ أبريل ١914‏ 
واستغرقت صياغة وإعادة صياغة قرار يتناول توصيات المجموعات الثلاث بقية 
العام. ولما كان الوفد البريطاني إلى الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع الوفد 
الأمريكي يتولى الدور الرئيسي في الصياغة» وبما أن بعض أعضاء مجلس الأمن 
وجهوا نقداً شديداً إلى الهجمات الجوية البريطانية ‏ الأمريكية وصمموا على إتهاء 
نظام العقوبات في وقت قريب» فإن العملية كانت صعبة ومطولة. 

انطوى القرار الذي تبناه مجلس الأمن» وهو القرار رقم )١585(‏ في ١7‏ 
كانون الأول/ ديسمبر 4 .» على تغييرين رئيسيين في الإطار الذي رسمه 
القرار رقم (/141) وتم تطويره في قرارات لاحقة" . 


تضمن التغيير الأول استبدال يونسكوم بهيئة المراقبة والتحقق والتفتيش 
التابعة للآمم المتحدة (يونموفيك). ودور الهيئة الجديدة يشبه كثيرا دور يونسكوم 
وتتولى المسؤوليات نفسها المتعلقة بالتحقق من امتثال العراق إلى الفقرات ذات 
الصلة في القرار رقم (1817). وعلاوة على ذلك تنفذ نظاماً معززاً بالمراقبة 
والتحقق على نحو مستمر. 

تمثل التغيير فى دور الهيئة الجديدة فى تحديد الإجراءات التى يمكن أن 
تؤدي إلى رفع العقوبات. وإذا قدمت يونموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
تقريرين إيجابيين يؤكدان تعاون العراق معهما في إكمال برنامج عمل يشمل بقية 
شروط نزع السلاح والمراقبة في القرار رقم (1417)» وبعد عمل نظام المراقبة 
والتحقق المستمر ما لا يقل عن ١٠١‏ يوماء يرفع مجلس الأمن «الحظر عل 
استيراد الملع والمنتتجات 00 عصدرها العراق والحظر على بيع المنتتجات المدنية 
أو تجهيزها أو إيصالها للعراق» . غير أن رفع العقوبات يكون لائة وعشرين 
يوماً في كل مرة (قابل للتجديد في نهاية كل ا ويكون خاضعاً «لتطوير 
إجراءات مالية فعالة وعملياتية أخرى لضمان عدم حصول العراق على مواد 
محظورة». وإذا وردت أية تقارير لاحقة من يونموفيك والوكالة الدولية للطاقة 


(5/) 01 2165 العتمء [مسل» ,لمه2-1ه1-1ز0 ,عسسسوعومعظ نومآ عط أه م0111 كممانوكل< لعأانولا 

لحشاحا.ه مغك /جر ته إقامء6018/10. هنا اباب /رتصاغط «رلزوه أ ممعطت ث :ل0ه1-ه]- ]انل 
10/) .9 ععطمروعمه<آ 17 ,5/185/1284 ,كمه تولاط لعاتول] 
(//) المصدر نفسهء الفقرة ”77 
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الذرية تشير إلى عدم تعاون العراق مع أي من هاتين الهيئتين تتم إعادة 
العقويات . 

لحر سر كر راي لوم ا افلم 
التابع للأمم التحدة واستمرار شرط تخويل الأمم المتحدة الإنفاق منه . 


بدت الفقرة (75) من القرار وكأنها تشير إلى استمرار هذه الإجراءات أو 
نوع من السيطرة المشابهة على أموال العراق. وعبرت الفقرة عن نية المجلس 
الإقرار إجراءات مالية وعملية» بما فيها تلك المتعلقة بدفع أثمان المواد والمتتجات 
المدنية المخول بيعها وشحنها وتوزيعها في العراق». لضمان عدم حصوله على 
مواد محظورة». 

ونظرا إلى إمكانية وجود وسائل أخرى لنع المواد المتعلقة بالأسلحة من 
الوصول إلى العراقء فإن الداذ فع الرئيسي للاهتمام بإبقاء السيطرة المالية ريما كان 
التصميم عل استمرار 3 في دفع التعويضات عبر لخحنة التعويضات. وقد 
أقر صراحة أنه في غياب السيطرة المالية الخارجية ليست ثمة وسيلة لإرغام 
العراق على مواصلة ارول 


انطوى التغيير الثاني في الإطار النظامي على تعديلاات في نظام العقويات 
يمكن تنفيذها فوراً وتؤدي. كما قيل» إلى تحسين الظروف الإتسانية للشعب 
العراقي . ألغى القرار أي فيود على صادرات العراق من النفط والمنتجات 
النفطية . كما أبلغت لجنة العقوبات بمنح الموافقة العامة على فئات معينة من 
المواد الإنسانية بحيث لا توجد حاجة إلى طلب موافقة اللجنة عليها. تشمل هذه 
السلع «المواد الغذائية والمواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية علاوة على المعدات 
الطبية والزراعية القياسية والمو اد التعليمية الأساسية أو القياسية»2*0, 


غير أنه لا بد من مواصلة إبلاع الأمين العام بتصدير مثل هذه المواد إلى 

المواققة على العقود وتقليل عدد العقود المعلقة. وم تعتمد التغييرات على قبول 
العراق القرار كله 

(4/) أكد هذا ناطق بلسان وزارة الخارجية والكومنولث في بريطانيا لصحفي من الغارديان. انظر: 


0 م انمنل رميين 
[فرف .36 .قعقم ,1999 ععطتوععع:آ1 17 ,5/1185/1284 رقمه 111 لعائدل] 


نذا 


لم يكن محتملا أن يكون تأثير هذه التعديلات في نظام العقويات كبيراً. 
ولأن حالة صناعة النفط العراقي لم تسمح بأن يزيد العراق إنتاج النفط فإن إلغاء 
تحريد كبية النفلة 1 يكن عبطا هذا ع ع 
وقد سعت أمانة الأمم له طويلة إلى تسريع 0 0 
الذي أشار إليه القرار الجديد. 

كان دعم القرار رقم )١185(‏ غير كامل حتى في مجلس الأمن. وقد 
قررت ثلاث دول دائمة العضوية في المجلس هي الصينٍ وفرنسا وروسيا الامتناع 

عن التصويت. ورفضت الحكومة العراقية القرار رفضاً تاماً. وكانت الأسباب 
الي أوردتما المكدية هن اك يونموفيك 0 بولسكوم وليش ثمة 00 بأن 
العقوبات وضعتها الدول الأعضاء فى على لاعن المعادية المزاق. وكا وسائل 
كافية لتأخير أو منع رفع العقوبات وإعادة فرضها حتى لو رفعت؛ وإن النهج 
الدول المقيول د يشترط استشارة العراق بوصفه دولة عضواً في الأمم المتحدة» قبل 
فرض إجراءات ده وأن نص القرار» خلافاً لنص القرار رقم (185)؛ له 
يؤكد تأكيداً كافياً سيادة العراق””: وأن بعض الشروط المفروضة الآن (مثلاً على 
الضوابط الرقابية والمالية المستمرة) غير محددة بفترة معينة فى حين أن الشروط 
المفروضة سابقاً محددة بفترة معينة أو أنها تلغى حالا ينفذ العراق التزاماته» وأن 
كثيراً من أحكام القرار غامضة. على سبيل المثال» إن الدول الأعضاء في مجلس 
الأمن قادرة على استخدام القرار لخدمة أغراضها'''”. وذكر أن استمرار الهجمات 
العسكرية الأمريكية ‏ البريطانية على العراق» التي تبررها تلك الدول على أساس 
تفسير لقرارات الأمم المتحدة لا تشاطرها فيه دول أخرى أعضاء في مجلس 
الأمنء لا تشجع الحكومة العراقية على الثقة في الاستخدامات الممكنة التي قد 
تسخرها الولايات المتحدة وبريطانيا لتحقيقهاء » وفي حين كان العراق مستعداً 
لقبول وجود رقابي مستمر إلا أنه لن يفعل ذلك إلا إذا رفعت العقوبات أولاً. 


(6) الإحالة هنا على أسلوب الإشارة إلى السيادة العراقية في القرارين. وفي حين أكد القرار رقم 
(48) السيادة العراقية على نحو محدد ومستقل» وضع القرار رقم )١585(‏ الإلتزام بسيادة العراق مع 
سيادة الكويت والدول المجاورة الأخرى. 

(41) القائمة المؤلفة للاعتراضات العراقية القدمة هنا أخذت من تصريحات مختلفة لناطقين باسم 
العراق بشأن المسألة عقب تبني القرار ومن مقابلات المؤلف مع المسؤولين العراقيين في بغداد في آذار/ 
مارس .5١٠٠١‏ 


00 


623 مبيعات النفط والدخل الناشىء عتها 
والإنفاق الكل (9895 2 ١٠٠١آ5)‏ 


أولاً: التفسيرات المختلفة لفشل البرنامج 

إن ما ذكر في القسم (؟) عن يعض المناقشات المحيطة بقرارات مجلس 
الأمن أوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنساني في العراق قد تعرض للانتقاد. 
إن الهدف الذي تعرض إلى أكثر النقد من أهداف القرار رقم (485) وهو 
«توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي؛ قد سعي لتحقيقه إلا أن فائدة 
البرنامج للشعب العراقي كانت أقل ما كان متصوراً عندما اتخذ القرار. 

وثئمة ادعاءات متضاربة يشأن من أو ما كان دول عن فشل هذا 
البرناممج . يرى بعض المراقبين أن المشكلة تكمن في هيكل القرار: الأموال 
المناحة لتلبية احتياجات العراق غير كافية» والآليات التي : تصبح الأموا ال 
بموجبها متيسرة تتسم بالبطء. ويرى آخرون «المراقبون الا بخاصة) أن 
المشاكل تنشأ من محاولات الحكومة العراقية إحباط التطبيق الفعال للبرنامج. إن 
الهدف المفهوم لهذه الاستراتيجيا هو ضمان احتفاظ العراق بسلاح سياسي مهم 
في يديه وهو القدرة على تحشيد الدعم الدولي ضد نظام العقوبات يرمته» على 
أسناس تأثيره في الشعب العراقي. وبالنسبة للحكومة العراقية فإن القيود 
الفروضنة على الرتائج من أعضاء معيين:في مجلس الآمن .هي التي قلصت 
فائدته فى تحسين الظروف المعيشية فى العراق. 

إن محتوى وتطبيق البرنامج من عام ١4947‏ حتى نهاية عام 1144 (نهاية 
المرحلة السادسة ‏ الفترة الأخيرة التي تتوفر عنها أرقام كاملة وقت تأليف هذا 
الكتاب) ينبغي أن يبحثا للتوصل إلى حكم بشأن صحة هذه الادعاءات المتباينة . 
يستعرض القسم الفرعي ثانا أدناه توليد موارد النفط بموجب بروتامع النفط 
مقابل الغذاء وييحث مدى تقصيرها عن تحقيق ما كان متوقعٌ وأسيباب 
التقصير. ويوجز القسم الفرعي ثالاً سجل الإنفاق في القطاعات المختلفة ويقوم 
تأثير التأخيرات وتعليقات العقود في الإنفاق العام فقي كل قطاع. ثم يمضي 
القسم السادس في تمحيص سجل الإنجاز/ التراجع في القطاعات المختلفة من 
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التموين الاجتماعي والبنى التحتية الاقتصادية» واضعاً التطورات بموجب 
برنامج النفط مقابل الغذاء ضمن إطار الحالات التي كانت قائمة قبل البرنامج 
وقبل فرض العقويات. 
ثانيا: توليد عوائد النفط 
في ظل برنامج النفط مقابل الغذاء 

تبلغ قيمة النقط الذي سمح ببيعه بموجب القرارات المختلفة التي أقرها 
مجلس الأمن حوالى 7١,7‏ مليار دولار في المراحل الستة (باستثناء ثلاثة مليارات 
دولار أتبحت بموجب المرحلة السادسة إذ إن هذا نجم عن انخفاض الإنتاج في 
المرحلتين الرابعة والخامسة). ووصلت قيمة صادرات النفط الفعلية إلى /ا,١٠؟‏ 
مليار دولار. ويظهر الجدول رقم )١  ١(‏ أن حصول العراق على هذا المجموع 
اعتمد كثيراً على الزيادة المفاجئة في ساق النفط في النصف الثانٍ من عام 
4. كانت الموارد النفطية في المرحلتين الثالثة والرابعة أقل كثيراً مما كان قد 

تفق عليه» ما أحدث آثاراً واسعة في البرنامج الإنساني. وتعود عدخ قدرة 
ل الكمية المقررة إلى 0 صناعته النفطية التي يرثى لها» 
(بحسب تعبير أمين عام الأمم المتحدة الذي استشهدنا به آنفاً). وعلى الرغم من 
أن العاف ل ارتب برغبته صادرات النفط في بداية المرحلتين الثانية والثالثة 

حتى أقر أمين عام الأمم المتحدة ة خطط التوزيع» فإن هذا لم يمنع من وصول 
العراق إلى حدود المستوى المقرر للتصدير في أي من المرحلتين. كما لم يحدث 
توقف الصادرات لفترة قصيرة في أواخر عام ١9144‏ أي فرق كبير. 

كما أشرنا سابقاً كان مجلس الأمن بطيئاً في التصرف بشأن المشاغل التي 
عبر عنها أمين عام الأمم المتحدة والحكومة العراقية المتعلقة بحالة صناعة النفط . 
استغرق تخصيص مبالغ من أموال برنامج النفط مقابل الغذاء لقطع الغيار 
والمعدات وقتاً طويلاً وكان موا أقل ما اعتقدت الحكومة العراقية وخبراء 
النفط المستقلون أنه ضروري””*'. ولكن الأهم من تخصيص الأموال كانت 


(87) عندما وافق مجلس الأمن على طلب واحد لزيادة تخصيصات قطع الغيار والمعدات النفطية» كان 
الوضع قد تدهور بحيث نشأت الحاجة إلى مبلغ أكبر. وقد حدث مثال على ذلك في آذار/ مارس .5٠٠١‏ 
وفي اليوم نفسه الذي تبنى فيه مجلس الأمن القرار رقم )١1917(‏ بزيادة مشتريات العراق في القطاع التفطي 
إلى 6٠١‏ مليون دولارء ذكر الأمين العام في تقريره أن ثمة حاجة إلى 7٠٠١‏ مليون دولار أخرى للمرحلة 
السابعة . انظر: 1293 «متاسامكع8 عمنامه0ش ,لأعسسم0 وأصبعء5» بعددوماع] ووععط ,ممم عول8 لعانول] 
/50 «راهضعةضتصتباو8 رقاموط ععقم5 011 عه0! لصعم35 1123 30ع]آ استامصم4 ىعآاطنه120] ,لإآكنامستتصهملآ (2000) 

.2000 طععة54 31 ,6838 


11 


الحدول رقم (5 01 
حجم إنتاج التفط العراقي وقيمته, ١948 ١995‏ 


المراحل ١‏ -”" كمية النفط قيمة النفط المصدر معدل سعر اليرميل 
اسن يرميل) (مليون دولار) (دولار» 
ل 5 ل 


لجسي 


المصدر: 11 «رؤءسسعا عأقةه8» ,لوه1-:ه]-011 ,عسصسمءووءط و2خ[ عط أن ع01116 فممتادلظ لنأامنا 
أتاط.كع متاع لاع تقدط /اكع12/م01/كامء12/ع01. نا باجا // تطصاغط ,2000 بإمم صمل 


التأخيرات في تنفيذ الإنفاق. ولا بد من أن نذكّر بأن تخويل مجلس الأمن 
باستيراد المواد في مجال معين لم يكن يعني تنفيذ طلبات التوريد العراقية تلقائياً . 
وكان ما يزال ضروريا أن تقر لجنة العقوبات كل طلب. وبحلول نهاية المرحلة 
السادسة كانت الحكومة العراقية قد تعاقدت على شراء ما قيمته ١,54‏ مليار 
دولار من قطع الغيار والمعدات في القطاع النفطيء إلا أن اللجنة لم تقر سوى 


ما قيمته 0/١‏ ليون دولار 7 . ١‏ وعلقت اللجنة من العقود الباقية ما قيمته 
8٠61‏ ملايين دولارة* . وكان هذا يعنى أن أحد عا بجلس الأمن قد أثار 
اعتراضاً على العقد المقدم ولا يمكن إكمال عملية البيع حتى يتم بحث العقد ‏ 
عادة لإثيات ما إذا كانت المعدات «ذات استعمال مزدوج» (أي يمكن 
استخدامها لأغراض عسكرية علاوة على الأغراض المدنية). وفي الواقع أن 
الولايات المتحدة أو بريطانيا هما اللتين أثارتا كل هذه الاعتراضات وبخاصة 
الولايات المتحدة. وكانت العقود الباقية موضع بحث لجحنة العقود أو مكتب 
الأمم المتحدة لبرنامج العراق قبل تقديمها إلى ج600 , كان تأثير هذه 


(87م) 11 «روعمنع :5 عنعدظ» ,لمه1-:ه011-1 عدوم نمآ عطا اه ع01116 كممنول8 لعانونا 
أمصاط معسنج اع نمهط/أكع12 ننه /كامء 10 /ع 01 .تنا ام // طااط ,2000 لإاملسمدل 
(8) المصدر نفسه 
(45) كان دور مكتب برنامج العراق تدقيق كل طلبات العقود قبل إرسالها إلى لنة المقاطعة. ولا 
ترسل العقود إلى اللجنة إلا إذا احتوت على كل المعلومات المطلوبة. وكانت بعض التأخيرات في إقرار 
العقود لأن الحكومة لم تقدم معلومات كافية. وكانت العقود توقف وتعلق لحين تقديم المعلومات. 
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التعليقات والتأجيلات واسعاً. ولم يكن بالإمكان استخدام يعض المعدات الموافق 
عليها إلا مع المعدات التي لم تحصل الموافقة عليها. 


لم تدع أمانة الأمم المتحدة مجالاً لأي شك لدى مجلس الأمن بشأن الآثار 
التي أحدئتها التعليقات والتأخيرات ‏ مباشرة على قطاع النفط وعلى نحو غير 
مباشر على البرنامج الإنساني كله. ذلك أن التقارير جميعا عن البرنامج الإنساني 
التي قدمها الأمين العام إلى مجلس الأمن» من أوائل ١9948‏ حتى آذار/ مارس 
٠‏ كانت واضحة في بيان الوضع المتردي لصناعة النفط في العراق والتأثير 
الذي أحدثه ذلك في البرنامج الإنساني. وقد قدر تقرير الأمين العام إلى مجلس 
الأمن في ؛ أيلول/ سبتمبر أن المبالغ المتاحة للبرامج الإنسانية في المرحلة 
الرابعة ستبلغ أقل بمليار دولار بما كان مقدراً (١,؟‏ مليار دولار بدلا من ٠,”‏ 
مليار دولار)'*؟. وقال الأمين العام في تقريره إلى مجلس الأمن في 4 تشرين 
الثاني/ نوفمبر من تلك السنة أن مبلغ الثلاثمائة مليون دولار التي سبق تخصيصها 
لم تكف لغير الاحتياجات الأساسية والملحة جداً وأن «التأخيرات في سرعة 
الموافقة على قطع الغيار والمعدات لصناعة النفط تدعو للأسف»”". أما تقرير 
الآمين العام التالي إلى مجلس الأمن في 77 شباط/ قبراير ١4494‏ فد دعا لجنة 
العقوبات إلى «تسريع إقرار» العقود في قطاع النتفطء وأشار إلى أن «أخطر مسألة 
تواجه تنفيذ البرنامج (الإنساني) في الوقت الحاضر هي النقص المتعاظم في 
الموارد الضرورية لتنفيذ خطة التوزيع التي تم إقرارها»””". وبعد ثلاثة أيام دعا 
المدير التنفيذي لبرنامج العراق إلى انتهاج أساليب «جريئة ومبدعة وعملية» 
للاستثمار في صناعة العراق النفطية من أجل زيادة الموارو؟* . 


على الرغم من هذا التعبير عن القلق استمرت التأجيلات والتعليقات. 
وتورد رسالة وجهها الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن في ١5‏ كانون الثاني/ 


(83) كه مهتا مأاسعصءامصمط» ,0ه1*0-:ه011-1 ,عسسقعوه2 و12 عط آه ج0116 كممعولة لعائدل] 
01311133 ل /م أم/كاء 10 /ع 01 .هنا لتاباب//تصااط «رنوع 0[ معطت ك :لمنخ“1--ه1-1 0 

(لالى) ,ه 10 طددعومعد م) أمموسمورظ [وععمعء- ضماعهء5 عل [ه غرمصع12» ,كممندلط لع امل 
98 نعغطتروء باو[ 19 ,5/1998/1100 «رر1998) 1153 دملسامدع1 اأعدداه0) بالتععة 

(4) عطا زه 6 طددمعدعمط 10 ألممسدكعياظ لدتعمدعت-مماعوععة5 عط أه أعممع12» ,كممنولظ لعازلول] 
.99] لمقبصطءظ 22 ,5/1998/187 «رر1998) 1210 ممناامقع] اأعصنامت بوامنععة 

(69) آه منتخهأسمعمرء امصسطة» ,لمه*1-ه1-1ز0 ,عتمموععهئط يود؟آ! عط اه عه0110 مممنولط لعاتمتا 
:3 0 عت ء/ص01/قاجء 0ط[ /ع2.01نا. لاوما تمخاط «رنزع و أمدمعطن) ذف :لننط-ه]-]ز0 
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يناير ٠٠٠١‏ بعض التفاصيل المتعلقة بما كان يحدث لطلبات الموافقة على العقود. 
قال الأمين العام إن مكتب برنامج العراق قد تسلم ما مجموعه ١44١‏ طلباً 
لشراء قطع غيار رقعاات قط لك تمجه ازا ” مليار دولار أرسل 
منها ١747‏ طلباً إلى لجنة العقوبات وأعلن خمسون طلباً لاغياً. وأقرت اللجنة 
طلب تبلغ قيمتها الكلية 441 مليون دولار وعلقت 478 طلباً تبلغ قيمتها 
174 مليون دولار» وذكر أن 5ه 6 طليا تب فيمعها الإجالية 2 مليون 
دولار في انتظار قرار اللجنة. و ثمة 177 طلباً تبلغ قيمتها ١1١,5‏ مليون 
دولارء وقد ل إلا أنها لم ترسل إلى لحنة العقويات 
سبي تقض العلوامات:: وأخيرا ثمة 415 طلبا تبلغ. قبعتها. الكلية 5777 مليون 
دولار هي «قيد المراجعة» في مكتب برنامج العراق”"'*. وتشير الأرقام إلى أن 
تأخير طلبات إقرار العقود يعود لعدة عوامل مختلفة منها أن الطلبات ينبغى أن 
تقدم إلى مكتب برنامج العراق المثقل بأعباء العمل علاوة على لجنة العقوبات. 


عندما اطلع المدير التنفيذي لبرنامج العراق مجلس الأمن في شباط/ فبراير 
٠‏ على احتياجات القطاع النفطيء أشار إلى أنه لم يصل إلى العراق حتى 
ذلك التاريخ سوى ما قيمته 70١‏ مليون دولار من قطع الغيار والمعدات للقطاع 
النفطي منذ السماح باستيرادهاء فى حين بقيت معلقة عقود بقيمة 58 
هلبوان و21 وفي طلب تقرير الأمين العام المقدم إلى مجلس الأمن في نهاية 
آذار/ مارس ٠٠٠١‏ طلب بذل الجهود (السريعة جداً لإقرار طلبات شراء قطع 
الغيار والمعدات النفطية». كيرا إلى أن القيمة الكلية للطليات المعلقة في هذا 
المجال حتى "١‏ كانون الثاني/ يناير بلغت ١9١‏ مليون دولار ‏ أكثر من نصف 
مبلغ ال 7 ملايين دولار الذي تمت الموافقة على تخصيصه لهذا الغرض منذ 
سمح القرار رقم )١١07(‏ أول مرة بشراء قطع الغيار والمعدات النفطية”'". 


(40) ها لعووع ةلهم لمتعمءت)-إمقاعوعء5 عط مزمء! 'إتقتتصدل 14 لم102 ععلاع [» ,كمه 1نخدلظ لعانول] 

.(5/2000/26)6 «العهصداه0) لإاأمبءعء5 عط له امعلزتوعءط عطا 

(10) ب,موبء5 .لا وممع8 زط عماءار8» ,عسمووووءط ودءط! عط أه م0116 كومتتدلة لمازمنا 

-لنقصه© لقضصعهك؟م1 كها1آ )د اتعصسه0) بواضسوعء5 غطا كه ,عمسدعومءط 1320 عط 1ه «ماءعمانا عااأبمعدط 

_لصعاط. اتعسسامعوبط 7طاء] كا نومع / ته إقاوء 12 /ع01.مد. 855 //:طااط «,2000 اصقبماء1 7 مه لاع8] كموتاة) 

(؟4) (2000) 1293 تمتساممعظ ععنامملخ ,اأعمدسه0© [الستاععذ» ,عمدعاع 1 كوعء2 ,رقم230دل1 لعاتملاآ 

1 ,50/6838 «بامعصصنناو8 رمامدط 16ةم5 011 10 لدعمة ز842 وهءآ أمنامدوخ3 كعاطنه12 ,لزأكياه ستمهدنا 

,2000 طأع آلا 

يمثل مبلغ 1 ملايين دولار قيمة العقرد المصدقة» وهو أقل من المبلغ الذي أعطاه مكتب برنامج 
العراق في ١١‏ كانون الثاني/ يناير (انظر الجدول رقم (1 - )0غ ولم يعط أي تفسير لهذا الفرق. 
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وفي خطاب الأمين العام أمام مجلس الأمن قال ان صناعة النفط في العراق 
«مقيدة على نحو خطير بنقص قطع الغيار والمعدات. وهذا يهدد كثيرا دخل 
البرنامج في المدى البعيد». وأضاف أن هذا هو سبب «توصياته المتكررة بإقرار 
زيادة مهمة في تخصيص الموارد بموجب البرنامج لشراء قطع الغيار لصناعة 
النفط»ه. وأكد أن لكثير من حالات تعليق طلبات إقرار العقود التى يفرضها 
أعضاء في لجنة العقوبات تأثيراً سلبياً في البرنامج الإنساني وفي جهود إعادة 
تأهيل البنى الأساسية في العراق التي يحتاج معظمها إلى الترميم»”". 


ثالثاً: الإنفاق القطاعى وتأثير وقف العقود 
والتأخيرات الأخرى 

نتحول الآن إلى أغراض تخصيص الأموال الناشئة من بيع النفط التي 
تتضمن تقارير الأمين العام إلى مجلس الأمن عن تنفيذ القرارات المتعلقة ببرنامج 
النفط مقابل الغذاء تفاصيل إنفاقها من حساب العراق الخاص لدى الأمم 
المتحدة. وقد أشار تقرير الأمين العام في ٠١‏ آذار/ مارس ٠٠٠١‏ إلى أنه حتى 
"١‏ كانون الثاني/ يناير ٠٠٠١‏ (في الفترة منذ بدء برنامج النفط مقابل الغذاء) 
أودع ما مجموعه 75١,54‏ مليار دولار في الحساب الخاص من مبيعات التفط وأن 
الأموال قد خصصت كما يليٍ: 


التجهيزات الإنسانية لوسط العراق وجتوبه: ١١,44‏ مليار دولار: أنفق 
هذا المبلغ على التجهيزات التي تديرها الحكومة العراقية مباشرة. وثمة 7١١,5‏ 
مليون دولار إضافية فى الحساب الخاص من الفائدة المستحقة لهذا الحساب 
و69 ليو دولآر للوفاق عل معكرنات :الكو التراقية الحميضة لتمال 
العراق. وبلغ الإتفاق الفعلي "8,7 مليار دولار. 

التجهيزات الإنسانية لشمال العراق: 57,؟ مليار دولار: أنفقت الأمم 
اللتحدة هذا المبلغ في المحافظات الكردية. وبلغ الإنفاق الفعلى ١,57‏ مليار 
دولار. 


(97) لالنامط5 لأعسبره0) واتسباعم5 و5 لمععدع0- صماععء5» رعدوعاع 8ه ووعمط ر,موممتنولظ لعائمنا 
4 ,500/6834 ,50/511/7338 «روةء] 'أه عامرمء2 أه عملعآلنا5 عنداعالمف ما لإالمنهءممم0 وعوط عاععم 
000 طن 811 


صندوق الأمم المتحدة للتعويضات: 5,47 مليار دولار. يمتل هذا المبلغ 
التزام العراق بموجب القرار رقم (187) بدفع ١‏ بالمئة من موارده النفطية 
تعويضاً من الخسائر التي سبيها احتلاله الكويت. وبلغ الإنفاق الفعلي ١/,ه‏ 
مليار دولار خصص منها 5,17 مليار دولار لدفعات تعويضات فعلية و5١‏ 
مليون دولار لتغطية التكاليف الإدارية للجنة التعويضات. 


تخصيصات الأمم المتحدة لتطبيق القرار رقم (485): 454 مليون دولار 
يغطي هذا المبلغ التكاليف المترتبة على الأمم المتحدة إلى المفتشين والمحاسبين 
القانونيين والأنشطة الأخرى ذات الصلة بتنفيذ القرار رقم (9857). وقد بلغ 
الإنفاق الفعلى 741,8 مليون دولار. 


تخصيصات الأمم المتحدة المتعلقة بخط نفط كركوك يومورتاليك: 58١‏ 
مليون دولار. دفعت مبالغ في هذه الفئة إلى الحكومة التركية. وبلغ الإنفاق 
الفعلي 05177 مليون دولار. 


مدفوعات إلى الدول عن مبالغ مسحوبة من البالغ العراقية في أراضيها: 
4 مليون دولار. نشأت هذه المبالغ من أحكام واردة في القرار رقم (485) 
متعلقة بتنفيذ القرار رقم (91/4) وقد بلغ الإنفاق الفعلي ١١4‏ مليون دولار. 


يلخص الجدول رقم  ١(‏ ؟) المعلومات أعلاه»ء مبيناً النسب المنوية 
للمبالغ الملخصصة والإنفاق الفعلي في كل فئة. ويتعلق «الإنفاق الفعلي» بالمبلغ 
المسحوب من الحساب الخاص بعد إقرار لجنة العقوبات العقد ولا يدل على أن 
السلع ذات الصلة قد وصلت العراق فعلاً. وستتضح النقطة الأخيرة من الأرقام 
في الجدول رقم .)7”-١(‏ وينبغي ملاحظة أن قاعدة المقارنة بين المبالغ 
المخصصة لوسط وجنوب العراق وتلك المخصصة لشمال العراق مشوهة بسبب 
التكاليف المرتبطة يصناعة النفط. لقد اعتمد برنامج النفط مقابل الغذاء كلياً على 
صناعة النفط بيد أن الحكومة المركزية هي التي تحملت وحدها تكاليف تشغيل 
الصناعة النفطية (سواء من مواردها المحلية أو عبر التخصيصات من برنامج 
النفط مقايل الغذاء) . 

ال 


الجدول رقم (5 ")2 


المبالغ المخصصة والإنفاق الفعلٍ من مبيعات الفط العراقي بموجب 
برنامج النفط مقابل الغذاء حتى ١‏ كانون الثاني/ يناير ٠٠٠١‏ 
الإنفاق الفعلي 
(بآلاف 
الدولارات) 
انسانية. وسط وجتوب 
العراق لم4 7 
انسانية» لشمال العراق اس ا 
صتدوق التعويضات ٠ر4‏ ةب" لاد رةه 


الأمم المتحدة لتطبيق القرار 
رقم (445) 4 1 
الأمم المنحدة: لتنفيذف 
عمليات يونسكوم ماع14 . 07 
نقل التفط عبر الأنابيب ودلارة للدرككة 
مدفوعات للدول (القرار 


قم (84لا)» 


المصدر : 4طة 28 كام ممع 2222 م1 أمقداكنن1 لدتعوعءن)- إمماعوععة5 عط زه أعممعخ1» ,قمه211 لعاتدلآ 
0 ,5/2000/208 «,(1999) [128 ممااأساموع1 01 5 طمدععدعدط 0مد (1999) 1284 مماساموعء5 أه 30 
2000 طن ه11 


يقارن الجدول رقم  ١(‏ 7) قيمة العقود التي تسلمتها لجنة العقوبات في 
القطاعات المختلفة مع قيمة العقود التي أقرتها اللجنة» من ناحية» ومع العقود 
المعلقة» من الناحية الأخرى (الأرقام في ١١‏ كانون الثاني/ يناير .6٠٠٠١‏ قدمت 
الحكومة العراقية كل العقود. والفرق بين مجموع العقود المتسلمة ومجموع العقود 
الموافق عليها والعقود المعلقة يفسر بوجود عقود قيد البحث لدى برنامج العراق 
أو لجنة العقود. ويُظهر العمود الأخير قيمة السلع التي وصلت إلى العراق فعلا 
بحلول ١‏ كانون الأول/ ديسمير .١1144‏ وتظهر الأرقام أنه لى يصل بحلول 
١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١999‏ سوى أقل من نصف السلع التي طلب العراق 
الحصول عليها منذ استئناف مبيعات النفط العراقى فى كانون الأول/ ديسمبر 
7. وكانت ٠١,4‏ بالمثئة من السلع التي طلبها العراق مشمولة بالعقود التي 
علقتها لجنة العقوبات» و7,0١‏ بالمئة فى العقود قيد البحث» و7!,75 بالمئة فى 
العقود التي أقرتء غير أن السلع لم تصل إلى العراق. ١‏ 


فى 


الحدول رقم الل شيرة 
العقود المتسلمة والمصدقة والمعلقة 


(#) فى ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1994. 

(**) يشمل تجهيزات الغذاء والصحة التى اشترتها الحكومة العراقية للمحافظات الشمالية الثلاث. 
(#*») باسعناء تجهيزات قطاعى الغذاء والصحة التى اشترتها الحكومة العراقية للمحافظات الشمالية. 
المصدر: 1 رلهمه 011-02-1 6ل ق سوه 20؟] عط 1ه عع0111 ممه جلك لعااملاآ 


قد تبالغ الأرقام قليلاً في التأخيرات والنواقص والمشاكل في تأمين السلع 
للعراق بعد تنفيذ العقود من جاتب الحكومة العراقية. ولما كان عدد العقود التي 
قدمها العراق في المرحلة السادسة أعلى منه في المراحل التي سبقتها (نتيجة 
ارتفاع أسعار النفط) ولأن نقل السلع إلى العراق صعبء ربما لم يكن مثيراً 
للدهشة عدم وصول السلع المشمولة في العقود التي تم إقرارها في المرحلة 
السادسة. إلا أن الأرقام تقللء من بعض النواحي» نطاق التأخيرات. ولا بد 
قبل وصول أي عقد إلى لجنة العقوبات من أن يكون مدرجاً في خطة التوزيع 
المقدمة من العراق إلى أمين عام الأمم المتحدة وينتظر تنفيذ الخطة بدوره موافقة 


زف 


الأمين العام. وتخضع العقود غالباً للمناقشة بين الوزارات الحكومية ومكتب 
الأمم المتحدة لبرنامج العراق قبل تقديمها. ومن الواضح أن سجل تجهيز 
العراق بالسلع لم يكن مثيراً للإعجاب”*" . 


لم تكن كل التأخيرات التي حدثت نتيجة تقصير من جانب لجنة العقوبات 
أو عمليات تصديق العقود ضمن هيكل الأمم المتحدة. إذ إن الحكومة العراقية 
لم تقدم عقود شراء بعض السلع الأساسية أو تأخرت في إرسال بعض العقود 
أو قدمت وثائق فيها أخطاء لتأييد العقود'*". إلا أن تقارير الأمم المتحدة لا 
تسعى إلى الإيحاء بأن هذه العوامل ذات أهمية كبيرة في إحباط الإنفاق 
الفعال9" . وثمة نقد صادر للأمم المنحدة للتأخيرات في توزيع السلع يعد 
وصولها إلى العراق غير أننا ستتناول هذا في القسم السادس بعدئذ. 


(4) تساعد الأرقام في تفسير سبب قيام القطاع الحكومي العراقي بعمليات شراء من القطاع الخاص 
داخل العراق للمواد التي يمكن ابتياعها بأسعار أرخص عير برنامج النفط مقابل الغذاء. وعلى سبيل المثال 
اشتريت الحاسبات الإلكترونية لجامعة بغداد من القطاع الخاص عام 1994 ١1449‏ وذلك للحاجة الماسة 
إليها ولأن الجامعة لم تستطع انتظار إكمال ترتيبات برنامج النفط مقابل الغذاء. وكانت كلفة الحاسيات 
الإلكترونية أكثر بحوالى 28 بالمثة من المبلغ الذي يدفع عن طريق برنامج التقط مقابل الغذاء مع تحقيق أرياح 
ة لتجار القطاع الخاص الذين هرّبوا الحاسبات إلى داخل البلاد. المعلومات من جامعة يغداد في آذار/ 
مارس .5١٠١‏ 

(15) هذه هي الانتقادات الرئيسية المشار إليها في تقرير أمين عام الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 
أو ائل عسام 66٠‏ انظر: فا أامهنكعياظ لدععمء0-وإمماءنء5 عطا آأه أرممع1» ركدمتندل8 لعازولا 
«ر(1999) 1251 مها ادمع غه 5 طممعومعج2 امه (1999) 1284 ممتاسامدع18 أه 30 لمة 28 خطممرعمعوط 

4 .22:2 ,2000 طاععد]/1 10 ,5/2000/208 

(41) لم يخصص لراجعة البرنامج الإنساني وتقويمه الذي قدمه أمين عام الأمم المتحدة إلى مجلس 
الأمن بعد عامين من بدء البرنامج سوى جملتين للتأجيلات بسبب عيوب في النوع المذكور من جانب 
الحكومة العراقية. انظر: عط آه «متاهادعصعاصص!آ عط أه امعسدوعدمة امه بعتب 1» ركممتادل< لمأتملا 
8 ,5/199 «,986 ممنأناامدوع]1 أأعمنام رامباعع5 ما اممسوسسوظ لعطكتاط هاو عمسسمعووعط لنواعها تسمسسكر 

.1999 اعم 


لا 


(5) سجل الإنجاز أو التراجع في قطاعات مختلفة 
من التموين الاجتماعى والبنية التحتية 
الاجتماعية والاقتصادية : وسط العراق وجنوبه 


أولا: وجهة نظر 
ليس مدهشاً أن سجل تلبية حاجات العراق من السلع الإنسانية قد تباين 
بحسب القطاع ذي الصلة. وسنناقش السجل هنا ضمن إطار المشكلات المواجهة 
في كل قطاع بالاعتماد بالدرجة الأولى على التقارير التي وضعها موظفو الأمم 
لمتحدة. ومثل تقارير الأمم المتحدة يتناول القسم السادس البرامج في 
ا الشمالية معاً بوصقها قطاعاً واحداً. لذا فإن القطاعات المشمولة هنا 
تتغلق يجنوب العراق وشماله فقط 390 , 
إن حيرة الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن العراق تستحق التأكيد. لقد 
تابعت تقارير العم المتحدة بالتفصيل وبأمانة كبيرة آثار عقوبات الأمم المتحدة 
فى العراق. ووئق كثير من هذه التقارير مواطن الضعف والعيوب في نظام 
العتقوبات والأذى الذي أصاب لكان واسعة من الشعب 5 بل كان 
بعض الضغط على مجلس الأمن لتغيير سياساته عام ١499‏ وأوائل عام ٠٠٠١‏ 
من داخل الأمانة ومن موظفي الأمم المتحدة السابقين الذين استقالوا احتجاجاً 
على السياسات المتبعة0*0 , 


(40) ينبغي ملاحظة أن تحديد المناطق يتبع الأسلوب المستعمل في تقارير الأمم المتحدة. لذا فإن 
محافظة الموصل تندرج تحت مصطلح «وسط العراق وجتوبه» على الرغم من أنها في شمال البلاد. ويقتصر 
مصطلح ١المحافظات‏ الشمالية» على المناطق الكردية وحدها. 

(4) استقال دنيس هاليدي» منسق الأمم المتحدة الإنسانيٍ للعراق» في تهاية عام 1١994‏ من منصبه 
وأبلغ الصحاقيين «أن برنامج النفط مقابل الغذاء فاشل. وأي شيء يديم سوء التغذية بنسبة "١‏ بالمئة ويؤدي 
إلى موت آلاف كثيرة فاشل؟. وبقي خلفه في المنصب هانس فون سبونيك أكثر قليلاً من سنة واحدة قبل أن 
يستقيل. وصرح في مؤتمر صحافي لدى استقالته أن السبب الرئيسي لتصدع برنامج النفط مقابل الغذاء هو 
«أن الموارد غير كافية». والجدير بالإشارة هو أن الأمم المتحدة اختارت إعلان أسباب استقالته في بيان 
صحافى . «,و1:2 عه عمأمص نل 00© صقم تمفسس11 لآنآا عمامعان0 نإ6 عستاع8 و5ع1» ركدمه1غة]8 لعائملا - 


”7و 


وأعلن الأمين العام حيرة الأمم المتحدة في خطابه في مجلس الأمن في 
الاريك ل تلت ل اوتع الإنساني في العراق: «. 
يثير الوضع الإنسان ة في العراق معضلة أخلاقية خطيرة :ليده النظمة. كانت 
الأمم المتحدة دائماً بجانب الضعفاء وسعت دوماً إلى تخفيف المعاناة» بيد أننا 
نتهم هنا بالتسيب في معاناة شعب بأكمله. إننا فى خطر خسارة الجدل أو 
حرب الدعاية إن لم نخسرها حقاً - بشأن تحديد المسؤول عن هذا الوضع في 
العراق: الرئيس صدام حسين أم الأمم المتحدة؟ 


أنا قلق جداً بسبب وضع الأطفال العراقيين الذين وثقت معاناتهمء في 
حالات كثيرة رد | في تقرير اليونسيف ووزارة الصحة العراقية في العام 
الماضي . أظهر هذا التقريرء الذي ردد صداه مراقبون كثيرون آخرون» أن معدل 
وقفيات الرضع وإصابتهم بالمرض قد ازداد زيادة مثيرة ة ووصل إلى مستويات غير 
مقبولة. إننا لا نستطيع حقاً تجاهل هذه التقارير أو الافتراض أنها غير 


0 الحا 


بنانة 2 معينة مثل هذه التفاصيل 7 عرفا عن 0 المضرة لياه المتبعة» 


ولكن لهذا فيمة كبيرة بالنسية للمجتمع الدولي الواسع . 


ثانياً: الغذاء والتغذية 


بعر يت تجهيزات الجداء و العراف وجنوبه 2 قرارات التعليق 
وزعت المواد العذاقة شيعا مع بعض المواد الأخرى للاستعمال المنزلي» 
عبر نظام البطاقة التموينية الذي أنشأته الحكومة العراقية بعد إصدار مجلس الأمن 
القرار رقم 030 عام ٠‏ وحفظت المواد الغذائية المشتراة يموجب القرار 
رقم 0850 في لمحازن خاصة لهذا الغرض بإشراف وزارة التجارة العراقية 


- .لمغطعه0.عاعع د ممكهه؟؟. 1 2000/2000030/ر5ع50 ركع صنل 013 روجع 11 عه .تنا باتاما/تماخط ,2000 باعمدلة 1 
وفور استقالة قون سبونيك استقال رئيس مكتب العراق في برنامج الغذاء العالمي. 

(49) ل4اسعط5 اتعصنساه© روأمسعء5 ونزوك اوععمء0-ومماعوعة5) ,عق3ع1ع18 قوع ,1/8005 100160 

4 ,50/6834 ,500/511/7338 «روقءآ آأه عاممءط 0ه 5متمع1اناز عتداووالم 10 ل#إاأتمباءممم0) وعر8 عاعمد 

000 طأع هاا 


7 0 2 


وخاضعة للتفتيش من الهيئات التابعة للأمم المتحدة””"'". تضمن نظام البطاقة 
التموينية تولي وزارة التجارة توزيع المواد الغذائية كل شهر على شبكة من 
4 وكيل توزيع. ويحق وفقاً للقانون» لكل مواطن عراقي ولكل أجنبي 
مقيم في البلاد الحصول على بطاقة تموينية من مراكز التسجيل التي أقامتها 
مجالس الشعب لهذا الغرض» يدون فيها الاسم والعمر وعدد المستهلكين في كل 
عائلة. وعلى أرباب الأسر إبلاغ المراكز فوراً عن أي تغيير في تكوين العائلة» 
مثلاً عند بقاء أحد أفرادها فترة طويلة بعيداً عن المنزل أو في حالة وفاة أحد 
الأعضاء. وتتم عمليات تدقيق لضمان ضحة المعلومات: وتبلغ مراكز توزيغ 
المواد الغذائية بتسليم كمية معينة من المواد إلى وكلاء توزيع الخصص ويتولى 
هؤلاء توزيع المواد على العوائل ضمن المنطقة المحددة لهم مقابل القسائم في 
البطاقة التموينية» وتجمع القسائم شهريا. 


تكوّن غذاء العراقيين قبل حرب الخليج من مجموعة متنوعة واسعة من 
الأغذية المختلفة. وكانت الحكومة تدعم المكونات الأساسية في غذاء العراقيين - 
وهو ترتيب شمل ١9‏ فئة من الأغذية مع 5 فئات من السلع المنزلية الأساسية 
(مساحيق الغسيل والصابون ومعجون الأسنان ...الخ). 


وكانت المواد الغذائية المدعومة تشمل اللحوم الحمراء والدجاج والسمك 
والجبن والخضروات فضلاً عن تلك السلع التي تميل إلى اجتذاب الدعم في ظل 
النظم الاقتصادية المركزية: السكر والشاي والأرز والدقيق وزيت الطبخ 
ا 0 يشمل النظام التمويني» الذي أنشىء عام 119٠‏ واستمر إلى 
بداية تسليم المواد بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء عام /1991» سوى المواد 
الأساسية التالية: دقيق القمح والأرز والسكر والشاي وزيت الطبخ وحليب 
الأطفال المجفف. كما جهز الصابون ومسحوق الغسيل”*'2. وحتى بالنسبة 
للمواد الغذائية المجهزة عبر النظام التمويني كانت الكميات أقل كثيراً مما كان 
يستهلك سابقاً. ويتضمن الجدول رقم  ١(‏ 5) تفاصيل تجهيز هذه المواد قبل 


)٠٠١(‏ وصف نظام الخصص التموينية هنا ورد في خطط التوزيع التي وضعتها الحكومة العراقية. 
انظر مثلاً: /5 در1[]لا عمقطط-مواط مانا طساكاطل» رككتقالف موعءه1 آه إماكتمتق8 رودعآ أه عتاطنامع] 
.لسخطع 7مك لم ملعت إقامء 8/12 مصنا. ببو//تصاخط 2000/18 
)٠١١(‏ العراق» وزارة الخارجية» آثار الحصار الاقتصادي الشامل على العراق (يغداد: الوزارة» 
)ل ص ١؟1١.‏ 
)٠١7(‏ المصدر نقسه. 
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النظام التمويني وبعده مقارنة بمستوى استهلاك الفرد من «الحد الأدنى من 
المتطلبات الأساسية» التي تعد جوهرية للبشر كما يقوّمها معهد بحوث التغذية 
في العراق. وقبل تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء كانت الحكومة العراقية 
توزع حصصاً غذائية ذات قيمة تبلغ ١7٠٠١‏ خريرة كبيرة للشخص الواحد 
يوميا””*'“2. وكان معدل ما يتناوله العراقى من المواد الغذائية فى أواخر عقّد 
الثمانينيات يبلغ ١7١‏ حُريرة كبيرة (كيلو كالوري) يوميآ"©2. 2 

الحدول رقم ١(‏ -8) 


أنماط استهلاك المواطنين العراقيين قبل بدء برنامج النفط مقابل الغذاء : 
تأمين السلع الأساسية الرئيسة في ١9894‏ و445١‏ (للفرد الواحد) 


الحاجة المغطى 
بالحصة التموينية 
(بالمئة» 


(#) بحسب تقدير معهد بحوث التغذية العراقي في يغداد. 
المصدر: العراقء وزارة الخارجية» آثار الحصار الاقتصادي الشامل على العراق (يغداد: الوزارة» 
مكل 
توسع قليلاً نطاق المواد الغذائية بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء 
بإضافة الحليب المجفف أو الجين» والحبوب» والمواد عالية البروتين للأطفال 


(؟١٠)‏ كل المعلومات هنا عن القيم الحرارية (الفعلية والأهداف) أخذت من: ,05هأ)هلة لهانملا 
(1999) 1284 ومأسامدع8 ,0 30 لمة 28 وطاموععدروط م امسمتكعبط لدرعمعت- مماعىء5 عط كه ارموعظا» 
.000 ذاء:8]2 10 .5/2000/208 «,(1999) 1281 ممأسامدعع18 1ه 5 طممعودعوط لمة 

)١٠١ 5(‏ بط عاولظ عط 0غ أسمسكصساط لعطكتاطمامظ اعصدط لصمءء5 عط أه غمممع1» رقده 1 ه81 لعانول1 
أمعسنان) عطا عمتمرععهه© (5/1999/100) 1999 لسمتتصدا 30 01 اأأعصراه0©) 'واوععك5 عط أأه اأمعلزوعءط عل 
.9 طاعددكة 30 ,5/1999/356 «من122 ص 51112501 نن 2 ددرن 11 


>, 


والملح المعالج باليود. كما زيدت الكميات المؤمنة وكان الهدف الأصلى عند بدء 
تطبيق البرنامج زيادة قيمة السعرات الحرارية من ١٠١‏ إلى 520 خريرة 
كبيرة» ورقع الهدف مرة أخرى بموجب خطة التوزيع المعززة في حزيران/ بونيو 
4 إلى 11٠١‏ حريرة كبيرة. وبموجب المرحلة السابعة رفع الهدف إلى 
81> خريرة كبيرة. وفي الواقع لم تتجاوز القيمة التغذوية للسلة الموزعة 
”49 حريرة كبيرة في المراحل (5 - 5). وكانت النواقص بسبب تخفيضات فى 
الإنفاق عندما لم تحقق عوائد النفط المستويات المخططة وبسبب تأخيرات في 
لاسا ويتضمن الجدول رقم  ١(‏ 50) تفاصيل الحصص التمويئية 
الشهرية التي كان يتوقع أن يحصل عليها كل مواطن عراقي بموجب المرحلة 
السابعة من برنامج النفط مقابل الغذاء التي بدأت في كانون الأول/ ديسمبر 
4 . والأرقام هي الأرقام الواردة في خطة التوزيع التي وضعتها الحكومة 
العراقية وأقرها أمين عام الأمم المتحدة. بلغت قيمة الحصص التموينية الشهرية 
للفرد الواحد بموجب اللمرحلة السابعة زهاء ا دولارات» إذ بلغ مجموع الإنفاق 
على الحصص التموينية ١,0١ 5٠١٠‏ مليون دولار لستة أشهر ولشعب تعناده 
4 مليون نسمة. وينبغي ملاحظة أن الخحصص لم تتضمن اللحم أو السمك أو 
الخضروات أو الفاكهة إذ إن الحصص التموينية لم تشمل سوى المواد الغذائية 
والسلع الأساسية. 

إن الحصة التموينية من الدقيق تكفي لمدة شهر بالنسبة لمعظم العوائل 
العراقية غير أن المواد التموينية الأخرى لا تكفي أكثر من ٠١‏ 159 يوماً كل 

2 


5 لفحل 


كان لبرنامج النفط مقابل الغذاء تأثير غير مباشر أحدث بعض التحسن 
في مستوى المعيشة. ولزيادة كميات الغذاء المتوافرة عبر الحصص التموينية تأثير 
في تخفيض أسعار تلك السلع في السوق المفتوحة. غير أن الأسعار التجارية 


)١٠١(‏ عط برط لعاختصصطن5 مدا سمتادط أتعلط» ,وعتدكلة موععهط غه بمادتمنا8 رومء]1 4ه عتاطسوعجع 
01 نال مم14 عط طاتبد ععمولروععقة صا لوتعمعءتن- زرماءعععءذ آآنآا عطا ها 124 01 المعسمعجوت 
ألم 7صل/منذه/كادء«[1/ع :صن ابس //تصائخط «ر(1999) 1281 نهنا ناودع 1996 نيدل 12 أله ومنلممئوعلدل] 
“01م تسمناوعمرعء7م 

.7١٠١ مقابلات» بقدادء كانون الأول/ دسمير 1941 وآذار/ مارس‎ ٠( 


7و 


الحدول رقم (5-ه) 


الحصص التموينية الشهرية للفرد الواحد والقيمة الكلية الحصص العراقيين كافة 
بموجب المرحلة السابعة من برنامج النفط مقابل الغذاء 


الحصة التموينية للفرد الواحد القيمة الكلية للحصص 
التمويتية للعراق كله (مليون 
دولار) لفترة 5" أشهر 
دقيق القمح 
الأرز 


السكر 
الشاى 


زيوت الطبخ 


حليب الأطفال 

الحليب المجفف/ الجين 

المواد عالية البروتين للأطفال 
البقوليات 

الملح المعاليج باليود 

الصابون 


الملصفر: نط لم1 تمططناك سقاط وم6اناطقأر11» ,وعتذآلة مواعءه كه بصاكلم 8 ,ودءآ أه علتألطنمععم 

01 تتنالصه ممع 11 عط طغات ععمولممععم صا امععمع- ضماءععء5 آنآ عطا م1 ودنآ أه امعسم ه00 عطا 
/للم7مل/طأه/قامء2.018/10. الالاةا// :صاغط «(1999) 1281 مهتأ اودوع 1996 1123 12 1ه عمتلم مائءلمل1 
01م -لتتاوعئرء 7م01 


لهذه الأسعار بقيت أعلى كثيراً (غالباً مئنات أضعاف الأسعار قبل عام )١99٠‏ 
ولو أنها كانت أقل في كانون الأول/ ديسمير ١1198‏ من الأسعار في كانون 
الأول/ ديسمبر 06 . ويتضمن الجدول رقم ١(‏ -8) تفاصيل حركة الأسعار. 
ول تتأثر أسعار السلع الأخرى واستمرت في الارتفاع بحيث إن قدرة غالبية 
السكان على تحقيق غذاء أكثر توازنا لم تتحسن كثيراً. 


الجدول رقم (6-5) 
أسعار الأغذية الأساسية فى السوق المفتوحة 
في الأعوام 4٠‏ وت144١‏ و548١‏ (بالدينار) 


السعر في 1448 
للكيلو الواحد (إلى 
أقرب دينار) 


اضرف 
فش لل 
نكسن 
4 
ا 1 
07 كن 


المصدر : العراق» وزارة الخارجية» المصدر نقسه)» ص 14 


على الرغم من الزيادة في سلة الغذاء المتيسرة : للعراقيين عقب تطبيق 
برنامج النفط يل الغذاء تقول تقارير الأمم المنحدة «يبدو أن مدى سوء 
التغذية قد استقر)(" د . وأظهر مسح تغذوي أجري للأطفال الرضع في تشرين 
الأول/ أكتوبر ١1198‏ أنه حدث تغيير قليل في وضع الأطفال التغذوي منذ بدء 
برنامج النفط مقابل الغذاء. ووجد أن ١4,١‏ بالمئة من الأطفال الرضع مصابون 
بسوء التغذية العام في عام ١947‏ وا,5١‏ بالمئة من الأطفال الرضع عام 
/1» ولار5١‏ من الأطفال الرضع في عام .١14948‏ وارتفعت النسبة المثوية من 
المواليد دون الوزن الطبيعي (أقل من 5,؟ كغم) التي وصلت إلى 5,5 بالمئة عام 
89 موارتفعت من 5 بالمكة عام 1940 إلى أكثر قليلاً من 54 بالمئة عام 
4" . ووجل أن سوء العتفعتية مضفيرز .بين الأطفال دون الخاسسة يتسبة 
4 بالمئة عام 1447ء ولا,4؟ بالمئة عام 1997 و8,؟7؟ بالمئة عام 


(/ا١1)‏ زط عذه]!1 عط 10 غسمنكعدظ لعطعتاط مفو أعمدط لدمءء5 عط اه أومرعظ1» ركدمتادل لعاتدتا 
أمعسنت عط عمتمععمه© (5/1999/100) 1999 لإمقتهد1 30 أه [أعسامت) إأصسءءة عطا أه أمعلتعععط عط 
9 همهم ,1999 طعمدل1 30 ,5/1999/356 «رو122 صل كرمنا دنتازذ مقلعة) تسفقصسن1] 

.44 العراق» وزارة الخارجية» آثار الحصار الاقتصادي الشامل على العراقء ص‎ )٠١8( 


1م 


4 ”2 . وأشار تقرير لمنظمة الزراعة والأغذية مستند إلى مسح تم عام 
4 إلى أن أنماط تغذية الأطفال الرضع ما زالت تتدهور””''2. وفي الواقع 
كانت التغذية المتوازنة لمعظم العراقيين صعبة التحقيق كما في السابق إذا أخذنا 
بنظر الاعتبار أن هذه التغذية تعتمد على سلع من خارج البطاقة التموينية» وأن 
أسعار هذه السلع كالم والبيض بقيت عالية جداً. 

ريما كان تأثير زيادة كميات المواد الغذائية المتوفرة بموجب القرار رقم 
(445) أكبر لو أن الأداء أفضل في قطاع آخر ذي علاقة هو معدات شحن 
المواد الغذائية. في هذا المجال ل يصل إلى العراق سوى حوالى 55 بالمئة من 
السلع التي سعت الحكومة العراقية إلى استيرادها بموجب المرحلة الأولى بحلول 
كانون الثاني/ يناير .5٠٠١‏ ومن السلع الباقية كان ثلثها مغطى بالعقود التي 
علقتها لجنة العقوبات والبقية تأخرت بسبب طول الإجراءات والصعوبات التي 
تواجه إرسال السلع إلى العراق (انظر الجدول رقم  ١(‏ 7)). ودور هذا القطاع 
في المساعدة على تلبية الاحتياجات الغذائية واضح من أهداف الانفاق في 
القطاع التي حددتها الحكومة العراقية في خطط التوزيع: تصليح وإعادة تأهيل 
المعدات في صوامع الحيوب لضمان المناولة السريعة للحبوب المستوردة وتزويد 
المطاحن بها 0 تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها لتمكينها من مواصلة 
تشغيلهاء وتمويل وسائل جديدة للنقل لتعزيز القدرة على نقل المواد الغذائية في 
أنحاء البلادء وتغطية الحد الأدنى من احتياجات الخزن البارد والخزن في 


ال 111 


ثالكاً : القطاع الصحى 
كانت الصعوبات التي واجهت الحصول على المواد الصحية وتسليمها أكبر 
-00- واجهت التزويد والتوزيع. وكما «ورد في تقرير للأمم المتحدة : 
.. لم يتحسن الوضع الصحي العام ويعود سبب ذلك جزئيا إلى نقص 


)١٠١9(‏ عط أه 6 طممععدعوط ما أمفسعن2 لمععدعءن)- صماعءرعء5 عطا أه ارمع 1» ,كممنولظ لعانولآ 

3 .قتقم ,1999 بصوبصطء 22 ,5/1998/187 «در(1998) 1210 «ممتاأتامدع 18 اأعسسه© لإامناععة 

)٠١١(‏ الإشارة إلى المسح المذكور هنا موجودة في: 24هءه56 عط) أن نومع 1» ,كدمناةل2 لمعانملا 
2211247 30 01 لتعسصنامت) «إامنعع5 عطا أه امعلتجوعع2 عط نإ ع1ه0ل8 عطا 10 غسممسحعد لعطوت7أطماكظع اعصوط 
0 ,5/1999/356 «,1220 12 516120101 لقا لمقسسطط أتعسيت عطا عستسععمه0) (5/1999/100) 1999 
30 وموم ,1999 طعمداة 

)١١١(‏ /5 «رلالا عققطط-مقاط ومنانطتمأكتلط» ,دتداكم4 مولعءه1 [ه لامأكتم 111 ,ودء1 أه عتاطناجوع_] 
.اسغط.عه)7مل/201 جل /منه/قاوء 12 يع كه.صن. بصمم/:طاخط ,2000/13 


ددا 


الكفاءة في طلب التجهيزات الطبية وإكمال معاملاتها وتسليمهاة''2. وكما 
بلاحط في الخدول رقم 0( - ”7). كان الوضع في ١‏ كانون الثاني/ يناير 
٠‏ كمايل: أصدرت عقود قيمتها لا/ا؟١١‏ مليون دولار وصودق على عقود 
بقيمة ٠١١51‏ مليون دولار غير أن التسليم كان بطيئاً ولم تبلغ قيمة السلع النيج 
وصلت سوى 55/ مليون دولار. وعلقت عقود قيمتها ١7١‏ مليون دولار 
(زهاء ٠‏ بالمئة من العقود المقدمة)”"''". وكان التسليم داخل العراق أيضاً 
بطيئا إِذْ وزع من المواد الطبية ما قيمته 5571 مليون دولار على «المستعملين 
النهائيين». وذكر أمين عام الأمم المتحدة في تقرير في آذار/ مارس ٠٠٠١‏ أن 
بقية التجهيزات والمعدات الطبية إما تخضع لإجراءات السيطرة النوعية أو أنها في 
الخاون*'' ...وا كانت اللكومة تسعورة من المواذ الصحية ما قيينة” :5 
مليون دولار ستوياً فى أواخر عقد الثمانينيات 2غ ووجدت موارد لاستيراد 
ما قيمته 0٠‏ مليون دولار عام 2٠1993‏ وحصلت في العام الذي سبقه على 
موارد بفضل برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء؛ من الواضح أن التحسن في 
توافر المواد الطبية لم يكن كبيراً كما كان متوقعاً. 


غذت الجدل حول التزويد بالأدوية فى العراق الادعاءات بأن الحكومة 
العراقية تعمدت حجبها لتزيد معاناة السكان ويذلك تدعم قضية إلغاء 
العقوبات. وأبلغ جورج روبرتسن مجلس العموم البريطاني في 55 كائون الثاني/ 
يناير 19448ء أن لدى [الرئيس العراقى] فى المخازن «ما قيمته 5/ا١‏ مليون 
دولار من الأدوية والمواد الطبية التي يرفض توزيعها»» وتساءل: «ما هو نوع 
الزعيم الذي يراقب أطفاله يموتون ومستشفياته تعمل بلا أدوية إلا أنه يحتفظ 


)١117(‏ عطا له صمهالمامعصعامهم1 عط 0 أامعسدوعدمف لمة بلعالاع11» ,ركممد]1 لعازونا] 
8 ,5/199 <«ر986 مما لودع اأعصناه© لاصناععد 0) اممتسسسط لعطكتاطةوظ عسسدمومعط مقت ممصي[ 
.0 .نعهم ,1999 أأررةق 
)١١(‏ بيّن أطباء عراقيون للمؤلف أن تأثير وقف عقود ٠١‏ بالمكة من المواد المطلوبة تجاوز تخفيضاً 
بنسية ٠١‏ بالمثة للأدوية التي قد تكون متاحة. وفي حالات كثيرة لم يكن ممكناً استعمال المعدات المسموح 

بدخولها من دون إحدى المواد التي أوقفت. مقابلات في آذار/ مارس 7٠٠٠١‏ 
)١١5(‏ لصة 28 كطممععممدط 15 أممناكسباظ أمتعمع0-لصماءععع5 عط أن 1بمجرع1» ,كمه )22 لعانمتا 
0 ,5/2000/208 «(1999) 1281 مم)سامد5ع8 آه 5 طمدعقدعةط لمة (1999) 1284 ومتنسامكع8 1ه 30 
.0 .دم ,2000 طعرة 31 
)١١15(‏ /5 «ر]آلا عققطط-صواط ممغساطتنانز0آ» ,وعتقالف مواءءه1 ]0 'ماكتستلة رودءآ ؤه عتاطسمع] 
.لتصاط.ع7)0م201/0 7ص ل /ط 01 /إقامع 10 /ع11.01نا. بلابزاينا// :ص1 ,2000/18 

)١1١17(‏ المصدر نفسه. 


للد 


تاديد لساك ل ال 
بأدوية و بية في المخاز 


ألقت تقارير الأمم المتحدة بعض اللوم على الحكومة العراقية لفشلها في 
طلب المواد الصحية المناسبة و«سوء تخطيط المشتريات وإدارة الخزين» و«عدم 
كفاءة إكمال المعاملات وتسليم المواد»”*''2. وكان الانتقاد الموجه إلى طلب المواد 
والشراء أن العملية لم تنفذ بالسرعة الكافية» من ناحية» ومن الناحية الأخرى أن 
المعدات الطبية مثلت حصة غير متناسبة من المواد الصحية المشمولة بالعقود ما 
أدى إلى شحة مستمرة فى المواد الصيدلانية (والحاجة اللاحقة إلى مواصلة تقنين 
توزيع الأدوية). غير أن هذه التقارير لم تنسب نية خبيثة لأعمال الحكومة (مثلاً 
نية مفاقمة المعاناة للهدف المبين أعلاه). ووجه اللوم في السجل الرديء لطلب 
المواد وشرائها على نحو جزئي إلى محاولة شركة كيماديا الحكومية لاستيراد 
الأدونة ادال الكميوم كفن عملياكة ظلث المراة فى دضين أن اكير ة غير كاقة 
لتشغيل النظاء”*'"2. وفي ما يخص مستوى المخزون في المخازن ذكر أمين عام 
الأمم المتحدة في تقرير له: «إن التأخيرات في توزيع المواد الطبية التي تؤدي إلى 
التراكمات فى المخازن تعود جزئياً إلى شحة الأدوات الإدارية الحديثة ونقص 
وسائط نقل المواد إلى المراكز الصحية. كما أتها تعود جزئياً إلى التسلسل الهرمى 
الصارم في إدارة وزارة الصحة ما يجعل من الصعب على العاملين الموافقة على 
عمليات التسليم من دون موافقة رؤسائهم» وهذا يستغرق وقتا طويلا. وتشير 
مصادر مختلفة منها منظمة الصحة العالمية إلى أن المخزون قد ازداد كما يبدو بعد 
أيلول/ سيتمير ١4194‏ عندما تصاعد التوتر» وريما عمد مسؤولو وزارة الصحة 
إلى وقف التجهيزات متوقعين نشوء حاجات طارئة0” "23 , 


)1١11/(‏ .1222 لسصة 1217-1218 عمصسسطام» ,25/1/1999 ,فلعكدم2 

ا - عن: طكتاء8 عط 01 عناوتاضت) ث زععداظ لعقل؟ 2 لسة وقنآ معءساع8)» رومتعظط عم 

رممطواءه/11 11 :21 لع امعدعمم معدم «ركمملاء532 عتستمصمعع [8لآ ده علا مسدلظ 5 امعصسمعمن0 

.1999 ععطماء0 26 ,معإعواط 01 [راأواعلالول1 

(م١١)‏ انظر على سبيل الثال: 0) امفنكعن الععدء-مفاءىء5 عطا كه أرممعظ» ,كمه1)ة]! لعاتدلآ 

,1998 نعطاموعاوكل5 19 ,5/1998/1100 «رر1998) 1153 وملاأناو5عظ الأعمسهم0ن) إاستوعة أه 10 طمردمعمصوط 

5313. 0. 

)١١9(‏ عط كه 6 طأممعودعم2 0غ أمموعوظ لتسعوعن)-لإتماععع5 عطز كه أرموع1» رقمه 23و81 لعأئملا 

.9 .128هم ,1999 بمدبصماءط 22 ,5/1998/187 «ر(1998) 1210 ومن امدع] اأعمنام0 لإاستععم 

٠١‏ المصدر نفسهء الققرة ١ل.‏ إن تخزين المواد توقعاً لنشوء احتياجات طارئة» سمة لسلوك 

الحكومة العراقية عموماً. وتوقع تدهور الحالة - وهو توقع لا يفتقر إلى الواقعية ‏ يخلق نزعة طبيعية 
للتخزين. 


:م 


وذكرت اللجنة التي شكلها أمين عام الأمم المتحدة لتقويم الوضع 
الإنساني في العراق أن «سوء الإدارة ونقص الأموال (غياب ما يسمى «العنصر 
النقدي») والافتقار العام إل الخافتة قد :تفسر تحطؤل تأخيرات7١"‏ .إن نقضص 
الكفاءة والحوافز لا يثير الدهشة بسبب الصعوبات العامة التي يؤدي الموظفون 
العراقيون عملهم المهني ة في ظلها”""" . 1 1 


كما وضعت تقارير أخرى أشارت إلى أن مستوى مخزون المواد الطبية ليس 
مرتفعاً على نحو غير مألوف. وأكد تقرير أمين عام الأمم المتحدة إلى مجلس 
الأمن في شباط/ فبراير ١1‏ أن مستوى الكميات اللخزونة غير كاف ومن 
الضروري 0 كما اعترف هانز فون سبونيك في المؤمر الصحفي الذي 
عقده إثر ا كا ا المتحدة 0 في العراق ” أن 0ت 
منظمة الصحة العلمية بشأن القواعد القياسية لخزن المواد الطبية والوقت الإضافي 
اللازم. وكان رأيه أن «الوضع فعا إلى هذا 7 


في حين تحدثت تقارير الأمم المتحدة عن ازدياد التجهيزات» ما أدى إلى 
توسع مدى المعالجة الطبية وأصبحت الأدوية متوافرة أكثر في المؤسسات الصحية 
وازدادت مراجعة المرضى للمؤسسات الصحية بمعدل 55 بالمئة وتلبية نحو 
٠‏ بالمئة من الحاجات الأساسية إلى الأدوية لمرضى المستشفيات. وأكد تقرير 
الأمين 0 إلى مجلس الأمن في آذار/ مارس ٠٠٠١‏ المشاكل المستمرة (وربما 
المتفاقمة): « . لا أزال قلقاً بشأن الجوائب الرئيسية في تأمين الرعاية 


(١؟١)‏ بوط عاوكظ عط مغ أسمنكسط لمعطوتاط مه اعصة" لصمعه5 عط ه مجع 8» ,ركمه0دل8 لعاتمنا 
م0 عطا عمتمععدصم0ه (5/1999/100) 1999 مامحل 0 0 اأعصدسه© لإأمبوء5 عط له أمعل زععرط عدا 
.7 وعدم ,1999 طععدك1ة 30 ,5/1999/356 «,وة:آ 1 50 لقاع ةا لص ق تان 11 

(؟؟١)‏ ذه 6 طمهعدمدط م1 مدعنا لمععمع سق مم5 عط آه أممصع2» ,كمم ندل لعاتدلا 

7 .523153 ,1999 ه312 18 ,5/1999/573 «ر(1998) 1210 ممنتتساموعظ. اتعسدام©) إرأمباءه5 

(7؟١)‏ له 7 طمهعودعدط مغ اممسصسط لمععمع 0 -سماءوعء5 عط [ه رومع 18» رقدمتادلظ لعائدلا 

.5 يقعدم ,1998 تمقتمطءع1 [ ,5/1998/90 «ر,(1997) 1143 دم أاسامدعك. 

(غ؟١)ءعه1‏ 00" مقسةاتمحصدآ] 11لا عمامعات0 بزط ومتاعم8 موععط» ,كمهتئدل8 لعاتمنا 
.لمتطعمل.عاعع مه دركده؟. 000001 نم تناع ندما/ةبج 612/11 هنا بوبوبو نم ,2000 طععدكة ا«دروتةآ 
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الصحية. و تتحقق التحسينات لا في توزيع الرعاية الصحية ولا في البنية 
التحتية المتصورة في تقريري الإضافي. لقد منع وصول أدوية معالجة الأمراض 
المزمنة غير المنسق تلبية الاحتياجات الشهرية للمرضى كافة» مما ريما ساهم في 
زيادة الوفيات التي تعزى إلى أمراض القلب والسكري والكلية 
والكيوت. 20700 


وتؤكد التقارير من جهات أخرى واقعية وجهة نظر الأمين العام. وعلى 
الرغم من أنه ربما تحسنت هامشياً بعض جوانب الوضع الصحي منذ بدء تطبيق 
برنامج النفط مقابل الغذاء» فإن الخدمات الطبية تعمل على مستوى أقل بكثير 
ما كانت عليه في أواخر عقد الثمانينيات. وتتضمن الجداول أرقام ١(‏ - 7) 
و(١‏ -8) و(١-‏ 4) معلومات عن الوفيات بسبب الظروف الصحية الخطيرة 
وتشير إلى نطاق التحول في حدوث هذه الظروف التى هددت الحياة بين عامي 
8 و١٠10.‏ ويشير الجدول رقم  ١(‏ 4) إلى أن الوضع استمر في التدهور 
عقب تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء. وتكشف إحصاءات أخرى صادرة عن 
وزارة الصحة العراقية أن عدد العمليات الجراحية الكبرى التي أجريت في 
المستشفيات العراقية قد انخفض عام ١947‏ إلى حوالى 8؟ بالمئة من العدد عام 
8 وبقيت عند المستوى نفسه تقريباً حتى نباية عام 070٠١‏ ''". وارتفع 
عدد الأشخاص الذين يعانون تبعات الاضطرابات النفسية والعقلية باطراد طوال 
عقد التسعينيات. وفي حين لا تتوافر أرقام دقيقة عن هذه الحالات قدرت 
الأمم المنحدة أن الأعداد قد ارتفعت من نحو مائتي ألف عند اندلاع حرب 
الخليج إلى زهاء 0٠١‏ آلاف عام 29994. 


)١١0(‏ لمة 28 مطمدءعمعد2 م1 أممنكمسظ لقتعم 6-إمماععة5 عطا آه أرممع؟1)» ,كممتتولم لعازولآ 
0 ,5/2000/208 «,(1999) 1281 ممأناوقع8 أه 5 طاممعدعة لسة (1999) 1284 ممنساموعه ]6ه 30 
.7 .3هم ,2000 تاعمد 181 
العراقء وزارة الخارجية» آثار الحصار الاقتصادي الشامل على العراق» ص 15. 
)١7/(‏ عه1 :وم 1لعه000© مومهالممصس!1 ]نآ عسمتمعان0 برط بيمتاأعلرظ ووعء©» ركممناول8 لعازولا 
.لتصاط.عه0.عاعع تمجكدره؟. 5/2000/20000301ع30 5ع 1171أع1 ]دا ةنج 8/11 01. صن ببابرابا/طاخط,2000 طاعمدلة 1سروقمآ 
الأرقام هنا قدمها فون سبونيك وتستند إلى تقديرات اليونيسف. 


كلم 


الجدول رقم (5- 
الوفيات الشهرية بين الأطفال دون الخامسة بسبب أحوال صحية معينة 
ومقارنة أرقام شباط/ فبراير ١489‏ وشباط/ فبراير ٠٠٠١‏ (الأرقام الشهرية) 


الحالة الصحية عدد الوفيات عدد الو 0 معدل الزيادة 
(شباط/ قبراير )١9/84‏ | (شباط/ فبراير )7٠٠١‏ (بالمئة») 


الإسهال 0 يفقل 
فقر الدم والأمراض 
التنفسية المعدية 
سوء التغدذية 


ما 
7 


المصدر : إحخصاءات صادرة عن وزارة الصحة. بغداد (آذار/ مارس 5 3 


الحدول رقم )1 م 


الوفيات الشهرية بين البالغين فوق سن الخمسين بسبب ظروف صحية معينة 
ومقارنة أرقام شباط/ فبراير ١989‏ وشباط/ فبراير ٠٠٠١‏ 


الحالة الصحية عدد الوفيات عدد الوقيات معدل الزيادة 
(شباط/ فبراير )١14488‏ | (شباط/ فبراير 67٠٠١‏ (بالمثة) 


أمراض القلب وارتفاع 

الضغط أ؟ ييذحكن فخيرف 
السكر ي 5 4م 
الأورام الخبيثة لق ليل 


سنن 
المصدر: المصدر نفسه . 


3103 


كان جز من المنتؤولية عن تدهور ظروف السكان الصحية لايعو إلى 
عدم توافر الأدوية بل إلى عدم كفاءة نظم الدعم في القطاع الطبي . وقد بينت 
بخظة التوزيع الحو .و ضيابتها الحكومة العراقية للمرحلة السابعة أنه تيسح ثية 
منفعة كاملة من الأدوية والتجهيزات الطبية من دون أجهزة ومعدات طبية 
وأنظمة دعم أخرى ضرورية لإعادة تأهيل المستشفيات». وقدرت الخطة أن زهاء 
* بالمئة من المعدات الطبية مهملة و/ أو غير قابلة للتصليح. ويرى عراقيون 
كثيرون أن وضع النظافة في المستشفيات يسبب خطراً صحياً على المرضى بحيث 


4د 


الحدول رقم )1 5 4 
الوفيات الكلية بسبب ظروف صحية معينة*', 19918-194838 


السنة الأطفال دون سن | السكان فوق سن المجموع 
الخامسة الخامسة 


لحل لنفرففا 
1146 للسقنين 


الطمل 1م 


١7‏ ايلسار فل 
١‏ 1 
5164 لشفل 
ل ل 
ل ل 
١ ١ 41/‏ 
ل علا 


8 حتى آب/ أغسطس إطنفل 


(*) «الظروف الصحية المعينة» هي تلك الظروف التي تمثئل أسباب الموت الرئيسية. وبالنسبة للأطفال 
دون الخامسة الظروف هي تلك المذكورة في الجدول رقم ١(‏ -97) وبالنسبة للأشخاص فوق سن الخامسة 
الظروف هي أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكيد وأمراض الكلية والأورام الخبيئة . 
المصدر: العراق» وزارة الخارجيةء آثار الحصار الاقتصادي الشامل على العراق. ص 58. 


يميل مرضى الطبقة الوسطى إلى عدم استعمالها إلا إذا لم يكن ثمة بديل'*"''. 
وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن غياب التدريب الكافي للعاملين الصحيين 


يؤثر في الرعاية الصحية على نحو خطير: واستناداً إلى المسوحات عام ١1419‏ 


)١114(‏ عبر للمؤلف مراراً عن هذا الرأي أثناء زيارته للعراق في آذار/ مارس .7٠٠١‏ كما أن انتشار 
المؤسسات الطبية الأهلية فى أواخر عقد التسعينيات مكن الفئة الأكثر ثراء من الشعب من الحصول على 
العلاج الخاص . أما عامة الناس فإنهم مكثوا في مساكنهم واكتفوا بالبحث عن العلاج المتاح. وأبلغ مدير 
مستشفى الأطفال التعليمي في بغداد» الذي كان مرة من أفضل المؤسسات الطبية في الشرق الأوسطء 
مجموعة من موظفى الكوتغرس الأمريكي: «لدينا مشكلة تتعلق بالتخلص من الياه القذرة ومياه المجاريء 
ونظام التبريد ردي ومخلق بيئة م صحية في المستشفى». ص19 120» ,الها5 لقمماكدعمودم0 
/[دكعء :605/53 1أ6011/1301210/538. مع 1العمعع. بيجي //:صااط ,1999 عع نرعاصء5 6 - أكتاونتة 27 «رارموع1]1 

.7 ص ملمغخطءمممعر 


1م 


فإن طفلاً من كل عشرة أطفال يعني مرضاً تنفسياً ويعالج معالجة صحيحة . ولا 
يعالج سوى ٠١‏ بالمئة من حالاات الالتهاب الرئوي معالحة صحيحة. ووصف 
8 بالمئة من العاملين الصحيين بأنهم يفتقرون إلى التدريب المناسي"*"23, 


من الأمور المهمة أيضاً ملاحظة أن الحالة الصحية للعراقيين قد تأثرت 

بشدة بالتطورات في القطاعات الأخرى. ومن الواضح أن ثمة صلة قوية بين 
المرض وتجهيزات الغذاء غير الملائمة ل 
بل كذلك بسبب نوع التغذية غير الصحيح). وكذلك كانت الظروف الصصححية 
متصلة اتصالا وثيقا بتجهيز المياه غير النظيفة وتدهور الصحة العامة. وكما 
يلاحظ في الجدول رقم ١(‏ -7) تسبّب الإسهال بوفيات كثيرة بين الأطفال 
دون الخامسة الذين يصابون به نتيجة العيوب في نظام تجهيز المياه والنظام 
الصحي . وكات ارتماع عدد تعليق وتأجيل العقود المتعلمة بالمياه والصحة العامة 
كما هي موثقة أدناه» مضراً جداً بالأحوال الصحية ة في العراق . 


رابعاً: المياه والصحة العامة 

كان هذا القطاع من أكثر القطاعات تضرراً بتعليق وتأجيل الإنفاق 
بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء. وكما يلاحظ من الجدول رقم ١(‏ - 2 لم 
يصل إلى العراق حتى كانون الثاني/ يناير 7٠٠١‏ سوى ما قيمته ١‏ مليون دولار 
من جموع ما قيمته 019 مليون دولار من السلع التي قدمت الحكومة العراقية 
عقوداً لشرائها منذ بداية برنامج النفط مقابل الغذاء. ومن بين السلع التي لم 
تصل ما قيمته 85 مليون دولار علقت عقودها وما قيمته 5١١8‏ ملايين دولار 
أقر شراؤها إلا أنها لم تصل إلى العراق والبقية 5 

وليس مثيراً للدهشة أنه بسبب الكميات المحدودة نسبياً من السلع التي 
وصلت إلى العراق في هذا القطاع. / تخسن كنيرا حالة المياه والصصححة العامة 
بعد تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء. ويذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 
لسن الأمن في ٠‏ آذار/ مارس ٠٠٠١‏ أن «الحالة العامة في قطاع المياه 
والصحة العامة لم تكلهن ينا كيرا في السنتين الماضيتين» ويعزو ذلك إلى 


()) لم 28 كطامدعوودمو مغ اأستمتكموظ لأمعممعت)-إمماءععء5 عط له عممصعطل» ,ممم نادلة لعائمنا 
0 ,5/2000/208 «ر(1999) 1281 صمتسامدعظ8 أه 5 طمدععديد8 لمة (1999) 1284 وما ناموعظه أن 30 
.38 .12هم ,2000 طأععماةز 
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عاملين: عدم كفاية الأموال المتاحة والقيمة العالية للعقود المعلقة””"* . وكانت 
القيود الأخرى التي ذكرها التقرير «غياب التخطيط الفعال وتأخير وعدم تنسيق 
وصول المواد وعدم كفاءة الأيدي العاملة ل وعدم كفاية ميزانيات التنفيذ 
المحلية». كما أشار التقرير إلى المشكلات الناشئة عن اضطراب تجهيز الطاقة 
الكهربائية والحفاف. ونتيجة لذلك كله الم تنجح مدخللات البرنامج في زيادة 
توافر مياه الشرب ولا في منع استمرار التسرب والتلوث المصاحب في الشبكة. 
وم تفلح سلطات المياه فى تقديم الخدمات إلى زهاء سبعة ملايين مواطن لا 
فنا في المناطق سن" 

يمكن فهم حالة منشآت الياه والمجاري المتوافرة للسكان طيلة عقد 
التسعينيات على أفضل نحو بالإشارة إلى الوضع قبل نشوب حرب الخليج. حتى 
عام ١94٠‏ كانت شبكة المياه تجهز 40 بالمئة من السكان بمياه الشرب الآمنة 
بكميات كافية» باستخدام شبكة من مائتي محطة لمعالجة المياه للمناطق الحضرية 
ونحو ١٠٠١‏ مصنع لمعالجة المياه في المناطق الريفية""©2. وكانت في جميع 
المراكز السكاتية الرئيسية ومعظم المناطق الريفية 3 جار حديثة. وتدهور 
الوضع سريعاً عقب حرب الخليج نتيجة تدمير بعض المحطات والعجز عن 
الحصول على قطع الغيار والمواد الكيميائية وانقطاع التيار الكهربائي. ويحلول 
عام ١147‏ انخفض معدل كمية الياه المتوافرة للفرد الواحد بنسبة 5٠‏ بالمئة» 
وكان زهاء ربع المياه ملوثا . 


على الرغم من أن الكميات المتوافرة لم تتزايد بعد تطبيق برنامج النفط 
مقايل الغذاء إلا أنه حدث بعض التناقص في تلوث المياه إلى © بالمئة بحلول 
تهاية عام استناداً إلى أرقام الأمم المتحدة. غير أن التطور الأخير لم يؤد 
إلى انخفاض حدوث الأمراض التي تحملها المياه من مثل الإسهال وحمى 
التيفوئيد”""''. وبينت خطة التوزيع للمرحلة السابعة في نهاية عام ١149‏ أن 


.28  5ال المصدر نفسهء الفقرات‎ )١١( 
المصدر نفسه.‎ )١71( 

(؟١7١)‏ نإط عاملظ غطا 0غ اممسدعباط لعطعتاطماوظ اعصدط لممعء5 عط) كه ارممع!» ,كممتادلظ لعائمل] 
أمعسبن عغطا عمتمععمم0) (5/1999/100) 1999 إاممستصول 30 01 ااعصدم©) “بجاأمبعء5 عطا كه غمعلزوعءط عط 
.14 .53هم ,1999 طاعندكلخ8 30 ,5/1999/356 «رو هآ تاذ اسملا قن اك موسة) لمتمستال] 
)١9(‏ غطة أت «7متاقاضعصعاصم1 عط آله غامعسودودعدوم كمد بوعتبع» ,وومموولخ1 لعئنولا 
8 ,5/199 «,986 نه ناامهعظ اأعمنامن وامباعءد 0 المدساكسساط لعطئتاطمئو8 عسصسوععمء2 موضيها لمفسنط1ر 
.54 معدم ,1999 انررم 
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نظم تجهيز المياه تعمل بأقل من "١‏ بالمئة من طاقتهاء وتؤدي حالات الكسر 
والتسرب في شبكة مياه إلى انخفاض ضغط المياه ونوعية المياه والكمية المتوافرة 
للاستهلاك. ولا تعمل أية من محطات معالجة مياه المجاري الثلاث عشرة في 
البلاد عل نحو مئاسب» وما تزال المجاري تصب محتوياتها غير المعالحة إلى 
الأنبار مباشرة”*""2. ويسبب عدم كفاية تجهيز المياه المنزلية يحتاج سكان الأرياف 
إلى زيادة استعمال مياه الأنهار للاستعمال المنزلي. 


حاييا: الكهرياء 

على الرغم من أن التخصيصات الكلية لهذا القطاعء اما د 
التوزيع للمراحل الستة الأولى من برنامج النفط ابل الغذاء» كانت أكبر من 
التخصيصات في أي قطاع آخر عدا قطاع الغذاء”” "2 وعلى العم در 
قيام السلطات العراقية بتضت اللعدات خال وصبوليا"''”؟. إلا أنسججل 
البرناميح كان سيئاً في هذا القطاعء وتأثر قطاع الطاقة الكهرياتية يتعليق العقود 
أكثر من أي قطاع آخر. وكانت قيمة العقود المصدقة في أوائل عام ٠0‏ أكثر 
قليلاً من قيمة العقود المعلقة (انظر الجدول رقم  ١(‏ ”7)) وأقل من سدس 
المعدات التي كانت الحكومة العراقية قد قدمتها. كانت الأهمية العملية لتعليق 
العقودء كما أوضح المدير التنفيذي لبرنامج العراق في الأمم المتحدة في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 848 », أنه لولا تعليق العقود لاستطاع العراق زيادة إنتاج الطاقة 
الكهربائية 0 ” 


من ناحية ثانية» لا تفسر الفجوة بين المعدات المطلوبة والمعدات التي 
سلمت إلى العراق سوى جزء من المشكلات التى تواجه قطاع الطاقة الكهربائية. 


)١5(‏ /5 د«,آآلا عمقطط مقاط ممتاصطئوتط» ,رستقالة معلعءه" )0ه لماكتمناط ,ودءآ آأه عتاطسمعر] 
لمسخطعه) 7م للم 7م دنه كاطع 028/1 . تنا بابي // تطصاخط 42-43 .ققعدم ,2000/18 

(10) ثمة أدلة على هذا في خطط التوزيعء إلا أنها تلاحظ أيضاً في قيمة العقود التي قدمتها 
الحكومة العراقية إلى لحنة العقويات (انظر الجدول رقم 7-1١‏ 

٠٠٠١ ذكرت مصادر الأمم المتحدة أن معدل نصب المعدات بلغ بالمثة في آذار/ مارس‎ )١183( 
وهذا يمثل معدل تنفيذ أعلى من أي قطاع آخر.‎ 

)١71(‏ لمععمع0-صداععء5 عط آأه أرممع؟]» رع مصدعوه82 وذعآ عطا كه م0116 كممنعدلط8 لعاتملآ 
لط امعدصدع ماك نترماعنلمعاسآ (5/1999/1162) (1999) 2 نرسناأناموع8 2ه 6 طأمقعمدده2 10 التتاكتتاظ 
عط كه كده4)ةالناقمم© لقسصعمكه1 ,عسسدومءعط ومجآ عط 1ه «ماعه611 علاتابوء<8 بموع5 /1 مممعظ 
إكقا مجع ونه إكامعجل/ع .تنا دوو //نطااط ,4 .2 ج1999 ععطمعندول! 17 ,نودلجعملء /لآ-ا دده «وااجتمعة 

.لاط .17 عم صوخط 
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وثمة مشكلة أهم هي أنه بسبب تدمير كثير من قطاع توليد الطاقة الكهربائية 
أثناء حرب الخليج» كانت الحاجة ضخمة إلى قطع الغيار والمعدات وأكبر من 
قدرة موارد برنامج النفط مقابل الغذاء» ولذا كانت أكبر ما يمكن أن تطلبه 
الحكومة العراقية عبر خطط التوزيع. وكانت السلطات العراقية قد تنجحت 
بفعالية ومهارة أثارتا دهشة المراقبين في إعادة تشغيل معظم محطات توليد الطاقة 
بعد الحربء كما أنها صلّحت خطوط نقل الطاقة الرئيسية. غير أن ذلك قد 
تحقق باستعمال قطع الغيار المتوافرة وتفكيك بعض المحطات لاتخاذ أجزاء 
الآلات كقطع غيار. ولكن لم تبق قطع غيار بحلول النصف الثاني من عقد 
التسعينيات واستمرار التفكيك يؤدي إلى فقد القدرة الحيوية لتوليد الطاقة 
الكيان ”كن قدو قري للأمم المتحدة في أوائل عام ١148‏ أن ما مجموعه 
سبعة مليارات دولار ضرورية إذا أريد لقطاع الكهرياء» الذي يعتمد عليه الكثير 
من البرنامج الإنساني» أن يعمل على نحو فعال'"'“. وعندما نقارن هذا المبلغ 
بالمليار والثلاثمائة مليون دولار الذي طلبه العراق ومبلغ 4 00 دولار 
تمت الموافقة على إنفاقهاء يمكن تقدير نطاق الاحتياجات التي لم تتم 

أدى التأثير الكبير على توليد الطاقة الكهربائية ده في 0 إلى 
حرمان قطاعات واسعة من السكان من الطاقة الكهربائية معظم اليوم بحلول 
أوائل عام .5٠٠١‏ وأصبحت الطاقة الكهربائية في بغداد في هذا الوقت تقطع 

تي ثلاث ساعات يومياً. وكان التزويد بالكهرباء في معظم المدن الأخرى لا 
مكدر توافت نحو ثلاث ساعات يوميا””*'“. ول تكن المنازل في بعض المناطق 
تحصل على الكهرباء سوى أكثر قليلاً من ساعة واحدة يومياً. وطلبت معظم 
المعدات الضرورية لتحسين الوضع من فرنسا ولكنها متضمنة في عقود معلقة. 
ولأن درجات الحرارة في العراق في الصيف تتجاوز غالباً 4١‏ درجة متوية فقد 
أصبحت ظروف المعيشة بالغة الصعوبة . 

إن عدم انتفاع هذا القطاع من برنامج النفط مقابل الغذاء لم يعكس أي 
افتقار إلى إدراك الأهمية الحيوية لهذا القطاع في مستويات المعيشة وظروف 
السكان الصحية من جانب الأمم المتحدة. فقد أوضح الأمين العام للأمم 
المتحدة في شباط/ فبراير ١444‏ خطورة الوضع عندما أبلغ مجلس الأمن أنه «في 


.1991/ مقابلات مع مسؤولين في قطاع الكهرباءء بغداد» تشرين الثاني/ نوفمبر‎ )١74( 

(9؟١)‏ آه 7 طممومعدط مغ اممتحكعدظ أمتعمعنا-لإرماءععء5 عط أن أرممع1» ,قده اولظ تعلدنا 
.6 .همهم ,1998 تمقتصاء1 1 ,5/1998/90 «ر(1997) 1143 ممناساموع]]1 

.7٠٠١ ملاحظة المؤلف الشخصيةء آذار/ مارس‎ )١18( 
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ظل الظروف الحالية سوف يستمر معدل التدهور ومعه خطر اهيار تام للشبكة. 
إن العواقب الإنسانية لمثل هذا التطور يمكن أن تجعل كل الصعوبات الأخرى 
التي يتحملها الشعب العراقي تبدو بسيطة»”'*'2. وعاد الأمين العام إلى الموضوع 
نفسه في عرضه البرنامج الإنساني المقدم إلى مجلس الآمن في نيسان/ ابريل 
6 : 0... زادت الفجوة بين العرض والطلب 7١‏ بالمئة بين عام 1١9917‏ 
وعام 15948. وازدادت فترات انقطاع التيار الكهربائي من أربع إلى ست ساعات 
يوهياآ في منتصف صيف ١598‏ ووصلت إلى 1 ساعة يومياً في كانون 
الثاني/ يناير 8 .. إن التدذهور المتزايد في توفر الكهرباء يؤثر تأترا مباشينا تو 
الخدمات الأساسية في الصحة والزراعة والمياه والصحة العامة. وقلل استمرار 
تدهور محطات الطاقة الكهربائية من سلامة النظام نفسه. وأدى تدهور المعدات 
وتدهور مستوى المتلافة مغآ إلى إحداث زيادة حادة في عدد الوفيات 
والإصابات في مواقع توليد االطاقة وزقلي] !0817 


سادساً: اله لتعليم 
كان نطاق الإتفاق المتاح للتعليم محدوداء كما لحقت تجهيزات هذا القطاع 
التأخيرات فى العقود ا والعقود المعلقة. ومن سلع قيمتها 
4 مليون دولار أصدرت الحكومة العراقية عقودها منذ بداية برنامج النفط 
مقابل الغذاءء لم يصل سوى ما قيمته لا؟ مليون دولار إلى البلاد بحلول كانون 
الثاني/ يناير .2©'*5”76٠6٠‏ وكان ما قيمته 47 مليون دولار من المواد فى عقود 
جرى تعليقها. 


)١11(‏ ك[ه 7 طمععووعوط 0غ امقناومناط لتتعدعت) لمفاءوعوذ عط 1ه ارمع 1» ,كممندل8 لعائصلا 

7 .هم ,1998 لإتمنر5ءظ 1 ,5/1998/90 «ر(1997) 1143 ورمسامدع8 

(؟:1١)‏ عطا 1ه ممتأهامعصعامم1 عط آه امعممودوعددم لمه تملع 1 ,كمم ندل لعالولآ 

8 ,5/199 «,986 «مأنامدع 1 اأعمسه© إامناءء5 10 أمدسسناظ لعطذتاط قاقظ عستموعوموعط مدلمها لموصسسل] 
0 .2عهم ,1999 اأعمم 

)١47(‏ كان أحد الأمئلة على طبيعة التأجيلات في هذا القطاع عقد شراء الحاسبات الإلكترونية 
للمدارس الذي أصدرته الحكومة العراقية عام 1981 بموجب المرحلة الأولى من برنامج النفط مقابل 
الغذاء. وأخيراً وصلت الشحنة إلى البلاد في تموز/ يوليو 1544. وفي تشرين الثاني/ نوفمير كانت الحاسبات 
ما تزال تخضع لفحوص ااختبارات السيطرة النوعية لدى السلطات العراقية وهي عملية كانت تستغرق وقتاً 
طويلاً بسيب عدم كفاءة الكوادر المؤهلة لتولى العمل. انظر: عط اه ارممعظ» ,كمه نندل8 لعاتمنا 
,5/1999/1162 «,1242 تمتا اهدع اأعصدام© إاأسسععد أن 6 لطأممععمعد2 10 اممتكسظ لمععمعت-بررماءع ممع 
7 مقعدمح ,1999 ععطاررع نولم 12 


لك 


أولى النظام العراقي قبل عام 119٠‏ التعليم اهتماماً كبيراً. وكان عنصراً 
مهماً في محاولة النظام تطوير مهارات العراقيين وإعادة توجيه تفكيرهم هو 
الاستراتيجيا التربوية. وكان ثمة بحلول منتصف عقد الثمانينيات نظام تعليمي 
متمائل وافر الموارد يشمل القطر كله وبلغت معدلات تسجيل الطلبة ونسبة 
المدرسين ‏ التلاميذ والبيئة المادية من الأفضل (إن لم تكن الأحسن) في العالم 
العربي. وعلى الرغم من التأثير الضار للحرب العراقية ‏ الإيرانية في النظام 
التعليمي (التحاق أعداد كبيرة من المدرسين والمعلمين بالقوات المسلحة وانخفاض 
مستويات مؤهلات المعلمين والمدرسين والانخفاض الحاد فى الموارد الحكومية) فقد 
ازدادت الأمية انتشاراً على نحو سريع . وانخفض معدل الأمية بين البالغين من 
٠‏ بالمئة عام لا/191 إلى ٠١‏ بالمئة عام 19417”*؟'2. واستمرت الميزانية الحكومية 
المخصصة للتعليم بمعدل أكثر من © بالمئة في نبهاية عقد الثمانينيات*؟" . 


كان التغيير الذي شهده قطاع التعليم بعد عام ١14٠‏ كبيراً جداً وم 
تتحسن الظروف بتطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء. ولم تكن حصة 
قطاع التعليم سوى زهاء ١,5‏ يالمئة من مجموع قيمة عقود برنامج النفط مقابل 
الغذاء المصدقة في الفترة حتى كانون الثاني/ يناير .٠٠٠١‏ وكان التمويل المحدود 
من برنامج النفط مقابل الغذاء في هذا القطاع يعني أنه في المراحل ١‏ 5 في 
الأقل كان ينبغى تركيز الإنفاق على تجهيزات المدارس والجامعات وأثائها وليس 
على إعادة تأهيل المنشآت والبنية التحتية للمدارس والجامعات. كما لم يكن ثمة 
دعم لتدريب المعلمين والمدرسين أو رفاهيتهم المادية. وكانت النتيجة أن «أغلبية 
المنشآت التعليمية لا تؤمن التدريس الملائم ولا البيئة التعليمية»9*'؟. واعترف 
تقرير آخر للأمم المتحدة عام ١948‏ أن «تأثير هذه المدخلات كان محدودا 
جدأ»”'*'2. وحتى المواد التي وصلت إلى العراق لم تستعمل استعمالاً جيداً إذ 


.١941و‎ 191/7 هذه الأرقام من مقارنة أرقام إحصاء السكان عامي‎ )١55( 
نزط5 عاملظ عطا ها اممنكساط لعطكتاطهاد8 اعموط لممععة عطا أه غأرممعخ1» ,كمه غدل8 لعاتملا‎ )١غه(‎ 
مع 001 عط ممتدعععمهم© (5/1999/100) 1999 بمقستصة[ 30 كه اتعصنام0) وتميءة5 عطا أه امعلزوععط عطا‎ 
.وعدم ,1999 تاععدكة 30 ,5/1999/356 «روقء] هآ نه اأقنااتك مقأعقاتمقصسسسك]‎ 15. 
لصة 28 عطمدععمعوط مغ أاممنوصناط امععدءتا- مفاعوة5 عط أه امممعكل» ,رقممنول8 لعائدلا‎ )١55( 
30 صمناباموعظ أه 5 طمدععدعو2 مد (1999) 1284 سمتاساموع1 كه‎ 1281 )1999(,« 5/2000/208, 0 
مقققم ,2000 اعمرواق‎ 152. 
عغطا 01 همنأوامعسسعامصة1 غط) آه امعمدوعدقةم 200 معأاوع12» ,كممنول8 لعازملاآ‎ )١21/( 
مملغن امومع أأعمياه© والمناءء5 0غ اممبائسسط لعطائتاطفافط عستسدعووعط سواعة)تسق سالك‎ 986,« 5/199, 8 
.معدم ,1999 أنرمم‎ 105 
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كقيرا هنا ١‏ تتوافر الموارد ولا البنى التحتية لإيصالها على نحو فعال إلى 
رمع 61 
المخذاوسن 


ويقول التقرير المذكور أعلاه: «من الواضح أن المواد لى تسلم على نحو 
كفوء. وييقى 6 بالمئة من المواد التي وصلت إلى البلاد فى المخازن. وثمة 
وسائل نقل قليلة جداً متاحة لنقل المواد من المخازن إلى المدارس. وبعد وصولها 
إلى المدارس لا توجد موارد لدفع تكاليف العمل والمدخلات المساعدة لإكمال 
07 


من ناحية أخرى يؤكد التقرير أنه حتى لو وصلت المواد جميعاً لما استفاد 
النظام التعليمي كثيراً: «حتى لو تمت معالجة المدخلات وإيصالها يكفاءة. . . 
فإن الكميات المشتراة صغيرة جداً ولا يمكئها تحقيق فرق. وفى وسط العراق 
وجنوبه لا يحتمل أن يكون للبرنامج أي تأثير مهم في الالتحاق بالمدرسة أو في 
نوعية التعليم من دون إدخال تغييرات مهمة على أنواع المدخلات وكفاءة 
سن 


تؤمن عناصر المعلومات المتضمنة في خطط توزيع الحكومة العراقية صورة 
واضحة لنظام تعليمي في أزمة حادة: ألف بناية مدرسية متضررة ما تزال قيد 
الاستعمال» ويضطر التلاميذ للتشارك فى مقاعد الدراسة. ويدرسون أحياناً فى 
غرف بلا أبواب ونوافذ» وتفتقر مدارس كثيرة إلى الماء الصالح للشرب والمرافق 
الصحية» وثمة شحة حادة في الكتب المدرسية» علماً أن النظام التعليمي يحتاج 
إلى خمسين مليون كتاب مدرسي سنويا. غير أن وزارة التربية عاجزة عن طبع 
أي كتاب بسبب عجزها عن الحصول على مواد الطباعة الضرورية» ولا تستطيع 
الجامعات الحصول على كتب جديدة ومعدات المختبرات2'77. وورد فى تقرير 
أمين عام الأمم المنحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر ١444‏ أن 8" بالمئة من 


(154) من الواضح أن هذا حقل يمكن فيه لإعادة توجيه موارد العراق الداخلية بعيداً عن المشاريع 

الفخمة أن يحقق فوائد للشعب ‏ 
)١49(‏ عط 6ه ممتنهامعمعاصصآةط عط آه امعصووعدكمق لمة «جعتيع18» ,كصمنجك! لماتمل] 
8 ,5/199 «,986 زه أتاامهع1 اأعسنام0 واسباءء5 10 امقتناكصتاظ معتاوتاطة)ة8 عسصسورومءط سمتعقاتمدسنتر 
7 مقعدم ,1999 لمم 

)16١(‏ المصدر نفسه. 

(151) هذه المواد مذكورة في خطط التوزيع مثلاً في : صهاعمه؟*1 6ه ماوتدنال! روهمآ 6ه عتاضسمعجم 
إكاء10/ي8 :ناا //تطااط ,62 لمة 8 .كهعدم ,5/2000/18 «ركلالا عوصطاط-ضذاط ممتانطتساوتط» ,متذلاهف 
لمغطعم) 7م ل/للم7رمل/منه 
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المدارس العراقية «قد حسنت البيئة المادية إلى مستويات مقبولة نسبياً»» واستنتج 
المراقيبون أن ؟" بالمئة لا تتمتع حتى بمستويات «مقبولة نوعا 1 


يصف تقرير وزارة الخارجية العراقية عن تأثير العقوبات بدقة النواقص 
المادية التى تواجهها المدارس والجامعات: أداء المعلمين الضعيف بسبب المعنويات 
المتخفضة والمرض وشحة الواد التعليمية المناسبة» وانخفاض التحاق التلاميذ 
بالمدارس على الرغم من ازدياد عدد السكانء والعزلة الفكرية في الجامعات 
حيث يفتقر أعضاء الهيئات التدريسية إلى الوسائل البشرية والمادية لمواصلة 
الاتصال بالتطور في حقول تخصصاتهم» وترك أعضاء الهيئات التدريسية 
المدارس والجامعات إما لمغادرة البلاد للعمل في الخارج أو لممارسة مهمات أكثر 
دخلاً في العراق (قيادة سيارات الأجرة. . . الخ) وازدياد تغيب التلاميذ من 
المدارس» وهبوط المستويات الأكاديمية فى المؤسسات التعليمية كافة35', 
وأشار تقرير لليونيسف في عام 1447 إلى أن نسبة الأمية بين البالغين قد 
ارتفعت من ٠١‏ بالمة في عام 1984 إلى 5٠‏ بالمئة في عام 40994948*''. 
وعندما استقال هانس فون سبونيك من عمله كمنسق الأمم المتحدة الإنساني 
للعراق وصف تأثير العقوبات على النظام التعليمي بأنه يمثل «حصاراً فكرياً) 
مفروضاً على العراق» ويخلق «وضعاً تربويا غير ملائم لتدريب الجيل الجديد من 
العراقيين على القيادة المسؤولة)327*0 . 


سابعاً: الزراعة 


على الرغم من الدور الحيوي لهذا القطاع في التزويد بالأغذية غير 
الموجهة للزراعة كانت محدودة: وصلت قيمة العقود المصدقة إلى 15١‏ مليون 
دولار في كانون الثاني/ يناير 7٠٠٠١‏ (من أصل 2١‏ مليون دولار قيمة العقود 


(؟65١)‏ 6ه 6 طممععوعد 0) اممساكعساظ لمسعمعء-لإمداععه5 عط 0 أمممع1» رولمتتولظ لعغنلدلا 
.69 .فتهم ,1999 عمعطتدء؟1]10 12 ,5/1999/1162 «,1242 ممتأسأموع1 اأعصنم0) زإاسيمعم 

(165) العراقء وزارة الخارجيةء آثار الحصار الاقتصادي الشامل على العراق.» ص 635 50. 
)١62(‏ ,ممع *100181ل1نا «رومع]آ صذ معصو لآ اسه مععللتان 6ه 5توتزلدمقة دمتأمسختلك» ,10131101818 
لسناط. 101111998 لآل إعمتراعم.طع1// :صااط ,1998 أأعمة 30 
)١060(‏ عه]! عم هه زلئ:ه000) شقاءة]تسمصد11 13ل] ورستمعاب0 نزط ورسمالعم8 كوع8» ,كمملول8 لعازمتا 
-لطتاططا.ء.00. عاععصهمكههء. 2000/20000301ر5ء50/كع ]011 تتا 3/190 01. 1انا. بلالنابتا// زط[ طر,2000طع د]/] [سروهما1 
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المطلوبة) أي أقل من 5 بالمئة من القيمة الكلية لعقود برنامج النفط مقابل الغذاء 
التي تم تصديقها (انظر الجدول رقم ١(‏ 07)). وعلقت عقود قيمتها زهاء 
١‏ مليون دولارء والسلع التي وصلت إلى العراق وتبلغ قيمتها زهاء 5717 
مليون دولارء مثلت أقل بقليل من ثلث كمية المواد التى طلبها العراق. 

لخص تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن في آذار/ مارس ٠‏ التأثير 
الكلي لبرنامج النفط مقابل الغذاء: «ساعدت مدخلات البرنامج في إيطاء معدل 
تدهور إنتاج الأغذية المحلي» إلا أنها لم تكف لزيادة الإنتاج على المستوى 
الوطني”*؟. وحتى تقديرات الحكومة العراقية في أواخر عام ١444‏ لم 
تتحدث إلا عن «وقف تدهور القطاع قدر الإمكان»"*'2. وأدت طبيعة الإنتاج 
الزراعي في جنوب العراق ووسطه إلى حاجة كبيرة للمدخلات المستوردة. كان 
الإنتاج ممكنناً إلى حد كبير حتى على مستوى الفلاح الصغير وكان يروى حوالى 
نصف المنطقة المزروعة بالمحاصيل. لذا كان القطاع معتمداً جدأ على قطع الغيار 
والمعدات المستعملة . 

زادت أهمية اعتماد القطاع الزراعي على قطع الغيار والمعدات الآلية بسبب 
الاستراتيجيا الزراعية التي اتبعتها الحكومة العراقية بعد عام .1١44١‏ وسعت 
الحكومة» بسبب العقوبات وفقد الموارد التى كانت تمكن البلاد من الاعتماد على 
استيراد زهاء ١‏ بالمئة من الأغذية التي يستهلكها العراقيون» إلى تحقيق الاكتفاء 
الذاي في إنتاج الأغذية الأساسية. وسعت الحكومة» من أجل زيادة هذا 
الإنتاج» إلى توسيع مساحة الأراضي المزروعة. كان الهدف زيادة هذه الأراضي 
من 5 © ملايين هكتار عام 8 إلى 8 ملايين هكتار”**2. وفي حين لم 
يتحقق هذا التوسع فإن الأراضي المزروعة أصبحت 18 بالمئة أكبر في الفترة 
461 1946 مما فى العقد الذي سبق عام .2'**149٠‏ وطبعاً زادت هذه 
السياسة الاحتياجات إلى قطع الغيار والمعدات. وأولت خطط التوزيع التي 
وضعتها الحكومة العراقية بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء التأكيد الواسع على 


)١6(‏ لصهة 28 عطمدرعوعوط 0 امد وعد لممعمعء 0 ونقاععة5 عط له أممدع1» ,كمه )ول8 لعاتملآ 

0 ,5/2000/208 «ر(1999) 1 دواناموع أه 5 طمدءعدموط لمة (1999) 1284 همس اموع8 )4ه 30 

.144 .فعةم ,2000 طععدالة 

(/1ه١)‏ /5 «,آآلا عووطط سواط و«متأنطتاولط» ,مستقااة موتعده"1 1ه برإماكتمتلة ,ودءآ كه عتلطسمع] 

.لمخط عم 7مل ,1نم 7م ل/م ذه كامء 10 /ععه. صن بسابديد//:صغاط ,50 هم ,2000/18 

(مه١)‏ .16 .م ,(1995-96 ,عاتامعط لساصنو2) وما ,[تلاع] أتمنا عممعع تلاعنهآ اكتسمممعط 
)١164(‏ عيد الغفور ابراهيم أحمدء الأمن الغذائي في العراق (بغداد: بيت الحكمة» .)١144‏ 
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استيراد المعدات وليس على استيراد المدخلات الزراعية الأخرى0"" , 


وعلى الرغم من ذلك» كانت الكمية التي أمكن طليها والكمية التي 
وصلت أقل كثيراً من الكمية الضرور 0111 . وكان لنقص قطع الغيار والمعدات 
تأثير مهم في الإنتاج وهو ل وكان أحد التأثيرات هو 
أنه بسيب تعطل معذات الحصاد الموجودة وعدم وصول المعدات 0 
نحو 7١‏ 79 بالمئة من غلة المحاصيل المحتملة بحلول عقد التسعينيات 


كما ع المحاصيل بتعطل نظم الضخ وعجر مصائع الأسمدة (تضرر بعضها 
في حرب الخليج) عن إنتاج أكثر من جزء فقط من حاجة البلاد من 
الأسمدة»”""©. وعدم كفاية معدات رش المحاصيل المتوافرة وعجز منشآت 
الخزن البارد ووحدات إنتاج البذور. 


كما أن عدم كفاية البذور والمواد المبيدة للأعشاب الضار ة ومبيدات 
الحشرات والقوارض والأدوية البيطرية ومدخلات زراعية أخرى أضافت أيضا 
قيوداً كبيرة على الإنتاج الزراعي. ودمر عدد من المصانع المنتجة للأسمدة أثناء 
حرب الخليج بحيث هبط إنتاج الأسمدة من 7 مليون طن عام ١9940‏ إلى 
مليون طن عام 21997 وانخفض إلى ١,٠١٠‏ مليون طن عام ١994‏ 
بسبب تعطل بعض المصانع (شحة قطع الغيار)”*''2. لذا كانت الحاجة كبيرة إلى 
الأسمدة المستوردة. وأثرت ظروف مشابهة في إنتاج المواد المبيدة للأعشاب 
الضارة. ومبيدات الحشرات والقوارض الضارة. وقدر تقرير لمنظمة الغذاء 


)١1١(‏ كان هذا صحيحاً حقاً في المراحل الثلاث الأولى عندما مثلت الآلات الزراعية ٠١‏ بالمئة من 
السلع المطلوبة وكونت المواد الكيميائية ومعدات الرش 55 بلمئة والتجهيزات البيطرية ١1‏ يالمئة. 

)١11(‏ انتقدت تقارير الأمم المتحدة الأولوية المعطاة إلى طلبات المعدات بالمقارنة مع طلبات الحصول 
على المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات. .. الخ. إلا انه يمكن التشكيك في هذا الانتقاد؛ ويعني 
الطابع الآلي للزراعة العراقية أن قطع الغيار والمعدات ذات أهمية حيوية للإنتاج الزراعي. كما أن المواد 
الزراعية التي أوة قفت شراءها لجنة العقوبات هي يخاصة «المدخلات الزراعية الأخرى»: الأسمدة 
والمسينات.. - السخ. للاطلاع على رأي الأمم المتحدق انظر: لصة بعاروع1» ,ممهنندلظ لعنلمل] 
6 أامقصباط لعطعتاط مو عتمتمهعومء مقاعمالممسسطط1 عط 'أه ومتاهامعصعامصم]1 عطا كه امعمرووعووم 

.91-93 .قهههم ,1999 تلرمق 28 ,5/199 «,986 صم 1أبااموعء1 أأعصده0) واسباعع5 

( المصدر تفسهدء الفقرات 261١‏ 67. 

)١7(‏ كان العراق قبل حرب الخليج ينتج ١,5‏ مليون طن متري من الأسمدة المركبة سنوياً ومليون 
متر مكعب من الأسمدة النتروجينية . وغطى هذا احتياجات اليلاد. وهبط الإنتاج بحلول عام 1444 إلى 
ألف طن من الأسمدة الفوسقاتية و١0٠1‏ ألف طن متري من اليوريا. المصدر تفسء الفقرة 07. 

.٠١5 أحمدء الأمن الغذائي في العراق»ء ص‎ )١15( 
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والزراعة عام 8 أن تأمين هذه المواد عبر رامع النفط مقابل الغذاء بلغ 
أقل من ٠١‏ بالمئة من الحاجات الفعلية”*'''. وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن 
«... شحة المدخلات والمستويات العالية لانتشار الحشرات والنباتات الضارة 
وأساليب الزراعة غير الملائمة والزيادة المخيفة فى الملوحة بسبب رداءة أساليب 
الري أثرت جميعاً تأثيراً سلبياً في إنتاج المحاصيل»37"© . 


كان تأثير العقوبات في الزراعة العراقية شديداً جداً عندما كانت الظروف 
البيئية غير موؤاتية. وكانت قذرة القطاع محدودة جداً في العودة إلى الوضع 
العادي من الكارثة البيئية لعدم إمكانية الحصول بسهولة على تجهيزات الطوارئ. 
وكان هذا وافشا شصيوض] العاء الموتدمين الوراعيين 420و 1 33542 
و( 14989 »)7٠٠٠١‏ عندما أصيب العراق بالجفاف الشديد الذي أدى إلى 
الفشل في نمو المحاصيل على نحو تام في ١‏ بالمئة من المناطق التي تعتمد على 
مياه المطر في جنوب العراق ووسطه وقلة الغلة في المساحة الباقية وهي 
"٠‏ بالمئة . كما تأثرت الزراعة المعتمدة على الري بالجفاف» إذ وصل تدفق المياه 
في دجلة والفرات في أوائل عام ٠٠٠١‏ إلى أوطأ المستويات منذ عام 1470. 
وم تستطع بعضص المضخات التي تسحب المياه من النهر العمل (أو أنها استطاعت 
استخراج كميات أقل). وأدى انخفاض النطاق المائي (المستوى الذي تكون 
الأرض تحته مشبعة يالماء) إلى نضوب بعض ابار الري المستعملة في 
ال 


على الرغم من إعطاء الحكومة الأولوية لزيادة إنتاج السلع الأساسية» 
وعلى الرغم من زيادة رقعة الأرض المزروعة» فإن الظروف الأخرى المبينة أعلاه 
ضمنت انخفاض الإنتاج الزراعي بعل عام 497 .. ويتضمن الحدول رم 0 - 
)٠‏ تفاصيل إنتاج القمح والشعير» وهما المحصولان الأساسيان الأكثر أهمية 


(154) نقلا عن: 0 اممدكعنظ لعطكتاطمادظ اأعصوط لدمعهة5 عط أه أرمصع1» ,كسمملكولظ لعغتدلا 

كستمعععمم) (5/1999/100) 1999 بمدسمو[ 30 كه اأعصناه© لإأسيمء5 عط كه أمعلاكعءط عطا نز عتملظ عطا 

.وعدم ,1999 عمد 30 ,5/1999/356 «بوة؟آ ص ده 211نااا5 مدامةا لمقسسط أمععيت عطا 

(155) عط عه «متتمامعمعامسآ عطا آه امعصدعدقةق لصهة #تعأاع2» ,كدمتاولط لعانئدلآ 

8 ,5/199 «,986 ممأغساومع1 لعصبهح وأمنعءة5 ما أممبسسسط لعطكتاطماقط عستمورووعط مضق تسق سسل1 

9 عدم ,1999 أأعمم 

(1119) المصدر نفسهء الفقرة لا. وإضافة إلى مشكلة عجز المضخات عن سحب مياه كثيرة من الأنهار 

هناك أيضاً المشاكل الأوسع الناشئة عن تكرر انقطاع التيار الكهربائي . معظم المضخات تعمل بالكهرباء وفي 
بعض المناطق الريقية لم تتوافر الكهرياء سوى ساعة واحذة يومياً عامي 46 ود0١5.‏ 


495 


اللذان اعتمدت عليهما استراتيجيا الاكتفاء الذاتي الحكومية بين عامي ١949٠‏ 
و1441. وربما يقلل الجدول من أهمية ما أنجز في الأعوام الثلاثة الأولى بعد 
فرض العقويات» إذ ان محصول عام ١14٠‏ من القمح والشعير مثّل المحصول 


. (54ا) 


الأكبر حتى ذلك التاريخ 
وعلى الرغم من أن الأرقام التفصيلية لعامي ١448‏ و1948 لم تكن 
متيسرة في وقت تأليف هذا الكتاب إلا أنه من الواضح أن ظروف الجفاف في 
الجدول رقم )٠١  ١(‏ 
إنتاج القمح والشعيرء» ١44!/- 1١949٠‏ (مليون طن) 
اتكقت] لككا | كككد ا ثةة [كثة1 | مكةظ |تكةة 3ه | 


القمح ا اركل كل ككل 

الشعير الكل لكل 1 4 
المسصطر: 3280 ,20 .م ,(1995-96 ,عاتامءط بسخصده6) ومم, :[8110] أندنا عممععتلاعام] اأكتدرمدممعظ8] 
4 بم (1998-99 رعالمعط مختصدامت) وممز 


ثامناً: القطاع النفطي 
غطى هذا الكتاب تطور القطاع النفطي والعوامل المؤثرة فيه. وسنذكر 
هذا القطاع هنا في معرض الإشارة إلى التأثير الذي أحدئته محاولات العراق 
لزيادة الإنتاج» في غياب قطع الغيار والمعدات الكافية» في القيمة طويلة الأمد 
لطاقة العراق في إنتاج النفط. وتوصلت عدة دراسات أجراها بعض الخبراء إلى 
أدلة على إصابة حقول النفط بأضرار”*''“. وقد بيّن أمين عام الأمم المتحدة في 
رسالة إلى رئيس مجلس الأمن في > تموز/يوليو 1444 ما يلي: «واصل العراق 


)١54(‏ للاطلاع على تفاصيل أكثر عن إنتاج الحبوب» انظر: أحمدء الأمن الغذائي في العراق. 
ص ١70‏ - 157. 
)١19(‏ اعترفت وزارة النفط العراقية نفسها صراحة بالأضرار المحتملة. ووصفت إتتاجها التفطى بأنه 
يتم «في ظل نظام يتسم بإدارة المخاطرة الشديدة» وليس وفقاً ل #برنامج مخطط جيد لإدارة المخزوتات». 
انظرء بااسنععة 1ه 9 طمردرودعوط 0غ اممنكصمياظ [دعوءت)-مماءوءء5 عطاأه أرممع1» ,رقمه 06ل لعالملآ 
0 ةلاصل 14 ,5/2000/26 «,1 128 مماأسامعع؟] اأعصسمت 
وذكر أمين عام الأمم المتحدة في تقريره إلى مجلس الأمن أن العراق قد زاد إنتاجه النفطي «من دون تواقر 
الموارد الفنية لتطبيق «الممارسة الحقلية الحيدة». وكانت النتيجة حدوث «انحدار واسع في ظروف البنى 
التحتية وقعاليتها وكفاءتها علاوة على ظروف السلامة المريعة والأضرار البيئية الواسعة». انظر: 0عانه[] - 


١ 


تمارسة الإفراط في إنتاج النفط من الآبار من دون المحافظة الكافية على الضغط 

فى البئر. وبناء على على ذلك كانت ثمة مستويات معينة لتدهور الونتاج من عدد 
كبير من الآبار المنتجة. وكما ذكر سايقاً (5/1999/1233) بسيب نقص وسائل 
إزالة المياه توقفت آبار كثيرة ة عن الإنتاج في الشمال والحنوب. . . إذ تضرر 
حوالى 7١‏ بالمئة من تلك الآبار عل نحو يتعذر معه إصلةحهاء290 , 


استندت تعليقات الأمين العام إلى النتائج التي توصل إليها فريق من 
الخبراء النفطيين زار العراق في حزيران/ يونيو .١1444‏ وذكر خبراء الأمم المتحدة 
النفطيون أن إنتاج النفط في الجزء الأول من المرحلة السابقة ة تصاعد إلى الذروة 
وانخفضت صادرات النفط من ”,7 مليون برميل في اليوم في المرحلة السادسة 
إلى ١4‏ مليون برميل في اليوم على الرغم من هدف الحكومة العراقية المعلن 
بزيادة الإنتاج 5٠١‏ ألف برميل في اليوم عام 2301786٠٠0‏ 


تاسعاً: العيوب الأساسية: 
الموارد غير الكافية والإطار الإداري غير العمل 


إن الانتقادات التى يمكن توجيهها إلى التأخيرات فى التنفيذ الفعال للقرار 
رقم (485) ناتجة من مشكلة أساسية أهم في القرار هي أن الموارد التي أتاحها 
القرار لشراء السلع الإنسانية غير كافية لسد احتياجات العراق. وفي حين أن 
مصادر الأمم المتحدة مالت في بداية البرنامج إلى تأكيد أهمية البرنامج في تلبية 
احتياجات السكان» فإن التقارير بعد ذلك ركزت على القيود التي كان تحسين 
الظروف ممكناً ضمنها. وورد في تقرير لهيئة تابعة للأمم المتحدة ة لتقويم الوضع 
الإنساني ة في العراق قدم في أوائل عام 1199: 3 .. احقى لو اجرئى تأمين 
التجهيزات الإتسائنة نيعا على نحو مناسب» لا يمكن للبرنامج الإنساني المنقذ 
طبقاً للقرار رقم (485) (عام 05/ أن يلبي سوى جزء صغير من الحاجات 


تههتاناآام25 ؤه 30 لقة 28 تاأمقعع 252 10 امقنوعن8 [تععمعن)-بمماءومء5 عطا كه أعمممع1» ,كمم نولا 
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الأساسية للشعب العراقي. وبغض النظر عن التحسينات التي يمكن تحقيقها في 
تنفيذ البرنامج الإنساني الحالي من حيث إجراءات المصادقة وتحسين أداء الحكومة 
العراقية أو مستويات التمويل» فإن الحاجات الإنسانية ضخمة بحيث لا يمكن 
تلبيتها 0 الحدود المرسومة في القرار رقم (485) )١1986(‏ والقرارات 
اللاحقة 


وكان تقرير للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن قد أعد في ضوء 
تحليل الهيئة المذكورة أعلاه واضحاً على نحو متعاطف بشان الصعوبات التي 
تواجهها الحكومة العراقية فى محاولة للتغلب على مشكلات نقص التمويل: 
«واجهت الحكومة العراقية اختيارات صعبة في تخصيص الموارد المحدودة المتاحة 
بموجب البرنامج عبر القطاعات المختلفة. وكان ينبغي اتخاذ القرارات ضمن كل 
قطاع بين تلبية الاحتياجات الآنية وتنقيذ الإصلاحات العاجلة وتجهيز المدخللات 


الأساسية لإدامة عمل النظام وتجهيز المستهلكين والإجراءات التي قد تبطئ 
تدهور البتخ الحعمة23797 , 


أدت هذه المشكلات مباشرة إلى تعطل قطاعات الخدمات والإنتاج والبنى 
التحتية في العراق» وبالتالي إلى تدهور عام للظروف المعيشية. ويوضح هذا 
الواقع التقريرٌ نفسه للأمين العام الذي قال في تقرير ركز فيه على أسلوب 
التسبب بالمشكلات في قطاع الطاقة الكهريائية في حدوث حسائر في قطاعات 
كثيرة أخرى: «يثير تعقيد الوضع الإنساني في العراق تحديات كبرى إذ ليست 
ثمة خبرة في نوع المشكلات التي تواجه عندما تبدأ الخدمات كلها بالفشل كما 
يحدث في العراق. إن للانهيار البطيء للبنية الأساسية للطاقة الكهربائية عواقب 
في كل جواتب الحياة في العراق ويؤمن نموذجاً جيداً لأسلوب تأثير الضعف 
في قطاع واحد في القطاعات الأخرى جميعاً. إن معظم محطات توليد الطاقة 
الكهربائية وشبكات التوزيع والسيطرة الأوتوماتيكية ونظم الحماية والأمن لا 


(؟/ا١)‏ نط عأاولظ عطا 40 اممنادعتاط لعطد1اطفاوظ أعصوط 0سمعه5 عط أه اأرممع18» ركممندل8 لعاادنآ 
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تعمل بالطريقة السوية. وقد سبب هذا إضراراً بدرجات مختلفة بكل نوع من 
المعدات في شبكة الطاقة الكهربائية. إن النوعية المضطربة لتجهيز الطاقة وانقطاع 
التيار الكهربائي على نحو متكرر وغير مبرمج يضران بالأجهزة الصناعية 
والمنزلية. ويؤدي فقد التيار الكهربائى إلى تلف الأدوية واللقاحات وتبديدها. . 
ويعاني الغذاء المجمد من التلف أيضاً ويسيب مخاطر صحية كبيرة. وحدثت 
خسائر في الأرز ومحاصيل أخرى تتطلب الري المتواصل حيث يعتمد الفلاحون 
على المضخات الكهربائية. وتعجز محطات معالجة المياه عن الاستمرار في ضح 
المياه المعالجة» ويسبب تخفيض الضغط في الخطوط الرئيسية خطراً أكير بسبب 
تلوث المياه في شبكة التوزيع. ويزيد استعمال المصابيح النفطية خطر وقوع 
الحوادث المنزلية. والأمر الأكثر أهمية هو أن المستشفيات التى تعتمد على 
مولدات طوارئ غير ملائمة لا يمكنها تشغيل معدات إنقاذ الحياة . ويمكن أن 
نورد تفاصيل صلات متبادلة مشابهة للقطاعات الأخرى كافة”؟"'"2. إن أية 
محاولة من جانب الحكومة العراقية للتخطيط على نحو فعال أو استخذام 
التجهيزات التي تصل إلى البلاد على النحو الأفضل قد أحبطت بوصول السلع 
على نحو متقطع ولا يمكن التنبؤ به. ول ممح الحكومة العراقية القدرة ولا الميل 
للعمل ضمن إطار تخطيطي طويل الأمد: 

«أربك المسؤولون الحكوميون في حالات كثيرة بالمزاوجة على نحو غير 
ملائم بين سرعة التدهور ونطاقه والموارد المحدودة المتاحة لهم للرد. وقد أكدوا 
مراراً أن أقصى ما يمكن عمله بالماخلات المقدمة في ظل البرنامج هو رد 
خاص على الحالات الطارئة عندما تقع. إن الأسلوب غير الممكن التنبؤ به الذي 
تُقَدم به طلبات إقرار العقود وتصديقها وإرسال المواد جعل وزارات كثيرة 
مترددة على نحو مفهوم في صياغة خطط تخصيص مفصلة حتى تصل المواد فعلا 
إلى مخازعبا»!*" . 

إلا أنه حتى لو وصلت المواد على أساس أكثر انتظاماً كانت الحالة العامة 
في البلاد متدهورة بحيث إن التخطيط المتماسك صعب. وتعطلت نظم جمع 


.66 المصدر نفسهء المقرة‎ )١7/5( 
.59 المصدر نفسهء الفقرة‎ )١05( 


1١١ 


البيانات والمتابعة التي كانت قائمة قبل عام ١194٠‏ (على مستوى متطور). ولم 
تتواقر موارد مواصلة جمع البيانات ومتابعتها. وجاء في تقرير أمين عام الأمم 
المتحدة: «... التخطيط الفعال يعتمد اعتمادا قويا على البيانات الدقيقة . ومع 
ذلك باستثناء نظام الخصص الغذائية لا يبدو أن ذلك متوافر إلا نادرا. .. 
وعموماً تشغل السلطات العراقية ذات العلاقة نظماً يلا معلومات مناسبة أو 
إجراءات متابعة أو خبرة أو معدات تشخيص لتقويم طبيعة التدهور ومداه. 
ويصعب في هذه الحالة على السلطات العراقية أو نظام الأمم المتحدة للمراقبة 
تقدير التنفيذ بالمقارنة مع المعايير الموثوقة. وتيدو الردود الهندسية لكثير من 
السلطات العراقية معقولة فى ضوء القدر المحدود من المعلومات المتاحة لهاء 
ولكنها تشغل في قطاعات كثيرة المصانع والمكائن والتيكات فى طروت م بق 
لها مثيل ونتيجة الكثير من التدخلات لا يمكن التنبؤ مها حقا»”""'*. 

إن التخطيط ضمن قطاع ما غالباً ما يكون مستحيلاء ولذا فالتخطيط بين 
القطاعات مستحيل غالباء ويعني هذا مضامين سلبية كبيرة للزراعة ولتنفيذ 
خطط التوزيع التي يعتمد عليها إنفاق موارد برنامج النفط مقابل الغذاء. وبعد 
سنتين من بدء تنفيذ البرنامج كان لا يزال الوضع بحيث «على الرغم من جهود 
الحكومة لتأسيس أولويات واضحة لاستخدام الأموال المتاحة بموجب البرنامج لم 
يكن ممكناً بعد تحقيق تنفيذ متماسك لخطة التوزيع»”"" . 

ثمة مفارقة تتعلق بأسلوب توقع عمل الاقتصاد العراقي في إطار القرار 
رقم (485). فعندما كانت الدول الغربية تؤكدء على المستوى الدولي» عدم 
كفاية أشكال التنظيم الاقتصادي التي انطوت على سيطرة وإشراف قويين والمنافع 
التي يمكن تحقيقها من الاعتماد على السوق الحرة» فإن الإجراءات الاقتصادية 
التي فرضتها على العراق مثلت شكلاً متطرفاً من السيطرة البيروقراطية المنتظمة. 
وكان ينبغى ألا تفاجأ الحكومات المعنية بأن القيود كبحت بشدة الاقتصاد 
العراقى 'وقدرته “عل تلبية "اجات الشعب العراقي . 
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(5) سجل الإنجاز أو التراجع في قطاعات مختلفة 
من التموين الاجتماعي والبنية التحتية 
الاجتماعية والاقتصادية: شمال العراق 


أولاً: تأثير برنامج النفط مقابل الغذاء 
في القطاعات المختلفة 

لن نتناول بالتفصيل تأثير العقوبات في برنامج النفط مقابل الغذاء في 
شمال العراق بالتفصيل نفسه بالنسبة لوسط العراق وجئوبه. ولما كان اهتمام 
هذا الكتاب يتركز على العلاقة بين العقوبات ودينامية الآراء السياسية التي 
فرضت العقويات في ضوئهاء فإن التطورات خارج الأراضي التي تسيطر عليها 
الحكومة المركزية هي حتماً أقل أهمية في هذا التحليل . الاهتمام الرئيس هنا هو 
تقديم عرض موجز بالتطورات عقب تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء ومقارنة 
الظروف في شمال البلاد بالظروف في الوسط والجنوب. إن القروق التي 
حددت في 5 موارد البرنامج تحتاج إلى التفسير وتقويم ما إذا كانت تلقي أي 
ضوء على المسؤولية عن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية المعاكسة. 


كان للقرار رقم (8) الصادر عن مجلس الأمن تأثي ثير في شمال 
العراق أكثر إيجابية من التأثير في وسط العراق وجنوبه. وكان هذا التأثير 
الإيجابي متصلاً إلى حد ما بالوضع قبل تبني القرار. وفي حين ينفذ نظام 
الخصص التموينية في جنوب العراق ووسطه منذ أواخر عام 144٠‏ لم يطبق 
هذا النظام في شمال البلاد بين الفترة ة من فقد الحكومة المركرية السيطرة ة على 
المنطقة فى آذار/ مارس - نيسان/ أبريل 2194١‏ وبدء تطبيق برنامج النفط 
مقابل الخذاء*""2. لذا كان تحسين الظروف حال تطبيق نظام الخصص 
التموينية كبيراً وانعكس فى تغير مواقف السكان إزاء الاحتمالات المستقبلية 


)١14(‏ من ناحية أخرى استفادت المحافظات الشمالية من المساعدات الخارجية خصوصاً في الفترة 


١٠١م‎ 


بإعادة الاندماج في الدولة العراقية""©. 


من ناحية أخرى» أصبح الوضع في شمال العراق أيضاً بعد عام ١147‏ 
أكثر إيجابية حقاً ما هو الوضع في جنوب العراق ووسطه. ينبغي عدم المبالغة 
في الفروق إذ بقيت ظروف الحياة في المناطق المحاذية لتركيا قاسية جدا. وعلى 
الرغم من ذلك فإن المنشآت والبنى التحتية أقضل قليلاً في معظم القطاعات. 
وفي التعليم حدثت زيادة في الالتحاق بالمدارس في حين استمر بالتراجع فق 

بقية أنحاء البلاد””*'2. وكانت معنويات المعلمين في المدارس الشمالية أفضل 
20 منها فى بقية أنححاء العراق» لأن الرواتب أعلى وهذا أحد 


الأسباب”*'2. واشتركت حمس وكالات تابعة للأمم المتحدة في تنفيذ النشاطات 
في قطاع التعليم وتحكم نهج كل في الدعم المقدم. لذا شملت المساعدة ليس 
التجهيزات والمواد العسكرية وحدها بل تشييد المدارس وإعادة تأهيلها والأدوات 
التعليفية المناعدة وتدريتن العلتن وزؤاتت العلين ومعندات الل م31 , 
كما تحسنت البيئة المادية للمدارس الشمالية. 


0 كانت أكثر توافراً ولم تقنن وأسعار بيعها أقرب إلى الأسعار التي 
يع السكان دفعها مما هي في الوسط والجنوب. وذكرت هيئة تابعة للأمم 
المتحدة أن توافر المعدات والعاملين المدربين في المحافظات الشمالية علاوة على 


)١79(‏ ذكر العاملون في المساعدات في شمال العراق عامي ١945‏ و1945 أن معظم الأكراد 
العاديين كانوا متحمسين لعودة سيطرة الحكومة المركزية فى الشمال. وفى حين نشأ هذا جزثياً بسبب لخيية 
الأمل إزاء الصراعات التى نشبت بين الجماعات الكردية المختلفة» وأدت إلى انتشار الظروف غير المستقرة 
إلى مناطق كثيرةء فقد كانت أيضاً اتعكاساً للظروف امادية القاسية التي واجهها الشعب والشعور بأنه لم 
تصل مساعدات كافية من الخارج. إلا أنه بحلول عام ١144‏ كرر عمال المساعدات أن الرأي العام الكردي 
يتحول ضد إعادة الاندماج. وساهمت زيادة استقرار الظروف السياسية في الشمال في هذا التحول» غير أن 
المخاوف من انخفاض مستويات المعيشة إذا أعيد الاندماج ساهمت يدورها في التحول. 

)18١(‏ أشارت تقارير الأمم المتحدةء من جهة أخرىء إلى أن تمويل الأمم المتحدة المخصص للينايات 
المدرسية والمعدات الحديدة غاليا ما كان يضعفه النقص في خدمات الذعم لصيانة البتايات والتجهيزات. 
11 عغطا 01 2005 العمسعاممة1 عط كه امعسيدمعووة كسد باعااع1» ,كممهن دلخ لعئغندل] 
,1999 اممف 28 ,5/199 «,986 ممأسامدع1 اأعسسه0 'رزأمناءء5 0غ اممناكمت5 لعطقتاطهاوظ عمسمسموموعم 

.108 ممقم 

)148١(‏ نشأ هذا جزئياً عن توافر «عنصر نقدي» في أموال برنامج النفط مقابل الغذاء المتاحة لشمال 
العراق في حين اقتصرت مميالغ لجنوب العراق ووسطه على تغطية نفقات المواد والمعدات. 
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الأدوية والتجهيزات سامت على نحو كبير في زيادة مراجعة المرضى 
للمؤسسات الصحية””*؟. إلا أن وجود مشكلات مستمرة واضح من خطة 
التوزيع الحكومية العراقية التي تغطي المرحلة السادسة؛4) التي ذكرت أن 
«الوضع الصحي في المحافظات الشمالية لم يتحسن كثيراً. ولا تؤّمن المراكز 
الصيحة ددات اما 0 

حظي الغذاء والتغذية بأفضلية أكبر في الشمال مع انخفاض مهم في 
حالات سوء التغذية الحادة وسوء التغذية المزمنة. وانخفض عدد العوائل 
والمجموعات والمؤسسات الاجتماعية التي تتلقى الأغذية الإضافية من برنامج 
الغذاء العالمي بين المرحلتين الرابعة والسادسة من 55849465 إلى 5/ا5١٠8»‏ ما 
تمكن اتناقض جا وأحد أسباب التحسن العام هو التقدم الذي 7 
في الإنتاج النباي والحيواني يومياً ما يجعل الحصول على الغذاء أكثر توافراً. 
ناحية أخرى تأثر إنتاج القمح سلباً بكميات دقيق الحنطة التي تحظى 0 
والمتاحة للسكان عبر نظام الحصص التموينية . 

كان وضع امياه والصحة العامة أفضل أيضاً. وازداد الحاصلون على مياه 
الشرب من 57 بالمئة من السكان إلى ”7 بالمئة عام 2١44٠‏ في حين أن حصة 
المياه للمستهلكين الريفيين ازدادت من "٠ ٠١‏ لعرا ة في اليوم للشخص الواحد 
إلى +٠‏ 0ه لعر”*"2. و«استقر» الحصول على المياه والكميات المتاحة في 


وسط العراق وجنوبه. 


(18) برط )510 عط مغ اممنكعاط ملعطوتاطمنكظ اعصوط لممعع5 عط أه أرممع1» ,عممننولظة لعاتمل] 

أمع عبان عطا عمتممععصمته (5/1999/100) 1999 بإمقسصدل 30 /ه [تعمسمن) زإأتمبدءة5 عط أه اأمعللوععظ عا 

.3 .521:3 ,1999 طععةك]5 30 ,5/1999/356 «روقء]آ ما صمنادسازذ مممهاتمقتسنل] 

(144) أقسام خطط التوزيع المتعلقة بالمحافظات الشمالية» التي وضعتها الحكومة العراقية معاء 
استندت إلى معلومات قدمتها وكالات الأمم المتحدة في الشمال. 

(186) عطا نرط لعغتسطن5 مقاط ممتاسطسصتكلطك» رمتذالة موعءه1 1ه بماكتمنل8 ودع[ اه عتاطنامع] 

58 مسسلصدءمدة11 عط طاتج عمسولروععة مذ لمععمع-صماءعوععة5 لذلا عطا 10 ود[ أله امعسصمععم0 

/1لم6مل/جذه/كامء دع نه. هنا يسبريو// :مط جر(1999) 1242 «متسامعع؟. 1996 بردا/ة 20 أه عمنلسمدادمءلملآ 

أقمع_6عتقام 

(كم١)‏ كمه 28 كطمدمعدمةط م اممتكعلاظ لمععدع0-مقاءعه5 عط أه اممروع1» ركمه1 ةل لعالدلآ 

0 ,5/2000/208 «ر(1999) 1281 دهوناناامعع8 غه 5 طمردععدعة2 لصح (1999) 1284 سمتاأناموعظ8 أه 30 

4 مقققم ,2000 لاعمداةا 

(بام١ا)‏ عط آه «ملتفامعصهامه1! عطا ه امعصدعععة لمة #تعااعل» ,كممتلولط لعاتدلا 

8 ,5/199 «جر6م98 ممنس اودع اتعصدسع برافء5 ما أسمنوعد لعطوتاطقاو8 عسصمجعومعظ سقاعة) تممتمسل] 

.0 .وعدم ,1999 لأعرم 


1 1/ 


إن الإنفاق على المياه والصحة العامة في المحافظات الشمالية بحلول نهاية 
عام ١4144‏ أعلى في الحقيقة منه في بقية أنحاء البلاد مجتمعة (70,74 مليون 
دولار مقابل 7١,7١‏ مليون دولار). وذكر حدوث انخفاض ملحوظ فى عدد 
حالات الأمراض المتعلقة بالمياه والمجاري . ْ 


على الرغم من ذلك» ثمة مجالات كانت الظروف في المحافظات الشمالية 
أسوأ منها في المناطق الوسطى والجنوبية. وتضررت منشآت توليد الطاقة 
الكهربائية وتوزيعها وشبكاتها على نحو واسع عام ١414١‏ وتوقفت الشبكة 
المركزية عن التزويد بأية طاقة كهربائية للمحافظات الشمالية بعض الوقت. 
وأعيد ربط محافظة دهوك بالشبكة المركزية عام 1197 إلا أن محافظتي أربيل 
والسليمانية اضطرئا للاعتماد على توليد الطاقة الكهربائية من محطتين لتوليد 
الكهرباء من القوة المائية نصبتا على سدود أنشئت أصلاً لأغراض الري480 , 
وكانت النتيجة العامة أن نقص الطاقة الكهربائية فى المحافظات الشمالية أشد من 
المحافظات الجنوبية والوسطىء على الأقل ع معت عام ١999‏ عندما 
حققت التجهيزات المتدهورة للطاقة الكهريائية فى مناطق وسط العراق وجنوبيه 
نوعاً من التساوي فى هال العراق ويقية انجاء البلؤة: 


تان #انتو عزائل تين الظروكن 
فى المناطق الكردية 

قدم الوضع الأكثر إيجابية في المحافظات الشمالية بعض الأسباب 

للسياسيين الغربيين لتوجيه اللوم بسيب الأحوال السيئة في جنوب ووسط 

العراق إلى الحكومة العراقية. وعلى الرغم من انه ينبغي توجيه بعض اللوم إلى 

الحكومة بسبب الظروف فى المناطق الواقعة تحت سيطرتبهاء فإن أسباب الظروف 

الأفضل في المحافظات الشمالية أكثر تعقيداً. ثمة خمسة عوامل رئيسية مسؤولة 
عن ذلك: 


١‏ كان لإدارة الأمم المتحدة البرنامج الإنساني في المحافظات الشمالية 


(184) المصدر نفسهء الفقرة .١١١‏ 


ميزة واضحة. وكان ثمة تنسيق وثيق بين إدارة البرنامج والعملية التي تمت 
بموجبها الموافقة على المشاريع والعقود. ومن غير المدهش أن المحافظات الشمالية 
عانت أقل عدد من العقود المعلقة (كما يلاحظ في الجدول رقم ١(‏ - 7)). كما 
كان توزيع الأغذية والأدوية عندما تصل إلى المناطق الكردية أكثر فعالية. إن 
التوزيع الأكثر فعالية (وإلى حد ما سياسات التدبير التي استندت إليه) عككسٌ 
الفروق بين عملية جيدة التمويل يديرها مهنيون مدربون وتمول من برنامج الأمم 
المتحدة الإنساني نفسه وبين برنامج معتمد على السلطات المحلية المتعرضة للضغط 
الشديد والعاملين ذوي المعنويات الهابطة» وحيث تتحمل الحكومة العراقية 
والسلطات المحلية التكاليف الإدارية. 


١‏ - كان معدل تخصيص الأموال للفرد الواحد بموجب برنامج النفط 
مقابل الغذاء أعلى للمحافظات الشمالية من بقية البلاد» وعلى الرغم من أن 
النسبة المئوية للأموال المخصصة للشمال ١7(‏ بالمئة) كانت متناسقة مع النسبة 
المئوية للعراقيين القاطنين في تلك المنطقةء إلا إن النسبة المئوية لأموال برنامج 
النفط مقابل الدواء اللازمة لدفعها إلى صندوق التعويضات (حوالى "١‏ بالمئة من 
مجموع المبالغ) ولدعم عمليات الأمم المتحدة في العراق اقتطعت كلها من بقية 
المبالغ» بحيث إن النسبة المكرسة لوسط العراق وجنوبه انخفضت على نحو 
متماثل. لذا من التخصيصات الفعلية للمواد الإنسانية حصلت المحافظات 
الشمالية على ١9,5‏ بالمئة من مجموع التخصيصات في حين أن جنوب العراق 
ووسطهء اللذين يضمان 87 بالمثة من السكانء حصلا على د,١م‏ بالمة!142' , 
وإضافة إلى ذلك فإن تشغيل الصناعة النفطية (ويشمل ذلك تكاليف قطع الغيار 
والنقل عبر تركيا. .. الخ) الذي اعتمد عليه برنامج النفط مقايل الغذاء كله 


(189) قدر عدد سكان المحافظات الشمالية ب 747481/57 عام 5٠٠١‏ بالمقارنة مع مجموع عدد 
السكان في العراق الذي يبلغ 1/9.٠٠‏ ؟. انظر: ,كعتهالة مواعده© أه لإكاكتمتالا رودا له عتاطسمعم_ 
لسغطعمة 7 مل ألم 7مل/رمته/كامء12/م01.صد/ بط //نصغط ,5/2000/18 «رطالا عمقطط-سفاط ممغسطلءإئائل» 
وتلاحظ التخصيصات للمواد ذات الطابع الإنسانيٍ في الحدول ركم ١(‏ -5). وقد وردت الإشارة إلى عدم 
التوازن في الأموال في مؤتمر صحافي لهانس فون سبونيك عقب إعلات استقالته بوصفه المنسق الإنسان 
للعرا اق . «روهعءآ عه]! «متمعتلرهه© سمدعمهاتمقصسط] لذأنا عمامع 00 نزط وستأعلرظ كوع1» ,كممنادلظ لعااملآ 
.أتصغطع هل اعع ده جوكهه؟. 20000/20000301 5ع 50 كج تناع اط د بو 11 ع 01 نان بابب / ماعط ,2000 طععموكلة 1١‏ 


0 


كان ينبغي أن يغطى من إنفاق الحكومة المركزية. وكانت العناصر المستوردة في 
هذا الإنفاق من تخصيصات الحكومة المركزية للمواد الإنسانية بموجب برنامج 
النفط مقابل الغذاء في حين ينبغي تسديد التكاليف المحلية من العوائد التي تولد 
داخلياً . 


“" - شملت أموال برنامج النقط مقابل الغذاء للمحافظات الشمالية عنصراً 
نقدياً. ولا يمكن استعمال الأموال في جنوب العراق وشماله لدفع أجور 
الأيدي العاملة المحلية أو للمشتريات المحلية. وزاد هذا حتما صعوبة نقل المواد 
المستوردة في هاتين المنطقتين ونصبها وصيانتها. إلا أن بعض استعمالات 
الحكومة العراقية لهذه الموارد المحلية تحت تصرفها لم تشجع التعاطف مع المشاكل 
التي واجهتها الحكومة بهذا الصدد. وعلى الرغم من اعتماد الإنفاق على القصور 
الرئاسية وبعض المشروعات الفخمة اعتماداً تامأ على الأيدي العاملة المحلية 
والمواد المحلية إلا أنه يقلل من أهمية الشكاوى عن شحة العنصر النقدي اللازم 
للإنفاق الحكومي المركزي”* 5" . 


؛ - تأئرت الظروف الاقتصادية على نحو إيجابي بالموقع الجغرافي للمناطق 
الكردية. إذ إن الحدود الطويلة مع الأقطار المجاورة وعجز تلك الأقطار (وربما 
عدم رغبتها) في منع المواد من الوصول إلى المناطق الكردية ساعدت في قيام 
تجارة واسعة. والواقع أن كثيرا من التجارة غير المنظمة بين وسط العراق والعالم 
الخارجي تجري عبر الحدود مع تركيا عبر المناطق الكرديةء» وحصلت القيادة 
الكردية على «ضرائب غير رسمية» من هذه التجارة وكذلك من التجارة مع 
المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي حين يصعب إعطاء رقم دقيق عن الدخل 


)١110(‏ بين المشاريع الفخمة التي كرست لها موارد حكومية جسر ذو طابقين في الجزء الجنوبي من 
العاصمة (جسر صدام) ومركز الاتصالات الجديد ومطعمه الدوار عند القمة (برج صدام). وثمة إنفاق 
واسع على تشييد جوامع جديلة عن مثل جامع الشيخ معروف في حي د ببغداد. إن القدرة على تنفيذ 
هذه الشاريع تثير الإعجاب (فنيا وتقنيا في حالة الجوامع) ويُمترض أن جزءا من الهدف هو إبلاغ الشعب 
والعالم الخارجي أن الدولة ما تزال قادرة على تنفيذ مشاريع كبيرة وإنجازها. ومن ناحية أخرى استطاع 
المراقيون الأجانب الإشارة إلى تبديد الموارد التي يمكن إنفاقها لضمان عمل نظام توزيع الحصص التموينية 
من الغذاء والأدوية على نحو أكثر فعالية. وفي التطبيق ربما كان أسهل على النظام إنجاز مشاريع كبرى من 
أن يُغْيّر معنويات الشعب الهابطة التي كانت تعيق فعالية البرامج الحكومية الأوسع . 


1٠ 


اللتحصل من هذه الضرائب قدرت الأمم المتحدة أن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني كان يحصل على ١‏ - 7 مليون دولار يومياً من هذا المصد: 2052 
وحفزت النشاط الاقتصادي العام بالأموال الإضافية التى تصل إلى المنطقة 
وبالتحفيز الاقتصادي الذي أحدثته التجارة نفسها2570 , 


كانت قاعدة الموارد فى الشمال ملائمة أكثر لمواجهة العقوبات. إذ إن 
نسبة مهمة من أراضي العراق الصالحة للزراعة تقع في المحافظات الشمالية 
بحيث إن الغذاء المنتج حلياً أكثر وفرة. كما يعتمد القطاع الزراعي في شمال 
العراق على سقوط المطر أكثر من جنوب ووسط العراق» ولذا فإنه أقل تأثراً 
على نحو سلبي بنقص الطاقة الكهربائية التي أربكت نظم الري في هذه المناطق . 
وقلل فائدة هذا الوضع للفلاحين أحياناً الفضمغط على أسعار السلع الزراعية 
الناشئع عن استيرادات برنامج النقط مقابل الغذاء (خصوصا دقيق القمح حيث 
كانت الحصص التموينية الشهرية كافية للسكان بحيث لا يشترون كميات كبيرة 
من السوق المحلية) وكذلك بالجفاف الشديد الذي أصاب البلاد في عامي 
.١1994-4‏ ومن ناحية أخرى مكنت هذه القاعدة الفلاحين الأكراد من 
تحقيق فائدة في الإنتاج الزراعي أكبر من تلك التي حققها فلاحو المنطقتين 
الوسطى والجنوبية» وأدت إلى توافر المواد الزراعية للسكان بأسعار أقل. 


(141) كما ذكر أعضاء وقد موظفي الكونغرس الأمريكي الذين زازوا العراق في أواخر آب/ 
أغسطس .١1944‏ انظر : ,1999 معط معامء؟ 6 - أكنوناة 27 «راعدصعه ص1 وممك» ,الها5 لقممتوعودمت 
.أصاط. أ موعم/ 3كعاء تتنهذ كمه تأعصهة/ 10م 203 اتدمء. كع ل اع معع. بوصرم/ :مقط 

(0)) اعترف هانس فون سيونيك هذه النقطة. عمزمعان0 نزط عملعفظ كوء5» ,مممنادل8 لمئنملا 
أوجعهورعع ماعط 018/795 .تنا الاب // تصخاط,2000 طععدكة 1 «رودء] ع0 «مأهسزلعم0ن) سقفها تمقصسسظ] للزنآ 
.اتتاط!.عمل.عاععمهوكده؟ 1 2000/2000030 


١1١ 


7ع نزع السلاح والأمن 


نظرة عامة 

ليست النية هنا البحث المفصل في المواجهة الطويلة بين مجلس الأمن 
والعراق بشأن مسائل نزع السلام والأمن» بل التركيز خصوصاً على الجانب ذي 
الصلة بهذا الكتاب» أي إن كانت العقوبات قد ساعدت مجلس الأمن في تحقيق 
امتثال العراق للأحكام المتعلقة بنزع السلاح والأمن في القرار رقم (141). إن 
الأحكام المشار إليها هنا ليست فقط تلك الأحكام التي تشمل تدمير كل 
الأسلحة الكيميائية والبيولوجية أو جعلها عديمة الضرر والصواريخ التسيارية 
التي يزيد مداها عن ١6١‏ كيلومتراً والمنشآت النووية» بل كذلك الأحكام التي 
تشترط الاعتراف بسيادة الكويت وقبول خط الحدود كما تقوم بتخطيطه لجنة 
الحدود وأحكام دفع التعويضات. 


سعت الحكومة العراقية في العقد الذي أعقب فرض العقوبات إلى 
المراوغة ومنع الكشف الكامل للمعلومات. إلا انها أرغمت ببطء على الالتزام 
بمعظم الشروط المذكورة أعلاه. فقد أكدت الحكومة العراقية «اعترافها النهائي 
وغير المشروط بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي»» 
وبالحدود كما حددتها لجنة الأمم المتحدة لرسم الطدوى» وفعيق علخ أزتكات 
العراق أو دعمه أي نوع من من الإرهاب الدوليء وإعادة كمية كبيرة من الممتلكات 
التي نقلت من الكويت أثناء الاحتلال» وكشفت خطوة فخطوة معظم المعلومات 
المطلوبة عن برنامجها النووي ومحزونها من الصواريخ البالستية ومرافق الأسلحة 
الكيميائية والبيولوجية. 


من ناحية أخرى لا يعني هذا أن ا هذا 
فى الأشهر القليلة الأولى التى تلت تبني القرار. ا أن الحكومة العراقية 
يحدل 


أملت في البدء أن الامتثال إلى بعض شروط القرار رقم (141) سيؤدي إلى رفع 
نظام العقوبات كله. وأشارت صياغة القرار نفسها إلى إمكانية رفع العقوبات. 
وعلى الرغم من امتناع العراق الأولي عن كشف جانب كبير من برامجه التسليحية 
السابقة ومحزونات أسلحته فإن الحكومة العراقية تحركت نحو موقف يتسم 
بالامتثال: وافقت على أشكال عمليات يونسكوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية» 
وقبلت بوجود ضوابط فرضتها الأمم المتحدة لحماية أصولها وموظفيهاء 
واستجابت على نحو إيجابي لبعض الطليات الأولية للحصول على المعلومات. . 
الخ . 

اعتباراً من النصف الثاني من عام ١14١‏ لا تبدو أية علاقة واضحة 
للعقوبات بامتثال العراق لشروط نزع السلاح. كانت جميع نقاط التحول المهمة 
حيث أرغمت عندها الحكومة العراقية على كشف المعلومات عن الأسلحة أكثر 
مما فعلت قبلها وقبول الوجود المستمر ليونسكوم أو قبول حصيلة القرارات التي 
توصلت إليها لجنة تخطيط الحدود نتيجة ضغوط أخرى مستندة إلى طليات 
يونسكوم الملحة للحصول عل المعلومات (بدعم من مجلس الأمن) والتدخل 
الدبلوماسي للأمين العام للأمم المتحدة وأحياناً لحكومات وطنية (خاصة 
الروسية) وتسرب المعلومات عرضيا (كما حدث عندما هرب حسين كامل إلى 
الأردن في آب/ أغسطس )١9450‏ والغارات الجوية والصاروخية التي شنتها 
الولايات المتحدة وبريطائيا. 


ثمة سبب بسيط لهذا التطور المثير للدهشة كما يبدو. كان الهدف الأهم 
للحكومة العراقية» إضافة إلى ضمان بقاء النظام » هو استعادة السيادة العراقية. 
إلا انه لم يكن ثمة مؤشر على أن الامتثال لمطالب مجلس الأمن سيقود إلى هذه 
النتيجة. إن تخفيف العقوبات الذي عرضه مجلس الأمن عقب تبني القرار رقم 
)١5(‏ فى آب/ أغسطس ١14١‏ تضمن فرض قيود جديدة على سيطرة العراق 
على موارده من دون تحديد موعد لإنبائها . قد يسمح للعراق ببيع بعض النفط 
ولكن الثمن هو التنازل عن السيادة وخسارة السيطرة على أسلوب إنفاق عوائد 
النفط. وحدد القرار إجراءات يتوقع أن تبقى نافذة في المدى البعيد حتى لو 
ارتفعت كمية التفط الذي يسمح للعراق ببيعة. وكان القرار رقم (حمة» 

ع 


)١146(‏ أكثر جاذبية قليلاً لأنه وصف بكونه مؤقتاً. ولذا لم يكن ثمة حافز 
للعراق لبادلة المعلومات عن برامج الأسلحة بتخفيف العقوبات إذا علمنا أن 
شروط نزع الأسلحة والترتيبات المقترحة لتخفيف العقوبات تبطل هدف الحكومة 
الأكثر أهمية . 

استمرت الحكومة العراقية في إعلان أنها فعلت ما يكفي لتبرير رفع 
العقوبات وألحت على المجتمع الدولي لإنهاء نظام العقوبات. ولكنها أبدت 
الاهتمام بإزالة الإطار الكامل للقيود التي فرضت على العراق وليس باتخاذ 
إجراءات تحسينية تكرس فقط السيادة. وربما ردع إبقاء نظام العقوبات الحكومة 
عن الاستعداد لكشف برنامجها التسليحي الكامل. وفي تصورات صنع السياسة 
العراقية المستندة إلى القوة ربما كان الاحتفاظ ببعض القدرات العسكرية ضروريا 
كعنصر مساومة للحصول على رفع القيود عن السيادة الوطنية (التي تمثل 
العقوبات جزءا منها) . 


63 الاقتتصاد والمجتمع 


مقدمة 


تحدثنا ببعض التفاصيل في القسمين السادس والسابع عن واقع الاقتصاد 
العراقي والمجتمع منذ فرض العقوبات. ومهدف هذا القسم إلى استكمال الصورة 
أولاً بتقديم بعض الإحصاءات العامة عن الاقتصاد العراقي» وثانياً بإعطاء 
انطباع عن الحياة 5 في العراق في تشرين الثاني/ نوفمبر /1 ١‏ وآذار/ مارس 
٠‏ استناداً إلى زيارات قام بها”'"'" المؤلف إلى بغداد في هذين الشهرين. 
كُتب النص في الأقسام الفرعية بصيغة الضارع لإيصال الشعور بالظروف 
آنذاك ‏ وينبغي ملاحظة تاريخ الزيارتين. وعلى الرغم من أن الزيارة الأولى تمت 
في الشهور الستة الماضية» بعد بدء وصول مواد برنامج النفط مقابل الغذاء إلى 
العراق؛ إلا أن الكميات التي وصلت ووزعت كانت صغيرة» لذا فيمعزل عن 
زيادة الحصص التموينية الغذائية بقيت الظروف مثلما كانت قبل القرار رقم 
0 وقد جاءت يد برنامج النفط مقابل 
الغذاء موضع التطبيقء حين بات ممكنا توقع أن الظروف قد تغيرت. 


أولاً: وجهات نظر في الاقتصاد العام 

كان أهم تحول في الاقتصاد العراقي هو طبعاً ما حدث مباشرة عقب 
احتلال الكويت وفرض العقوبات. وتتبع الأرقام في الجدول رقم )١١- ١(‏ 
الفخير ات في إجمالي الناتج المحلي العام و 8 الرئيسية في إجمالي الناتج المحلٍ 
في الفترة بين عامي 09 و1447. وكما يلاحظ في الجدول تلا الهبوط المثير 
في إحمالي 07 امحل ع ١14١‏ تحسن امقر م ١14‏ 5 انخفاض كبير 

الصناعات التحويلية د والتأفين واللتدفات الاحتماضية و اد 
وحدث تسن في الزراعة والقطاعات الأخرى ألحباناء ما يعكس العوامل 


)١19(‏ بقي المؤلف في كلتا الزيارتين ضمن منطقة بغداد. إلا أنه تحدث مع مجموعة واسعة من 
الناس فى أرجاء كثيرة في المدينة وما جاورها. ولم تبذل محاولة لتقييد هذه الاتصالات أو الإشراق عليها 
ولم يوضع قيد على تحركاته. 
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البيئية والجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة استخدام البنى التحتية. ولا يسهل 
الحصول على أرقام موثوقة عن النمو القطاعي لإجمالي لزع الداخلي منذ عام 
2151 غير أن 0 ات إجال الناتج الداخلي العامة تشير إلى أن الاقتصاد 
معدل الانخفاض للفرد الو احد الذي أصاب إجال ا الداخلي منذ 9 
6 أكبر من الرقم العالمي. وتحدد تقديرات عام 1145 إجمالي الناتج الداخلي 
السنوي للفرد الواحد بما لا يزيد على حوالى ”3 دولار ميعودا 2 حين كان 
البنك الدولي قد قدره ب 784٠‏ دولاراً في السنة عام 211409949 . 

لقد أدى استئناف تصدير النفط في عام 1491 إلى ارتفاع النمو في إجمالي 
الناتج الداخلى في ذلك العام بنسية 55 بالمئة'”*'؟. إلا أنه لم يبد أن هناك أي 
زيادة في القطاعات الأخرى من الاقتصاد غير التفط . ارمع الصناعي عام 
1 كان أقل بنسبة ١‏ بالمئة ثما كان عليه عام .١1984‏ أما الإنتاج الزراعي 
فتعرض للضرر بصورة أقل حدة» لكنه هيط بنسبة ٠٠‏ بالمئة أقل مما كان عام 
200 إن أسعار النفط المنخفضة في عام 1448 حالت دون أي صعود 
في إجمالي الناتج الداخلي في ذلك العامء لكن الأسعار الأكثر ارتفاعاً في عام 
89 أدت إلى تجدد نمو إجمالي الناتج الداخلي. بيد أن هذا النموء كما 
حصل » قازر قدي كر اسل لساري للقي لدي رس عا يا كان 
قبل عام .1941١‏ يشير انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي إلى 
انيار القوة الشرائية اللديتار العراقي. فقد هبط معدل الصرف في السوق غير 
الرسمية من زهاء دولار واحد مقابل أربعة دنانئير في أوائل عام ١٠‏ إلى 
دولار واحد مقابل خحمسين ديناراً عام ١467‏ ودولار واحد مقابل ٠‏ ديئار 
عام ١١4‏ ودولار واحد مقايل ألف دينار فق أوائل عام ١35‏ . وعتدما شرع 
بتنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء ارتفع المعدل ار تفاعاً حاداً إلى دولار واحد 
مقابل :05٠‏ ديناراً غير أن المعدل انخفض سريعاً إلى دولار واحد مقابل ألف 
دينار قبل أن يصل إلى دولار واحد مقايل ١٠‏ ديئار فى تغباية عام و5 


(144) هذه الأرقام من التحليل الممتاز للاقتصاد العراقي اليوم الذي أعده هاريس غاسدار في: 
لعاةأقناطط 0ه ععمعع] دمن :26 لعامعوع1م كعمهم «<لركطه ا أعصد5 2ع0نا تلممموعظ فط1» ,عملجد0 5تمردل1 
طوعك عه! ععلهمن) ,قعاءء8 1ه زاتديع تهنا رععوءط لمة عدلما مز لإورمممءظ8 أوممآ ع1 تامعصمماععآ 

97 لزابال 9-11 روعتلتن5 كانت 

(2)25 3 .م ,(1998-99 رعالامءط بصاصدام)) وم/ ,[8110] أنمنا ععمعع نلاعاه1 ائكتسممدمعط 

)١197(‏ أرقام الإنتاج الصناعي والزراعي تقديرات أعطتها للمؤلف مصادر رسمية في تشرين الثاتي/ 
توفمبر ١9941‏ وهي مقبولة عموماً لدى المراقبين الدوليين في العراق . 


لادلا 


ودولار واحد مقابل ١9806‏ ديتاراً في أوائل عام افلكم 


الجدول رقم )١١ - ١(‏ 
إجمالي الناتج الداخلي بحسب القطاعات في ١989‏ ”19197 (مليون دينار عراقي 
بأسعار ٠‏ الثابتة : النسبة المئوية للتغير في السنة بين قوسين) 


ره 1) 
التعدين . مه 
(فهقة 
1 15 
ا (ففكاة 
التشييد يديل للم 
(-1/4,4) (كرة) 0 
الكهرباء والماء د ك1 يكل 
(-ءي44) (فقلف فقلة 
النقل والاتصالات والنزن كن فض مكنا 
(دايكة) 114 2,4 
التجارة والفنادق 41 14 كمه 
فكضف [فكفلف فنقفد 
الصيرفة والتأمين إوذكل 14 ل 
(-لارلاه) (<لا,؟ 21 (-١,١ا4)‏ 
الخدمات الاجتماعية والشخصية 117 1 1 
(-/,ةه) (فكرفف ,اه 


إجمالي الإنتاج الداخلي عند كلفة 


العامل بما فيه القطاعات الأخرى 4/1 ذف 
)1١ 1,4‏ و27 
المصدر: .لملطع83 ,ممتا2كتصمع:0 [مء نأدةا 512 لامساوعء) 
أخذت هنا من: 2 .م ,(1998-99 ,علتاه: لاتتهداه2) بومم/ ,[8110] 


ثانياً: رصد شخصي في بغداد 
في تشرين الثاني/ نوفمبر ١991‏ 
أثرت الظروف الاقتصادية على نحو واضح في نسيج المجتمع في العراق. 


(190) قدم بيت الحكمة فى بغداد هذه الأرقام إلى المؤلف في آذار/ مارس .5٠٠٠‏ 
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والعامل المهم الذي يحدد شكل السلوك الاجتماعي هو الفقر المدقع لمن يعيشون 
على دخل من القطاع العام (ربما 1٠‏ بالمئة من السكان العامليي )!0150 . تبدأ 
الروات ىق القطاع العام من ثلاثة آلاف دينار (دولارين) هرا وهذا يعادل 
ريا كلفة كليوغرام واحد من اللحم. ومعظم الرواتب الشهرية في القطاع 
العام أقل من عشرة آلاف دينار (حولى /ا دولارات) في الشهر. ويحصل 
مدرسو الجامعات الذين يمارسون إحدى المهن الأفضل في القطاع الحكومي على 
رواتب تبلغ حوالى ١‏ ألف ديئار (8/ دولارات) في الشهر على الرغم من أن 
الراتب قد يصل إلى ١‏ ألف دينار(١٠7‏ دولاراً) شهرياً إذا مارسوا التدريس 
مساءً على نطاق وأسع . وليس ضباط الجيش في وضع أفضلء » بخاصةء إذ لا 
يتجاوز راتب النقيب فى الجيش ١7‏ ألف دينار فى الشهر. ويتقاضى القضاة 
الرواتب الأعلى في القطام العام» إذ يمكنهم الحصول على دخل يصل إلى 
٠‏ ألف دينار (0 دولاراً) فى الشهر. وتبين التقديرات التى وضعها 
أكاديميون من جامعة بغداد أن كلفة إعالة عائلة من أربعة أفراد تصل إلى حوالى 
ربع مليون دينار شهرياً على مستوى أساسي. لذا حتى أصحاب أعلى الرواتب 
في القطاع العام لا يحصلون حتى على نصف ما تحتاجه إعالة أسرة. ويعتمد 
البقاء على أربعة عناصر: شراء المواد التي تتمتع بإعانة مالية عبر نظام الخصص 
التموينية الحكومي (انظر القسم الرابع)» وبيع المواد المنزلية» والدخل في شكل 
عملة أجنبية من أقارب في الخارج (حيث يعني تسلم مائة دولار شهرياً من هذا 
المصدر الحصول على ١5١‏ ألف دينار 0 واستعمال الوظيفة العامة للفرد 
للحصول على مكافاآت عبر الفساد وقبول الرشى 
لقد غيرت الحاجة الماسة للحصول على وسائل للبقاء أخلاق الناس تغييراً 
و رن ولم يكن في العراق قيل عام ٠‏ سوى قدر قليل نسبياً من 
الفساد: وارتبطت الأمانة والتعامل السليم (إضافة إلى تعزيزهما ترات حكومية 
شديدة) بالشرف العائلي والفردي. كان السخاء الشخصي متأصلا في الثقافة 
الغسةي: أها اليوم فإن معظم جوانب الحياة في العراق محكومة بدفع الرشى 
وتلقيها. وأصبح هذا روتينياً بحيث لم يعد يثير الدهشة أو الاستتكار (إذا أخذنا 


ا و الخاص مبرر بحجم هذه المجموعة وأءميتها الحيوية للمجتمع 
العراقي. كما أن الحصول على العلرناظ عن بدانتل لطاع العام امهل كيرا من متتل راع المجتمع 
الأخرى. إن المعلومات المتاحة عن القطاع الخاص تشير إلى أن مداخيل العاملين في الزراعة تتصاعد في 
القيمة الحقيقية. إلا أن الظروف المعاشية في الريف تميل إلى أن تكون أسوأ منها في المدن إذ لم تنفذ 
إصلاحات البنى التحتية على نحو فعال ولا تتوافر غالياً السلع الاستهلاكية . 
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بالحسبان احتياجات الذين يتلقون الرشى). ويتوقع اجنود في نقاط التفتيش عللى 
الطرق منحهم السجائر والتفاح... الخ. ويحمل سائقو السيارات دائماً كميات 
من هذه المواد لإعطائها عند إيقافهم. ويسرق رجال الشرطة السيارات ثم 
يتلقون رشى من أصحابها عندما «يُعثر؛ على السيارة (بلا إطاراتها غالباً). 
ويحصل الأساتذة الجامعيون على مبالغ من الطلبة مقابل إعطاء (دروس 
خصوصية) تؤثر في درجاتهم بالامتحانات. ويبيع أطباء المستشفيات والممرضون 
فيها إلى الصيدليات الخاصة الأدوية التي تتمتع بالدعم وتيسرها الدولة مما 
يستنفدها في المستشفيات أكثر من السابق. ولا تتاح الخدمات العامة كالهواتف 
والكهرباء إلا عندما تدفع رشوة إلى الشخص المسؤول عن ربطها. 


بعض الظواهر السلبية الأخرى ناتجة من الانقسام الاجتماعي العميق الذي 
ظهر بين نخبة تجارية صغيرة فاحشة الإثراء وجماهير الناس. وأصبح أولئك 
التجار (كثير منهم له صلات بالمجموعة المقربية [من السلطات]) الذين استطاعوا 
الحصول على حصة من تجارة الاستيراد والتصدير مع تركيا وإيران وسوريا 
والأردن فاحشي الثراء. ووضعتهم العقوبات على نحو فعال في وضع احتكاري 
في تأمين بعض المواد. وحقيقة الثروة وسط الفقر واضحة من مشاهد الشوار 
في المناطق الوسطى ببغداد» إِذْ تعرض المتاجر سلع الرفاهية والمواد اليومية معا 
غير أن من يدخلون المتاجر قليلون جداً. وتسير حشود الناس في الشوارع غير 
آبهة بالتطلع إلى واجهات المحلات إذ إنهم يعرفون أنهم لن يجدوا فيها ما يمكنهم 
شراؤه. والمحلات التجارية الوحيدة المزدحمة هي المزادات حيث تباع سجاجيد 
وأثاث ومحتويات المنازل العائدة إلى أولئك الذين يسعون للحصول على دخل . 
وفي منطقة الكرادة يعرض الناس ممتلكاتهم للبيع على الأرصفة. ويتتجول الصبية 
محترقين حركة المرورء حتى في وقت متأخر ليلاء يبيعون علب الثقاب 
والسجائر والمواد الرخيصة الأخرى. والدعارة متزايدة وكذلك جرائم السرقة 
والعنف. وكثيراً ما يشير العراقيون إلى «الخشونة» التي تتسم بها الآن العلاقات 
الشخصية حتى ضمن العوائل إذ يسعى كل فرد إلى ضمان بقائه. 


تتآكل ببطء القاعدة التى يمكن أن تقوم عليها الحياة الثقافية الرفيعة. ومن 

الجوانب المهمة في هذه العملية الأضرار التي لحقت بالنظام التعليمي. عانى 

النظام التعليمي في العراق دائماًء تحت الحكم البعثي» تبعات النمط العقائدي 

الضيق الذي فرضته الدولة. إلا أنه كان ثمة جانب إيجابي حتى عام :199٠‏ 

المدارس والجامعات ممولة جيداً وحسنة التنظيم مع موارد مكرسة للمكتبات 
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والمواد التعليمية. وفي الجانب العلمي بخاصة أنتج النظام التعليمي بعض 
العناصر المدربة جيداً وذات التأهيل العالي. ولكن منذ عام ١949٠‏ حرمت 
المدارس والجامعات من مواد التعلم الحديدة. ويبسيب الاعتماد على خزين 
الكتب والوسائل المتدهورة باستمرار ولعدم توافر وسائل المحافظة على الاتصال 
بالتطورات في العالم خارج العراق أبعد التلاميذ والطلبة إلى عالم من العزلة 
الحمقاء. لم تحصل المكتبات الجامعية على أية كتب جديدة. وحتى عندما تتاح 
الموارد لا يمكن الحصول على الكتب: يتمسك الاتحاد البريدي العالمي بتعليمات 
العقوبات ويسعى إلى منع إرسال الرزم التي تحتوي على الكتب أو المواد الأخرى 
إلى العراق. ويجري تبادل الكتب المدرسية من دفعة طلبة إلى دفعة أخرى وتصبح 
أقل صلاحية للاستعمال سنة بعد أخرى. وازدادت عزلة المعلمين والأساتذة 
باستمرار عن التطورات الجديدة في ميادين تخصصهم لعدم توافر الموارد للسفر 
إلى الخارج أو الحصول على الكتب والمجلات التي يمكنها إطلاعهم عللى 
التطورات الجديدة أو الحصول على تأشيرة لدخول معظم أقطار العالم الأخرى. 


يشير بعض المثقفين العراقيين إلى العام الذي يعيشون فيه بأنه محاط بحصار 
مزدوج : خليط من سياسات النظام واثار العقوبات التي تضمن إعاقة حياتهم 
الفكرية ومحو قدرتهم على إصدار احكام ييتقلة عن التطورات داخل العراق أو 
خارجه. القنوات العادية المستخدمة في معظم , بقية العالم لإدامة الاتصال 
بالتطورات القطرية والدولية غائية أو صعبة في العراق: الحاسبات الالكترونية 
وأجهزة الاستنساخ الضوئي غير متاحة عموماً والبريد الالكتروني والانترنت غير 
متيسرين إطلاقاًء والاتصال الهاتفي ببقية العالم صعب وتمنع الحكومة الهوائيات 
الفضائية وتحصر مشاهدة العراقيين بالبرامج الكثيبة والدعائية في التلفزيون 
العراقي . ولا تصل أية مطبوعات إن العاف وأصبحت الصحف العراقية 
أصغر حجماأ بسبب شحة الورق وتناقصت المعلومات التي تتضمنها. وكان 
مثقفون عراقيون كثيرون يحتفظون بمكتبات خاصة كبيرة كاضاس لتكوينهم 
الفكري الفردي. أما الآن فإن محتويات كثير من هذه المكتبات معروضة للبيع 
في سوق السراي لتأمين احتياجات العيش . وطح الرعة في الام شتراك في 
التطور الثقافي. إذ لا تؤدي الجهود الفكرية إلى أية مكافأة (الحصول على عمل 
يدر دخلاً) وتمثل إلهاءً عن الحاجة الآنية والملحة لإيجاد وسيلة للبقاء. وليس ثمة 
يسار أساسي أو ديناميكي في مجتمع يمكن ذ 5 فيه تحليل الآراء التي تعرضها 
المصادر الحكومية أو مناقشتها بطريقة مستقلة . 
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ثالثا : رصد شخصي في بغداد 
في آذار/ مارس للا 


بالمقارتة مع الوضع في تشرين الثاني/ نوفمبر ١1917‏ يعطي العراق مظهراً 
يزيا ااخل عن لابن المظهر السطحي هو لمدينة تعاني ازدحام حركة المرور أكثر 
من الحرمان الايحة علط هده سعيرمن السيارات الجديدة مع تلك 
السيارات التي تبقى في الشوارع بفضل التصليح امدق 2"9. وتحفل المناجر 
والأسواق بالسلع الالكترونية والأثاث ومعدات المكاتب الحديثة بكميات وافرة 
فضلاً عن السلع الاستهلاكية الأساسية خصوصاً في أحياء المنصور والعامرية 
والقادسية والجادرية والهندية الأكثر ثراءً. وقد فتحت مطاعم جديدة في المناطق 
نفسها لتلبية أذواق نخبة معتادة على المتطلبات الغربية الطراز. وفي حين أن عدد 
زبائن المتاجر والمطاعم ليس كبيراً فإن قدرتها على البقاء ومواصلة العمل (علماً أنها 
تعود للقطاع الخاص) تشير إلى وجود سوق لسلعها وخدماتما. ويفكن أن تشاهد 
الحاسية الالكترونية أحياناً في الجامعات ومعاهد البحوث ويتيسر الوصول المقيد إلى 
الانترنت. ويعطي عدد محدود انطباعاً ببعض إعادة التوليد: استمرار د تعمير المواقع 
المنضررة في حرب الخليج والمشاريع الجديدة منذ الحرب من مثل برج صدام 
للانعالات 0 المساجد الجديدة والجسر المعلق ذي الطابقين على تهر دجلة 
وإكشاء فتن الدهو: الجامعات تعمل وتؤمن في الأقل المتطلبات الأساسية لتعليم 
جامعي . ا ل اي أو بالقرب منه. 


غير أن نقطتين ترتطمان شويعا بهذا الانطباع السطحي: الأولى هي أن 
قليلاً من الحالة الطبيعية الظاهرية ناشئ عن تطور متماسك أو عن تلبية 
للحاجات يستندان إلى موارد برنامج النفط مقابل الغذاء. بل إن العكس هو 
صحيح حقاً إلى حد ما. الدع الغالية المتناحة في السوق دخلت البلاد انتهاكاً 
- 0 4 المتحدة وثروة 0 الذين ماري (والذين يؤمنود د 
(144) إضافة إلى السيارات المستوردة من قيل الأهالي فقد استوردت الحكومة كمية كبيرة من 
السيارات الكورية الجنوبية عام 48 وباعتها يأسعار مخفضة إلى كبار المسؤولين في القطاع الحكومي. 
)3٠٠١(‏ ثمة نوعان متميزان فعلياً من التهريب في فى العراق المعاصر . النوع الأول هو التهريب الذي 
يتمتع برعاية الحكومة (أي حيث يشجع النظام تجنب ضوايط الأمم المتحدة ويستفيد من التجارة الناتجة من 
ذلك). وتمول هذه إما عبر تهريب التفط العراقي إلى الخارج» خصوصاً عير إيران» أو عير إنفاق العملة - 


١7١ 


الإلكترونية في جامعة يغداد من القطاع التجاري الخاص وليس من أموال النفط 
مقابل الغذاء. كانت سلطات الجامعة قد طلبت الحاسيات عبر برنامج النقط 
مقابل الغذاء غير أن طول العملية اضطرها إلى اقتناء هذه الآلات من مصدر 
تجاري حلي . وتعد مشاريع التشييد الفخمة رموزاً للتحدي وليس لتلبية حاجات 
آنية» وهذا تأكيد للعالم الخارجي وللشعب بأن في وسع النظام البناء وفي ظل 
محنة شديدة. أما خارج العاصمة فلا حاجة إلى المشاريع الفخمة ولذا فإنها لا 
تنقذ. وفي حين تستند الحركة الفنية المزدهرة إلى تراث فني غني إلا أن ما 
يشجعها إنما هو الواقع التجاري الذي يمكن من الحصول على العملة الأجنبية. 


الإدراك الثاني هو أنه وراء الواجهة تتسم حياة معظم العراقيين» ريما أكثر 
غم اسايق 6 بياس هادئ. إن وجود السلع الرفيعة في السوق والدائرة المحدودة 
من الرفاه الواضح يزيدان مرارة الحرمان اليومي لعامة الشعب. وعلى الرغم من 
سين دخل يعن العاملين :في القطاع الحكومي غل تجو رهامتي فانم يبقون 
في حاجة ماسة إلى ما هو ضروري لإعالة العائلة. كما أن زيادة الدخل لم 
تتحقق عبر رفع مستويات الرواتب بشكل عام بل عبر وسائل تستهدف إفادة 
فئات معينة. يحصل المعلمون والموظفون المدنيون ممن لديهم خدمة طويلة على 
مبالغ تكريمية إضافية في أعياد وطنية أو حزبية معينة (احتفالة بثورة ١954‏ 
وتأستسس حزب البعث. .. الخ) وعحصل من سردو ” في الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية وحرب الخليج على منح خاصة» ويمنح أساتذة الجامعات أخورا مقابل 
إلقاء المحاضرات الإضافية ومبالغ لقاء تصحيح الدفاتر الامتحانية. 


حتى أولئك الذين ازداد دخلهم على الهامش ليسوا في حال أفضل من 
السابق. فقد انخفضت قيمة السوق للدينار مقابل الدولار من ١6٠١‏ دينار عام 
١11/‏ إلى 0م ديناراً عام للا وزاد التضخم أسغار 0 الاستهلاكية غير 


- الأجنبية التي تستطيع السلطات الاحتفاظ بها. والثاني هو التهريب غير الرسمي الذي يتفذه أفراد من دون 
أن تستفيد منه الدولة/ النظام. وينطوي التهريب غير الرسمي عادة على التصدير غير المشروع إضافة إلى 
الاستيراد غير المشروع (التصدير ضروري لتمويل الاستيراد) . النوع الثاني من التهريب يمكن أن يضر كثيراً 
يمستويات المعيشة في العراق إذ إن المواد المصدرة هي غالبا الغذاء والسلع التي تتمثع بالدعم الحكومي » 
وهي حتماً أرخص في العراق منها في الأقطار المجاورة. ويستطيع المهربون الذين يعبرون بالأغنام إلى 
العربية السعودية أن يشتروها ب ١5‏ دولاراً في العراق ويبيعوها بمئة دولار في العربية السعودية. ويتعرض 
المهربون غير الرسميين إلى عقويات شديدة من السلطات لدى ضبطهم. غير أن دفع الرشى إلى حراس 
الحدود مكن الكثيرين من تجنب تعقبهم . 
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الواردة في نظام الحصص التموينية. وعلاوة على ذلك تجد الدولة والسلطات 
البلذئة صرووريا الآ تقاضي مبالغ عن الخدمات التي كانت تقدم مجاناً سابقاً 
وتحويل عبء بعض الخدمات إلى الأهالي وتقاضي أسعار واقعية عن الطاقة 
الكهربائية (التي كانت تتمتع في السابق بإعانة حكومية عالية). إن تجهيز التيار 
الكهربائي لذلك النوع من المنازل التي تقطنها عادة عوائل الطبقة المتوسطة 
يتجاوز معدل الراتب الحكومي. وأرغم عجز الشرطة عن التغلب على مشاكل 
ارتكاب الجرائم الحكومة على تطبيق نظام يمكن مجموعات من أصحاب البيوت 
من استئجار حراس لحماية بيوتهم . . وطبقت السلطات البلدية نام رسوم جمع 
القمامة. وعلى أولياء التلاميذ دفع وتان ممتويا العروي3 أبنائهم بأقلام 
الرصاص والدفاتر على الرغم من أن الكتب المدرسية تبقى مجانية (غالباً ما تنتقل 
من دفعة السنة إلى الدفعة التى تليها). وتتطلب كل معاملة لدى السلطات 
الحكومية أو البلدية دفع مبلغ علاوة على الرشى المقدمة للموظفين وهي عادة 
ضرورية. ومن لا يستطيع دفع رسوم الخدمات يحرم من استعمالها. 


يببقى دخل من هم في قعر السلم تافهاً. ويحصل الموظفون المدنيون 
المتقاعدون على 00١‏ ديناراً شهرياً مرة كل ثلاثة أشهرء وهو أكثر قليلاً من 
المبلغ المطلوب لشراء قنينة مياه معدنية. وتقتصر المتاجرة بالمواد عدا السلع 
الأساسية على زيارة الناس للمزادات النشيطة دائماً لبيع قطع من الأثاث أو إلى 
سوق السراي لبيع الكتب . والعزلة الثقافية كاملة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية 
فى الجامعات: قد تعمل الجامعة ولكن من دون نشر أفكار أو كتب جديدة» 
ومع الفقر المستمر للأساتذة المؤهلين الذين يغادرون للعمل خارج العراق. 
ويعبر اليأس عن نفسه على المستويات كافة في الرغبة المعلنة غالبا في الهجرة. 


يستمر هم التغلب على الأمراض في الهيمنة على حياة معظم العراقيين. 
إن الحالة الصحية المتردية لكثيرين من السكان عبر غذاء غير ملائم وغير منوع 
تنويعاً كافياً» والمخاطر الناشئة عن استعمال المياه العامة» والتسرب في نظام 
الصرف الصحي» + تمعل محلم العراقين يشعرون باجم يكيشوة في ظل كارلة 
وشيكة ‏ احتمال الإصاية بمرض أو عدوى ليس لهما دواء يمكنهم دفع ثمنه . 
ويبرر الواقع هذا التصور على نحو واضح؛ إذ إن عودة ظهور أمراض كانت 
تحت السيطرة سابقاً من مثل اللملاريا والسل وانتشار أنواع كثيرة من الأورام 
وتضخم الغدة الدرقية تشكل عنصراً مهما في الوعي الشعبي. . ويمكن نظريا 

يفل 


تأمين الأدوية مجاناً من صيدليات المستشفيات بناء على وصفة الطبيب ومقابل 
بطاقات تقنين شهرية» أما في الواقع فإن هذا يتوقف على الحصول على الآدوية 
بكميات كافية عير إطار برنامج النفط مقابل الغذاء وعدم بيعها إلى الصيدليات 
الخاصة من جانب العاملين في المستشفيات. تتوافر عموماً الأدوية التي تعالج 
الآلامء إلا أن الأدوية الغالية والأكثر تخصصاً غالباً ما لا تتيسر إلا في 
الصيدليات الخاصة وبأسعار مرتفعة 00-6 وتشكل الظروف الصحية في 
المستشفيات عموماً خطرا ضنحا نحيف إن أولتك الأفراد الذين ليس ثمة بديل 
لدييم هم وحدهم الذين يختارون إجراء عملية لهم هناك . 


إن المشاكل في القطاع الصحي ناجمة طبعاً عن الظروف الأوسع في 
لبلاد. فالرواتب التي تدفع للأطباء في المستشفيات العامة منخفضة بحيث إنهم 
لا يستطيعون الاكتفاء بها. وينبغي عليهم إيجاد وسائل أخرى لإضافة دخل آخر 
إلى رواتبهم سواء ببيع الأدوية إلى القطاع الخاص أو مغادرة موقع العمل مبكراً 
لكسينا فورد في أماكن أخرى. ا 

فى العمل هو ضمان ألا تفوته وجبة الغداء المجانية التي يقدمها المستشفى . 
وثية فك لاضية ة الطبية ليس إلى خارج البلاد فقطع بل كذلك إلى المستشفيات 
الخاصة الجديدة التي أسست لمعالجة من يستطيعون دفع كلفة العلاج القعال 
والأدوية الملائمة. وربما من المدهش أن القطاع الصحي الخاص يجتذب الزيائن 
ليس من الأثرياء العراقيين وحدهم بل ومن بعض الأقطار العربية الفقيرة (اليمن 
مثلاً). ويقدم هؤلاء المرضى لإجراء عمليات كبرى يمكن إجراؤها بكلفة أقل 

من الأقطار الأخرى. وعلى سبيل المثال تبلغ كلفة عملية نقل الكلية في بغداد 
ستة الآف دولار مقارنة بخمسة وعشرين ألف دولار في الأردن وزهاء مائة 
ألف دولار في بلد أوروبي. 


توهن شحة التيار الكهربائي معنويات الناس وقدرتهم على مواجهة المحنة . 
وأصبحت انقطاعات الكهرباء أحياناً تستمر جانباً كبيراً من اليوم» وبسبب 
ارتفاع درجات الحرارة في وسط العراق وجنوبه إلى حوالى 0٠‏ درجة مئوية أثناء 
الصيف فإن وال ل و اب ا 0 
فقد أية وسائل تعمل بالكهرباء (من الإنارة إلى الطبخ) تتلاشى فعلياً. وقد 
استطاعت الشرائ ئح الأغنى من المجتمع عن تقبها د القارنة < بشراء 90 
تعمل بوقود 0 إلا أن هذه في غير متناول معظم السكان إذ تبلغ كلفة 
حتى أرخص مولدة (قادرة على توليد طاقة تكفي للإنارة ولكن ليس لتبريد 
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الهواء) زهاء 60١‏ دولارء أي حوالى مائة مرة الراتب الشهري للموظف المدني 
المتوسط . 


هكذا أظهر قسم كبير من المجتمع العراقي استعداداً للعمل الجاد والقدرة 
على الابتكار في البحث عن فرص اقتصادية» على الرغم من الصعوبات في 
الظروف المعيشية. وربما لا توجد دولة أخرى في المنطقة حيث يعمل قسم 
واسع جداً من السكان '"©» ولا دولة أخرى استخدمت فيها هذه القدرة على 
الإبداع في مواصلة استعمال المعدات التي لا يمكن صيانتها وتصليح نظم 
الإنتاج وتأمين الصيانة وتبيئة قطع الغيار للآلات العاطلة. ويشارك الأفراد في 
بحث متواصل عن خدمة قابلة للتسويق يمكن عرضها. بيد أن هذه الخصائص 
ناشئة عن اليأس. ويعتمد بقاء العائلة غالباً على عمل كل أعضاء العائلة 
(الرجال والنساء والأطفال الأكبر سناً) وعلى إيجاد أفراد العائلة زاوية يستطيعون 
أن يعرضوا فيها خدمة ما. غير أنه فى بعض النواحى تنشأ الآثار الضارة عن 
هذه الخصائص. ويسبب عدم كفاية رواتب القطاع الخاص يبدل العاملون 
جهودهم على نحو رئيس إما في الحصول على مكاسب غير مشروعة أو في 
العمل الخاص خارج عملهم الرسمي. وعلى الرغم من ازدياد التدذين الواضح 
فى أشكال خارجية (انظر أدناه) فإن تخفيف المقاييس الأخلاقية التقليدية المحفز 
بالدينامية الاقتصادية أكثر وضوحاً بالمقارنة مع عام 14917. ويشن الكفاح من 
أجل المعيشة على صعيد فردي أو ربما على أساس العائلة النووية. ولا يمكن 
توقع سوى التنافس والتسابق من المجتمعء ما يقود إلى التفكك الاجتماعي 
والتنافر الاجتماعي والصراع الاجتماعي. 


إن يأس جماهير الشعب مغطى بهيكل الحياة المنظم والمسيطر عليه في 
العراق وببعض مشاعر الخجل من طلب الصدقة من الآخرين. إلا أنه عندما 
يضطرب الهيكل المنظم تظهر المشاعر الحادة والعنيفة سريعا. ويكاد يقتصر 
التسول على الأطفال غير أن عملية إخراج المحفظة تؤدي إلى الدفاع مشوب 
بالغيريك لباتقية وين بالمسدوة اللماعووة؟" 7 إن تحاقة العتقب المرحودة 


)0١1(‏ يستحيل تقديم أي أرقام واقعية لدعم هذا الرأي. إن كثيراً من العمل المشار إليه هنا مؤقت 
وغير نظاميء ولا يسجل في إحصاءات العمل النظامية إن وجدت. 
))٠١(‏ يستند هذا إلى مشاهنات المؤلف الشخصية في جامع الشيخ معروفه وجامع عبد القادر 
الكيلانى. 
يه 


1 


في مثل هذه الحالات (الموجهة نحو المانح ونحو المتلقين الذين يفضلهم المانح) 
تقدم مؤشراً إلى ما قد تتطور إليه العلاقات الاجتماعية في العراق إذا حدث 
اخبيار واسع النطاق للسيطرة المركزية وبالتالي للقانون والنظام . 

ثمة اتجاه مسلّم به على نطاق واسع نحو تدين إسلامي أكبر. يتمثل 
التعبير الخارجي عن هذا في ملابس المرأة. وفي تلك الأقسام من المجتمع حيث 
اعتادت النساء على الظهور علناً باللباس الغربي (خصوصاً في أوساط الطبقة 
الوسطى) أصبح شائعاً بينهن على نحو أوسع ارتداء الحجاب في الأقل. وفي 
المناطق التي كانت النساء يرتدين فيها أغطية الرأس سابقا (ولا سيما في 
التجنوعات الشكانة التي انتقلت مؤخراً من الريف إلى المدن) أصبح من الشائع 
أكثر من السابق أن يرتدين العباءة السوداء. إن الاتجاه نحو تأكيد إسلامى أقوى 
كن عن اناخية هم سداسة اللكوية التي أكدت المرية الإسلامية عند خرت 
الخليجح: إضافة «الله أكبر» إلى العلم العراقي» ومنع بيع أو استهلاك المشرويات 
الكحولية في الأمكنة العامة» وترويج صورة [الرئيس العراقي] وهو يصلىيء 
وإنفاق الموارد على تعمير المساجد على نحو متسم بالعناية والإنجاز الفني وتشييد 
الجوامع الجديدة. وفي حين أن هذا الاستخدام للموارد الشحيحة» في زمن 
الحرمان» قد يواجه ببعض الانتقاد» ثمة شرائح من الشعب العراقي ترحب به 
حتماً. إن احتمال استمرار المشاركة بين العواطف الحكومية والشعبية في 
المستقبل مثار شك. لأن الاتجاه الديني الأقوى يصاحبه أيضاً تعميق الاتجاهات 
الطائفية : السنية والشيعية. وتشهد الحالات العشوائية للصراع والاغتيال» وليس 
فقط ضمن إطار المواجهات بين النظام والمعارضة الإسلامية» على ازدياد مرارة 
هذا الانقسام . 


(9) البعد السياسي الداخلي 


أولا: وجهة نظر: القوى المحركة في النظام 
قبل حرب الخليج وبعدها 


التغيرات التي حدثت في النظام السياسي العراقى منذْ حرب الخليج 
صغيرة. لذا فإن محور اهتمام هذا القسم سيكون بخاصة تمحيص أسباب عدم 
إحداث التحدي الضخم الذي واجهه النظام تغييراً 0 داخلياً اها : إلا 
أنه لفهم التغير الذي حدث من الضروري أولا أنءتضت بإضاز الديتاسة 
والمؤسسات التي دعمت النظام منذ تولى صدام حسين رئاسة الجحمهورية عام 
8. ويسعى الشكل رقم )١ ١(‏ إلى عرض العناصر الرئيسية في هذا 
الدعم . 

السمة الأبرز للنظام العراقي هي مركزية دور الرئيس فيه. بيد أنه لا 
يمكن تقويم هذا الدور تقويماً كاملاً من دون الإشارة إلى شبكة التجمعات 
والهياكل المؤسسية التي يعتمد عليها للحصول على الدعم وحماية النظام 
والمساعدة في صياغة السياسة وتنفيذها. يحدد الشكل رقم )١  ١(‏ خمسة 
تجمعات وهياكل مؤسسية تفاعلها مع الرئيس ذو أهمية كبرى في بقاء النظام . 
أولآء أعوان الرئيس المقربون وهم أفراد عائلته للقربون (ويخاصة نجلاه عدي 
وقصي) وأعضاء النخبة السياسية الداخلية الذين يشتركون على نحو وثيق في 
صياغة السياسات الداخلية والخارجية وتنفيذها منذ يلء نظام الحزب (مثلاً طه 
ياسين رمضان وطارق عزيز اللذان توليا منصب نائب رئيس الوزراء) . ثانياء 
القيادة العسكرية وخصوصاً الحرس الجمهوري النخبوي الذي يتحمل مسؤولية 
خاصة عن حماية النظا م عسكرياء وينقسم إلى قوات حماية العاصمة وقوات 
الحماية الخاصة ا المقاتلة9”” '" . ثالثاً» مؤسستا أمن الدولة وهما مديرية 


يتقسم الحرس الجمهوري إلى فرق و15 لواء. ويعتقد أن قوته العددية بين 14١‏ ألفاً 
و١٠/ا؟‏ ألفاً. 


يقالا 


الأمن العامة وجهاز المخابرات العامة اللتان ينسق أنشطتهما مكتب المخايرات 
الرئاسي واللتان تتعاونان مع جهاز الحماية اللخاصة (لحماية القصور 
الرئاسية)**''2. رابعاء هياكل حزب البعث التي لا تضم التنظيم الماني فحسب 
(زهاء +٠١‏ ألف عضو) بل ومكتب الأمن 5250 ومنظمة شيه عسكرية 
(تضم حوالى عشرين ألف ناشط). وخامساء الهيكل الحكومي والإداري الذي 
يقدم الدعم الفني والإداري لصياغة السياسات والبرامج وتنفيذها. وفي حين 
أدرجت التجمعات الرئيسية الخمسة والتجمعات المؤسسية على نحو مستقل ثمة 
صلات بين الأعضاء القياديين في كل تجمع. ويتولى الأعوان المقربون كثيراً من 
المناصب العليا في الجيش والأجهزة الأمنية والحزب. 

ينبغي عدم تخيل العلاقة بين التجمعات الأساسية والهياكل المؤسسية وبقية 
الشعب من حيث الهيمنة والسيطرة فقط. وثمة سبيان لذلك. الأول هو أن 
التجمعات ا بالجزء المركزي من النظام. ويتولل 
أبناء تكريت التي ي: ينتمى إليها الرئيس دوراً بارزاً في كثير من المؤسسات الأمنية 
والعسكرية» وأفراد الطائفة السئية الأوسع أكثق احتمالاً أن يتولوا مناصب 
تتطلب الثقة من أفراد الطائفة الشيعية. وتتشابك مصالح التخبة التجارية على 
نحو وثيق مع مصالح العناصر الرئيسية في النظام. وثانياء ينبغي عدم تجاهل 
تأثير برامج النظام وسياساته في الوعي الشعبي. لقد أثرت لا محالة الجهود 
الواسعة التي بذلها حزب البعث في التكوين العقائدي للشعب العراقي على 
مدى أكثر من ثلاثين عاماً باستخدام القنوات التعليمية والإعلامية تحت تصرف 
الدولة. وقد تعمق التأثير عندما ينظر إلى المنافع الاجتماعية والاقتصادية وإلى 
حماية الدولة العراقية والقومية العربية ودعمهما بوصفهما ملتحمتين مع الرسالة 
البعثية. وقد ينشأ دعم ثانوي من تصورات بديل أسوأ يتمثل في اهيار النظام 
ونشوب صراع طائفي بين عناصر الشعب المختلفة أو تقطيع أوصال العراق على 
أيدي جيرانه . 


)09١5(‏ يعتقد أن دوائر الأمن والمخايرات تضم زهاء مائة ألف إلى ١5١‏ ألفاً من العاملين. 
بر دمن ا : ص 


١1م‎ 


)١ - ١( الشكل رقم‎ 


الدينامية والمؤسسات التي تدعم النظام 


سير 
الحكومة/ الإدارة ‏ هياكل الحزب المؤسسات الأمنية العسكريون الأعوان المقربون 
(5 العمليات (خصوصاً الحرس (ومنهم العائلة) 


المنقصلة) الجمهوري) 


التجمعات الدينية العرقية 
المقرية من النظام : التكريتيون 
(وشرائح من السكان السنة) 


البرامج الاقتصادية 
والاجتماعية 


احريل 


ثانياً : تفسير بقاء قوة النظام 


الدينامية الحيوية التي ميزت النظام قبل عام ١443١‏ لم تتغير إلا قليلاً في 
الحقبة اللاحقة. ولم تضعف كثيراً قوة العناصر الأساسية تماسكها. وحتى هروب 
حسين كامل وشقيقه» المساعدين المقربين الرئيسيين» فشل في إحداث أي انبيار 
أوسع لبيك ال ولم تتضرر بشدة قدرة النظام على دعم الرسالة البعثية 
بأدلة عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي أو يتصور تولىي العراق دوراً قيادياً 
وتنسيقياً في العام العربي. إلا أن ثمة جوانب أخرى عززت فيها العقوبات 
واستمرار المواجهة مع مجلس الأمن بشأن التفتيش عن الأسلحة» قبضة العناصر 
الأساسية في النظام على الشعب العراقي وساعدت في تفسير سبب يقاء النظام 
في السلطة. وسنناقش هنا أربعة أبعاد لهذه القبضة المعززة. 


أولاًء غيرت العقوبات التوازن بين المجتمع الماني والدولة وأضعفت 
الجدمم المدني وأكدت قوة الدولة. إن أحد جوانب إضعاف المجتمع المدني 

ضح المعالم. والظروف التي وصفناها هي التي ترغم العراقيين على التركيز على 
0 الدنيوية من أجل البقاء يوماً بعد يوم وليس القدرة على تكريس 
الوقت للتنظيم الاجتماعي من أي نوع. . إن الكفاح اليومي لتلبية الحاجة إلى 
الغذاء والدواء وتحمل صعوبات الحياة الأخرى في ظل العقوبات لم تبق سوى 
طاقة أو حماس قليلين لأي نشاط آخر. . وإضافة إلى ذلك فإن الناس الذين 
يعانون الضعف الذهني والبدني الجوهري من هذا القبيل ليسوا في في وضع 
يمكنهم من التركيز على الرغبة في الإصلاح والتحول السياسيين. وكان في 
معظم العوائل التي زارها المؤلف في العراق, عامي 1 و١٠٠٠‏ فرد واحد 
في الأقل مصاب بمرض خطير وهو مصدر قلقها الرئيسي. ومن الخطأ تصور 
أن أعضاء التجمعات والمؤسسات الأساسية مرتاحونء إلا أنه يحتمل أتهم 
يستطيعون الحصول على المواد الضرورية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. لذا لم 
يضعف كثيرا تماسك المجموعة النخبوية. 


)5١5(‏ ... كان هربهما إلى الأردن في آب/ أغسطس ١110‏ واتصالاتهما اللاحقة بمفتشي الأسلحة 
التايعين للأمم 1 المتحدة ووكاللات المخايرات الغربية ضرية شديدة للنظام . ٠‏ وفي شباط/ فيراير 1445 وبعد 


رفض منحهما اللجوء في الغرب وتعرضهما للضغط لكي يغادرا الأردن عادا إلى العراق» إلا أنهما قتلا بعد 
فترة قصيرة من عودتهما بأيدي أقراد عائلة المجيد . 
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يفرض | نظام الحخحصص التموينية أيضاً قوة سلطة الدولة على المجتمع المدني . 
وكما بيّنا آنفأ فإن شرائح الشعب تعتمد في بقائها على نظام الحصص التموينية 
الذي تديره الدولة. وواة ضح أن هذا يمثل أداة سيطرة جديدة وقوية. نمحصل 
لك اطات قار عله الرسي ا علي امشرفة املضلة با رين كل جئاه ين الا 
واحتياجاتهاء وحركة أفراد العائلة. وليس استخدام نظام الحصص التمويئية فعلياً 
في حرمان خصوم النظام المحتملين من المواد" '؟. إذ إن معرفة الناس بأن 
السلطات تمتلك المعلومات ولديها الوسائل العملية لسحب البطاقات التموينية قد 
يكفي لإحباط أي عمل قد يُعرّض للخطر حصول العائلة على الخصص 
التموينية . ويمكن القول إنه فى حين اخترق حزب البعث والسلطات الأمنية 
فئات المجتمع لغراقي ينا فى كلاف فإن نظام الحصص التموينية كان منذ عام 
الأداة الرئيسية للاختراق. 

ثأنياء عززت العقويات بين السكان صورة عرضتها الحكومة العراقية 
لنفسها منذ زمن بعيد (وهي صورة القوى الخارجية التي تتامر لمتابعة مصالحها 
ملحقة الأذى بالشعب العراقي. وثمة تصور قوي بين العراقيين بأن العقوبات 
جزء من حملة طويلة لإضعاف الشعب العراقي وتقسيمه ومنع العراق من أداء 
ادوره الشرعي» في المنطقة. ويُعرّز ذلك بالإشارة إلى اللانوازة في تنفية 
قرارات مجلس الأمن ن التي فرضها الغرب» إذ إن القرارات التي تنتقد إسرائيل لا 
نانم ضري كل الحه لدي تفل به كوي اراي 011 في حين 
تنفد بالتفصيل القرارات التعلقة بالعراق. ويعزز هذه التصورات أسلوب تأثير 
العقوبات في المواطنين العراقيين كافة سواء ارتبطوا بالنظام الحالي أم لم يرتبطوا. 
ويواجه خصوم النظام الذين يعيشون خارج البلاد الصعوبة نفسها مثل مؤيدي 
النظام في الححصول على أموالهم المجمدة في المصارف الغربية. 

لذا تعمق العقوبات القبول الشعبي لبعض معتقدات النظام الرئيسية. 
ونجاح الحكومة العراقية بإصلاح البنى التحتية في البلاد وإعادة تعميرها عقب 
حرب الخليج». وقسمان تحضول العراقين كما حل الاصطن الشموينة الأناسة 
يتناقض مع الأضرار التي ألحقتها القوى الخارجية بالعراق عبر العقوبات. ومن 


)5١1(‏ ليست هناك سوى ادعاءات قليلة بأن النظام قد استخدم نظام الخصص التموينية لأغراض 
سياسية. وتؤكد خطط التوزيع الحكومية التي أقرها أمين عام الأمم المتحدة أنه يحق للمواطنين جميعاً الحصول 
على الحصص التمويتية وأن التوزيع لن يتأثر بأية اعتبارات أخرى غير حجم العائلة . 
(81) كما سبقت الإشارة مراراً لى تمتثل إسرائيل لقرار مجلس الأمن رقم (8؟5) الصادر عام »)١985(‏ 
والذي دعا إسرائيل للانسحاب من لبنان» إلا في عام :7٠٠١‏ وقد فعلت ذلك من أجل حماية مصالحها بخاصة . 


١١ 


دون الحصول على الآراء والمعلومات من أوساط أخرى يمكن أن تقبل شرائح 
كبيرة في الشعب بسهولة وجهة نظر النظام. 
ثالثء تتعزز قوة النظام أيضاً بالمخاوف من أن التحول السياسي المفاجئ 
قد يؤدي إلى صراع اجتماعي شديد وربما إلى تجزتة البلاد. وثمة اعتقاد واسع 
الانتشارء حتى بين بعض الأفراد المعادين للنظامء بأن تغيير النظام في الظروف 
المعاصرة قد يؤدي إلى نشوبٍ صراع مرير ودموي. وتقوض الظروف الاجتماعية 
التي سببتها العقوبات» وفقاً لهذا التصورء إمكانيات التحول السلمي والمنظم 
وتخلق بدلا من ذلك أرضية خصبة لمعتقدات وحشية ومتطرفة. إن النظام يحصل 
حتماً على بعض القوة من هذه التصورات. 
رابعاً. لم تقدم المجموعة الدولية تشجيعاً معنوياً للنظام العراقي لكي يتبنى 
مارسات ناميه 8 تناسقاً مع المستويات المقبولة لحقوق الإنسان. وكما أشرنا 
في القسم الثاني» كان قبول 3 تشكيل 0 المساعدات الإنسانية التابعة 
للأمم المتحدة على أرضه عام ١‏ تنازلاً كبيراً. يتعامل موظفو الأمم المتحدة 
والمنظمات غير الحكومية مباشرة مع احتياجات العراقيين ذات الطابع الإنساني 
ويستطيعون حتماً مراقبة أسلوب تعامل الحكومة مع مواطنيها. وكانت الحكومة 
قد سعت دائماً إلى تجنب المشاركة الدولية من هذا النوع . إلا أن فرض منطقتي 
الحظر الجوي في حزيران/ يونيو ١19١‏ ال 0 ضمن إنباء 
المبادرة. وكانت أيضاً ثمة إشارات إلى تحول ممكن في النظام السياسي الداخلي . 
وفي ١7‏ تموز/ يوليو 219941١‏ ذكر [الرئيس العراقي] في خطاب موجه إلى 
الشعب العراقى أن «التعددية ستكون العمود الرئيسى للمرحلة الجديدة المقبلة»» 
وحث العراقيين «من كل الاتجاهات الفكرية والسياسية المعنيين بسيادة العراق 
ووحدته واستقلاله لكى يفتحوا صفحة جديدة وينسوا خلافات الماضى 
وتناقضاتهة*' "2. وأعلن أن المجلس الوطنى العراقى قد أقر قائوناً للأحزاب 
السياسية يتضمن شكلاً محدوداً من الديمقراطية. ولا كانت ثمة محادثات مع 
الزعماء الأكراد في ذلك الوقت هدفت إلى التوصل إلى الاتفاق بشأن الحكم 
0 الكرديء فقد كان هناك سبب جيد لتطور إطار سياسي جديد. ولا 
يتضمن السجل السابق أسباباً للتفاؤل بأن الإطار الجديد سيكون ديمقراطياً حقاء 
ومن ناحية أخرى ريما كان من شأن الدعم الدولي للإيمان المعلن بالتعددية 
تشجيع نبج أكثر احتراساً للحكومة إزاء التنوع السياسي . 


القة 1ن نما 


تسن 


خاتمة 


أن تقويماً عاماً للجوانب الإيجابية والسلبية لعقوبات الأمم المنحدة 
المفروضة على العراق» لا بد أن يغطي بعدين مختلفين: يتعلق البعد الأول بمدى 
مساعدة العقوبات فى تحقيق الأهداف المحددة المتضمنة فى قرارات مجلس الأمن 
التي فرضتهاء ويتعلق البعد الثاني بتأثير العقوبات في الحكومة العراقية: هل 
خلقت العقوبات الدينامية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى مكنت (أو 
ستمكن) من تحول الدولة العراقية؟ إن التحول المطلوب هو التحول الذي تتبنى 
فيه الدولة العراقية وتدعم القيم والسياسات التي تتساوق مع النظام والاستقرار 
الذولين:.:ويتهل التعرل من هذا القبيل بالك وررة مراك من السباسة 
الداخلية علاوة على السياسة الخارجية ما دامت للانتهاكات الواسعة لحقوق 
الإنسان أصداء إقليمية. 


إن الأهداف المحددة التي تشمل الحقبة من عام ١414١‏ هي الأهداف 
المتضمنة في قرار مجلس الأمن رقم (1417): تدمير أو إزالة جميع أسلحة العراق 
الكيميائية والبيولوجية ومرافقهاء وتجريد العراق من أية قدرة نووية» وقبول 
العراق السيادة الكويتية وقبول تخطيط الحدود كما تقرره لجنة تخطيط الحدود. 
ودفع تعويضات الحربء وأن يعيد العراق إلى الكويت كل الكويتيين المحتجزين 
في العراق والممتلكات الكويتية التي استولى عليها أثناء احتلال الكويت. 
وواضح أن الحكومة العراقية قامت في عقد التسعينيات أثناء سريان العقوبات 
بتنفيذ معظم شروط القرار رقم (180) على نحو بطيء إلا أنه مطرد. غير أنه 
واضح أيضاً أنه لم يكن للعقوبات دور بارز في تحقيق الامتثالء» ولكن يبدو أنها 
مارست تأثيراً إيجابياً في هذا الصدد في الأشهر القليلة الأولى التي أعقبت تبني 
القرار. 


نتحول إلى البعد الثاني حيث تشير الأدلة المعروضة آنفاً على نحو قوي إلى 
فل 


أن القوى المحركة الأساسية لنظام الحكم العراقي لم تتغير تغيراً إيجابياً 
بالعقوبات» وأن إمكانية تفاعل الدولة العراقية تفاعلاً فعالاً مع جيراها لم 
تتعزز. وتعاظمت قوة النظام مقارنة بالمجتمع المدني وولدت الظروف الاقتصادية 
التي تواجه الشعب «(والعزلة الفكرية) مشاعر ومواقف غير ملائمة للتحول 
الديمقراطي» وم يحدث تحسن مهم في احترام حموق الإنسان» ولم يججد العراق 
دا مستقراً لنفسه في إطار منطقة الخليج وفي الجناح الشرقي للوطن العربي. 

إلا أن الإقرار بأن العقويات غير فعالة ومضرة يقود إلى التساؤل إن كان 
ثمة يديل لتعمل تجو الحراق عم خرت الخليج يمكن أن يختع عل انحو 
أفضل الاستقرار الدولي؟ إن وصف هذه السياسة بأَنها «غير فعالة ومضرة» يشير 
إلى أن مجرد غياب العقوبات كان مفضلا. وهذا هو موضوع الخلاف هناء غير 
أنه ها اكاك بحذ ذاته ليساعد في حل اال ف المتعلقة بأشلوت تولي 


كانت ارو الى هرضة» على 0 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 
(180) من بعض النواحي واسعة ومرهقة أكثر مما ينبغي بحيث لم يكن للعراق 
حافز للمساعدة في إنجازها. إلا أنها كانت» من نواح أخرى» محدودة أكثر مما 
ينبغي . وبعد اتخاذ قرار دعم الانتفاضات . . في المناطق الكردية وفي جئوب 
العراق» كان بوسع المجموعة الدولية الحقي ا قير لتحقيق ثلاثة أهداف: الأول 
حرمان العراق من 8 الدمار الشامل (والقدرة ع تطوير الأسلحة من هذا 
القبيل). والثاني ضمان احترام العراق السيادة الكويتية ضمن الحدود المقررة. 
والثالث خلق هياكل رت تقود الدولة العراقية إلى إظهار المزيد من احترام 
حقوق الإنسان والحقوق السياسية 
أهمل القرار رقم (/141) في الواقع الهدف الثالث المذكور أعلاه. وكان 
غياب أية ا الإنسان والحقوق السياسية للشعب 
العراقي وإحالة مشاغل حقوق الإنسان للشعب العراقي على قرار آخر رقم 
(32848) لا يتصمن أحكاماً لغرض الفرض أو التنفيذ يعني أن شعب العراق م 
يكسب عا من المشكلاات التي واجهها النظام. وم يعد نظام الأمم المتحدة 
بالمساعدة فى حمايته فى هذا الوضع الحديد. 
كانت حقوق الإنسان والحقوق السياسية للشعب العراقي ذات صلة 
مباشرة بمشاغل مجلس الأمن المتعلقة بالسلام والاستقرار الدوليين. ومن 
السذاجة الافتراض بأن احترام الحكومة حقوق الإنسان والحقوق السياسية يتطايق 
طرق 


بالضرورة مع احترام حقوق الدول الأخرى وسيادتها''“. غير أنه كان واضحاً 
أن انتهاك حقوق الإنسان قد يضيف إلى التوترات بين الدول» ولا سيما في 
الحالات حيث تعيش المجموعات الإثنية والدينية على جانبى الحدود. إن 
الحكومات التي شط الراجية مكفاقة خزة وعالات عريقة وغهمية لالعقاد 
الحكومة تكون حتماً حذرة إزاء نطاق السياسات التى تسعى لتحقيقها أكثر من 
الحكومات الأخرى. كان بوسع مجلس الأمن إقامة منظمة مراقبة تمتلك وسائل 
التنفيذ والفرض بالقوة مثل وسائل يونسكوم لتغطية امتثال العراق للمواثيق 
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وفع العراق معظمها. كان في الإمكان. 
على سبيل المثال» فرض امتثال العراق لميثاق الأمم المتحدة ضد التعذيب 
والمعاملة أو المعاقبة القاسية واللاإنسانية والمهينة مثلما فرض عليه تدمير الأسلحة 
الكيميائية والبيولوجية . 


لم يتضمن هذا التأكيد على حقوق الإنسان والحقوق السياسية بالضرورة 
أي تصعيد للمواجهة بين العراق ومجلس الأمن الدولي. 


بشأن التفتيش عن الأسلحة وتحديد مناطق الحظر الجوي. 


كانت فعالية الأمم المتحدة في تحقيق أهداف نزع السلاح في الحقول 


(089) تموذج إسرائيل له صلة قوية هنا. إذ إن القانون الإسرائيلٍ يمنح حماية كبيرة لحقوق الإنسان 
داخل أراضيها (ولا يشمل ذلك الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة). إلا أن إسرائيل هي الدولة الأكثر 
انتهاكاً للقانون الدولي في المنطقة. 


١ 


المحددةء واحترام العراق سيادة الكويت وحماية حقوق الإنسان والحقوق 
عات محددة تحديداً واضحاً وتكون موجهة نحو الحكومة 
وليس الشعب. كما كانت تتطلب العقوبات تضمين أحكام توضح المكاسب 
التي يستطيع العراق تحقيقها بالامتثال لأهداف مجلس الأمنء إلا أنه لم تمتلك 
العقوبات التي فرضت هذه السمات. ولما كان هم الحكومة العراقية الرئيس في 
الحقل الاقتصادي إعادة تغبيت سيادة العراق الاقتصادية فقد مثل إشراف الأمم 
المتحدة على الموارد من صادرات النفط العقوبة الرئيسية التى استطاعت يقوتما 
التأثير في السياسات العراقية بشأن نزع الأسلحة والكويت وحقوق الإنسان. وم 
يعد القرار رقم (1417) ولا قرارات برنامج النقفط مقايل الغذاء (من القرار رقم 
0 إلى القرار رقم (487)) بإنهاء هذا القيد على السيادة العراقية» ولم يشر 
إلى كيفية تحرير العراق نفسه من إشراف الأمم المتحدة. وَعَدت القرارات العراق 
بالمزيد من الموارد ولكنها لم تعده بالأمل في استعادة السيطرة على موارده 
النفطية: سيطرت الأمم المتحدة على هذه الموارد وحددت كم ينبغي أن يدقع 
للتعويضات ولتمويل نشاطاتها. . . إلخ. 

إضافة إلى ذلك» قلل فرض تعويضات الحرب على العراق أيضاً من 
احتمال امتثاله لشروط الأمم المتحدة. ولما كان ١‏ بالمئة من عوائد مبيعات 
النفط يحسم لهذا الغرض حتى موعد غير محدد في المستقبل» فقد وضع ذلك 
الحكومة العراقية في وضع ملتبس» إذ إن رفع العقوبات يمكن العراق من 
كسب موارده إلا أنه يعزز ويطبّع الترتيبات التي تؤدي إلى ضياع جزء كبير من 
الثروة النفطية على العراق. كانت استراتيجيا معقولة أن تسعى الحكومة العراقية 
إلى تشويه سمعة نظام العقوبات كله المفروض على البلاد هدف ضمان رفعه. 

كان قرار مجلس الأمن نفسه بفرض التعويضات شاذا. فلقد أدت تجرية 
التعويضات المفروضة على المانيا عقب الحرب العالمية الأولى إلى اتفاق واسع 
الانتشار بأن مثل هذه الإجراءات سيئة التقدير وتغذي الشروط التي أدت إلى 
بزوغ نجم هتلر. كان ينبغي منح الأولوية بعد الحرب لضمان إزالة ظروف 
استمرار الصراع . ويعد الحرب العالمية الثانية» وبدلاً من تفضيل فرض 
التعويضات على المانياء أنفقت مبالغ كبيرة في إعادة تعمير المانيا الغربية. وحتى 
تحت غطاء «التعويض» امتنعت ام المتحدة بحكمة عن فرض التعويضات على 
أية دولة أخرى (بجانب العراق) شنت حرياً عدوانية. إن التعويضات المفروضة 
على العراق شاهد على واقعية الاستنتاجات المستخلصة عقب الحرب العاللمية 
الأولى: التعويضات تزيد من صعوبة إعادة تأسيس نظام عالمي مستقر. ووفقاً 

بهن 


لتقرير صدر مؤخراً عن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف دفع العراق 
جتن الآن لا مليارات دولار كتعويضات. وتبلغ التعويضات الباقية ١71/51‏ مليار 
دولار. وحتى لو بقيت أسعار التفط عند مستواها العالي الحاللي فإن العراق يحتاج 
إلى 6548 سنة لتسديد ديونه وعليه أيضاً دفع الفوائد بمعدل لم يجدد بعد عن 
التأخيرات في دقع التعويضات منذ عام .©7079494٠‏ وإذا احتسبنا الفائدة 
بمعدل متواضع يبلغ ” بالمئة سنوياًء على العراق أن يدفع 7٠١‏ مليار دولار 
أخرى . وصرت ينتمر القع خلال القرن: حادق والعضرين. . ويصعب تصور 
طريقة موثوقة أكثر لضمان استمرار تمرد العراق في إطار النظام الدولل . 

لذا كانت أكثر العقوبات فعالية الممكن فرضها على العراق هي التي تقتصر 
على ضمان مرور بيع النفط العراقي عبر الأمم المتحدة بلا قيود على مستوى 
الصادرات ومن دون مبالغ مقتطعة للتعويضات. وكان ينبغي لاستعمال الموارد 
الحصول على موافقة عامة لضمان عدم إنفاقها على الأسلحة'''"©. وأن تربط 
إزالة العقوبات على وجه التحديد بامتثال العراق لمتطلبات نزع السلاح وسيادة 
الكويت وحقوق الإنسان. كان الخيار أمام الحكومة العراقية واضحاً مانحاً إياها 
أقوى حافز على الامتثال. وسواء امتثل العراق أو لم يمتثل لما تأثرت ظروف 
الشعب العراقي المعيشية» ولما انتفعت الحكومة من السيطرة الإضافية التي 
حصلت عليها عبر نظام الحصص التموينية وتعبئة الرأي العام الشعبي ضد 
العدوان والتدخل الأجنبيين» ولازداد المجتمع المدني قوة. ٠‏ وأي فشل في الامتثال 
لشروط الأمم المنحدة قد يؤدي عندئذ إلى خسائر للدولة وليس للشعب» 
ولاقترنت «العقوبات الرئيسية» بعقوبات دبلوماسية محددة موجهة أكثر إلى قمة 
القيادة العراقية ما يجعل من المستحيل أن يسافر أعضاؤها إلى خارج العراق أو 
امتلاك موارد خارج العراق حتى يتم تحقيق أهداف المجموعة الدولية. 

وفقاً للاطار البديل المشار إليه أعلاه كان تلا امتثال العراق للشروط 
الموضوعة في قرارات الأمم المتحدة تمل الأمم المتحدة عن الإشراف على عوائد 
النفط العراقي وإنفاقها. إلا أن ذلك قد يتطلب وجود شروط مستمرة للمراقية 
في ما يتعلق بالأسلحة وحقوق الإنسان من أجل ضمان استمرار احترام 
متطلبات قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وإذا ررفضت تلك المراقية أو إذا 


)٠١(‏ عُطي تقرير اللجئة في: .16/6/2000 ,صما يميد 
(11؟) بوجود هذه العقوبات المشددة ليس ثمة سبب لعدم استطاعة الأمم المتحدة من البداية تأسيس 
عملية إدارية سريعة ة للسماح للعقود بالاستناد إلى قوائم المنتتجات التي لا يثار اعتراض. عليها. 


يضن 


كشفت المراقبة أن القرارات لا تحترم» يُستأنف فرض دور الأمم المتحدة 
الإشرافي على موارد النفط وإنفاقها. إلا أنه حتى الميل نحو هذا الترتيب لا 
ينبغي أن يترك بلا تحديد. إن التصور بأن العراق خاضع لقيود فريدة» مهما 
كان نظام الحكم ومهما فعل النظامء لن يشجع العراقيين على تبني نج تعاوني 
وإسنادي للنظام الدولي. لذا كان ينبغي وضع المسائل المتعلقة بالأسلحة وحقوق 
الإنسان في العراق ضمن إطار إقليمي أوسع. لا بد من أن ينصب الاهتمام 
على قيمان جلو بنطقة الخرق :الأوسط كلها من أسلحة الدمار الشامل ووجود 
الهياكل التي تحترم عبرها حقوق الإنسان والحقوق السياسية. ولا ينطوي هذا 
على اقتحام مجالات جديدة» إذ إن قرارات الأمم المنحدة وحتى قرار مجلس 
الأمن رقم (1417) تلزم الأمم المتحدة بالعمل نحو إخلاء المنطقة من أسلحة 
الدمار الشامل. كما أن مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان التي 
وقعتها دول المنطقة تقدم قاعدة لهياكل المراقبة الإقليمية فى هذا الميدان. ولذا 
يوجد فعلاً إطار للقانون الدولي يمكنه دعم نظام إقليمي 0 


إن مناقشة إمكانية تبنى سياسات بديلة نحو العراق بعد حرب الخليج 
ليست ذات أهمية متسمة باستعادة الأحداث الماضية والتأمل فيهاء بل إنها ذات 
صلة مباشر 5 يما ينبغى أن يحدث بعد ذلك. ولا بد من صياغة السياسة 
المستقبلية إزاء العراق ليس فقط بالإقرار يفشل السياسات الحالية» بل كذلك 
بفهم الضرر الذي ألحقته تلك السياسات. وينبغي نبذ العنجهية في التعامل مع 
العراق حيث يُلقى اللوم كله في تدمير العراق المعاصر على النظام العراقي الذي 
صوّر بأنه شيطاني. إن الحكومات الغربية تستحق هي نفسها بعض اللوم لفرضها 
سياسات سيئة التصور. إن أحدث مبادرة غربية للخروج من المأزق بشأن العراق 
في وقت تأليف هذا الكتاب هي قرار مجلس الأمن رقم (1185) الذي يمثل 
إطاراً يستطيع العراق عبره أن يضمن رفع العقوبات إلا أنه لا يقدم قاعدة لتولي 
العراق دوراً تعاونياً في النظام الإقليمي والدولي. وثمة حاجة إلى محادثات 
مباشرة بين الدول الأعضاء الرئيسية في بجلس الأمن والحكومة العراقية لإثيات 


(؟١1)‏ ينبغي الإقرار بمثالية هذا المنهج. وفي التطبيق العمل 52306 الدول الغربية إزالة أسلحة 
الدمار الشامل في الشرق الأوسط إلى ممارسة الضغط (أو العقوبات) على إسرائيل للتخلي عن أسلحتها 
النووية والكيميائية والبيولوجية. ولما كانت إسرائيل تمتلك أسلحة من هذا القبيل أكثر من أية دولة أخرى 
في المنطقةء فإن خطة إقليمية لن تكون ممكنة التطبيق أو مقبولة ما لم تكن إسرائيل طرفاً فيها. كما أنه ليس 
محتملاً أن الدول الغربية ستحترم مراقبة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط عموماً يسبب الإحراج الذي 
تسببه لبعض حلفاتها الرئيسيين في المنطقة. 
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إن كان بالإمكان إيجاد قاعدة من هذا النوع . وينبغي من جانب بجلس الأمن 
توضيح الحوافز والقيود معاً. وقد يكون الحافز الأهم عرض التخلي عن شرط 
استمرار دقع التعويضات. ٠‏ وينبغي أن تكون القيود في هيئة استمرار نوع من 
مراقبة الأسلحةء وتأسيس نوع من مراقبة حقوق الإنسان. بيد أن قبول العراق 
القيود الأخيرة يحتمل أن يتوقف على تنفيذ هذه الترتيبات ضمن المنطقة وليس 
في العراق وحده. ويعزز قبول الأمم المتحدة ذلك السلام والاستقرار في 
المنطقة . 

ثمة مسألة أخلاقية رئيسية أيضاً خارج الاعتبارات العملية لصياغة السياسة 
التي نوقشت حتى الآن: هل من المقبول أن تسعى المجموعة الدولية إلى تحقيق 
أهدافها غبر إلخاق أضرار شديدة وداتمة بالماتنين؟ لقد عبر عن هذا القلق الأمير 
صدر الدين آغا خان في تموز/يوليو ١94١‏ على نحو بارعء وكان في حينه 
المندوب التنفيذي لأمين عام الأمم المتحدة إلى العراق. لقد أصبحت وثاقة صلة 
هذه الكلمات أشد بمرور السنين: «يبقى مبدأ إنساني جوهري بأنه ينبغي عدم 
جعل المدنيين الأبرياء رهائن لأحداث خارج نطاق سيطرتهم. لا يمكن أن 

ا 

يستمر من لحق بهم دمار الحرب في دفع ثمن سلام قاس 


(7١١؟)‏ ده 1991 لال 15 لعنو2 [وععوعءن-لتقاءعهء5 عطا هغ] أمممع1» ,وممتاولظ لعانزملا 
عطا أه عنأووعاء1]2 عع عل 6 100 مملكوتكلة 2 برط لعمومعوط ومعل صل ولععل صداعها ممصن 
ع ٠0‏ 1991 بران1 17 ,5/22799 «روقءآ هذ ععسماكاككة مفاعة] تمفسن!] ه! ألعرءعت) -لإتماععع5 


حورل 


حالة ليبيا 


)١(‏ السياسة الخارجية الليبية 
وتحدي الدول الغربية )١1997  1959(‏ 


أولا: القوى المحركة فى اتخاذ القرارات 
يا ل ب ار لد فهمآ 
000 0 لور ل ا إل وضف كف 
وجدت ليبيا نفسها في منتصف عقد الثمانينيات مشتبكة في صراع شديد مع 
الولايات المتحدة (وإلى مدى أقل) مع الدول الغربية الأخرى. 
مال المراقبون الغربيون إلى اعتبار السياسة الخارجية الليبية بوصفها شاذة 
وتفتقر إلى أي أساس منطقي متماسك وتسيطر عليها نزعة الخضوع 0 
مفاجئة في الاتجاه لا يمكن تفسيرها”'؟. إلا أن هذه الصورة لا تمثل الحقيقة. ! 
إن سياسة ليبيا الخارجية مدل تول نظام القذافي السلطة عام 1915 تعد من ل 
السياسات الخارجية العربية ثباتاً» في الأقل من حيث حركتها الأساسية 


ولا ويمكن وصف السياسة الخارجية عل أفضل تحر كوف دل 
بمجموعة مواقف ثأبتة وليس بأهداف محددة تحديداً واكا : إن جموعة المواقف 


)١(‏ لا يصح هذا على التعليق الصحافي فقط بل كذلك على الكتب التي ألفها أساتدّة جامعيون 
وباحثون آخر ون. وللاطلاع على مثال ذلك» انظر : ©[) هاه #كاده1277 ,آلهلك09 ,12915 ..آ مفمظا 
(1990 بععوعمم عرولا بجعل) مبرطتط جره عأععالك 3ل 6[ لزه عطعا0 

غير أن الاستثناءين البارزين لهذا النهج هنا : «ونوء8 4اس 18[ 0000/15 بقطمل .)5 عمتحظ لاهمهك] 
لسع ,(1987 ,كعامه8 أود5 :811 ,ولسقلطع 111 عتأاممئة تمملممآ) 1969-1987 ,تعتامط برواء م1 اوبرطاءا 
,1962-1982 ,مبرطآ #عمسما «عتاومط .05 ون برومامءل1 4ه «رعععه17 ,لالداعة/لاا8 .0 لبامسطماة 
.(1988 ,دوع طاععسطعائط غه وأو علدلا :له بللعغنتط21]15) 510 أقنه 1 ناأتاقم1 لقره تعزلن28 م1 وعامعد 
)١(‏ للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلاً للقوى المحركة التي كونت السياسة الخارجية الليبية» انظر ما 
كتبه المؤلف في مكان آخر: لمة تسمطعاطع .ةق نهذ «رتعتلهط مواعده1 مدبلزطئطآ» ,عاءهاطتل8 صل 
.(2000) يمرو ا؟ برعاممطا ءافولا زه ععاءزاوظ برونءءمظ 776 ,كله ,اكت طعمصتك] 
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هذه» التي تشبه المواقف التي ألهمت أنظمة راديكالية كثيرة أخرى في العالم 
الثالث من أواخر عقد الخمسينيات إلى منتصف عقد السبعينيات» تشدد على 
الحاجة إلى تأكيد راديكالي للمصالح المحلية. وهي ترى أن حرية الليبيين والعرب 
الآخرين ورفاهيتهم (وفي إطار أوسع وربما أقل حدة حرية المسلمين والأفارقة) 
لا يمكن ضمانبها إلا عبر هذا الدعم الراديكالى لمصالحها ولاستقلالها حيال العالم 
الخارجي. وهذا التصور هو أن العالم الخارجيء وفخصروض] الدول الغربية 
الكبيرى وإسرائيل» تبوقا تببعى دالما إلى تدمير تلك الحرية والرفاهية وإلحاق 
الأذى بمصالح العرب وا مسلمين والأفارقة من أجل خدمة مصالحه. لذا فإن 
الاستعداد للمواجهة دفاعاً عن المصالح الليبية والعربية والإسلامية والأفريقية هو 
جزء لا يتجزأ من هذه المواقف. 


لقد اختلفت ليبيا عن معظم الأقطار الأخرى التي اتبعت خطأ راديكالياً 
في العالم الثالث من حيث استعدادها للهزء ء يموائيق العلاقات والديلوماسية 
الدولية التي تحافظ عليها في النظام الدولٍ الأوسع . وورط النظام الليبي نقسه 
أحياناً في «إرهاب دولي» بتقديم الدعم لمنظمات توجه ضربات (على نحو مياشر 
أو غير مباشر) إلى من يعارضون أهداف النظام . وكانت أهداف تلك الأعمال 
الدول الغربية الكبرى وا لحكومات الإقليمية غير المتعاطفة مع تصور النظام الذي 
يدعو إلى التحول وخصوم النظام الليبيين في الخارج. 

مثئلت مواقف السياسة الخارجية الليبية طبعاً على نحو وثيق مواقف 
القذافي تهنا الذي يعد بوضوح الشخصية المركزية في صوغ السياسة 
الخارجية اللحد رد دول انظامة الحكم. ولا يحتمل اتخاذ أي قرار مهم ما لم يقره 
بنفسه. كما أنه حدد الأسلوب العملياتي للسياسة الخارجية إذ إنه يتعامل تعاملا 
مباشراً كمضا مع الحكومات الأجنبية وممثليها نشأن المسائل الرئيسية ويصدر 
التصريحات الرئيسية 0 


(5) ينبغي ألا تعد مركزانية القذافي في صنع السياسة الخارجية الليبية مع ذلك يأنها تعني عدم وجود 
هيئات أو أفراد آخرين في الدولة لهم دور في صنع السياسة. وكما ب بين المؤلف في مكان آخر يبدو أن 
السياسة قد طورت في التفاعل بين القذافي و«حلقة داخلية" من أعوانه المقربين جدأء كما لعبت لجتة 
الاتصال في لجنة اللجان الثورية (التي ترتبط هي أيضاً بالحلقة الداخلية)» وأمانة الاتصال الخارجي (تدعى 
في معظم الأقطار الأخرى وزارة الشؤون الخارجية) التي تعد خبرتها مهمة في ضمان تنفيذ السياسات تنفيذاً 
فعالاً. وفي حين أن مؤتمرات الشعب الأساسية ومؤتمر الشعب العام قد أبرزت في أدبيات النظام يشأن 

صنع القرارات في الجماهيرية يبدو أنبا لم تلعب أكثر من دور شرعي في صنع السياسة الخارجية. انظر: 
المصدر نقسه . 
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تتكون عقيدة القذافي من مزيج من مناهضة الاستعمار ومن النزعة 
القومية العربية والراديكالية الإسلامية. وتمثل الصلة بين الأمة والدين الخيط 
الذي يربط العناصر الثلاثة معاً إذ يعد الدين العنصر المركزي في تحديد الهوية 
القومية وتحدد الهوية القومية القوى المحركة والتلاحم الداخلي والدور الخارجي 
لدو : والقضية الفلسطينية المركزية فى تصورات القذافى عن الهوية العوية 
والقومية العربية شكلت المحور الذي تدور حوله عقيدته القومية العربية وخلقت 
الضرورة الماسة الآنية إلى أقصى حد للوحدة العربية. وقد صيغت مواقف 
القذافي إزاء الأقطار الأخرىء داخل العالم العربي وخارجه. وفيت 2 
المواقف التي تبنتها الحكومات العربية الأخرى نحو قضية فلسطين*) 


شجع استعداد ليبيا لتطبيق نبج المواجهة في علاقاتها بالدول الغربية 
الكبرى وفي موقفها من إسرائيل على تبني هذه الدول موقف المواجهة نحو ليبيا 
(وهو أمر لا يدعو إلى الدهشة). ومنذ منتصف عقد السبعينيات ينظر إلى ليبيا 
(على نحو صحيح من وجهة نظر الدول الغربية) بأنها خطر على المصالح الغربية 
والاستقرار المدعم من الغرب في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد وجدت نفسها 
تواجه إجراءات غربية ة تقوم على التقييد والانتقام. لذا تحقق توة قع النظام الليبي 
بأن الدول الغربية مستعدة للإضرار بمصالح الدول العربية 0 عن مصالحها. 
ووجدت ليبيا نفسها هدف عداء حكومي غربي أكثر من أي قطر عربي آخر 
باستثناء العراق . 


كما أن العلاقات بدول عربية أخرى توترت أحياناً. وقد عقّدت قوة 
التزام القذافي بالقومية العربية في الواقع علاقاته بالدول العربية الأخرى وزادت 
تعقيدها. إن عدم مشاطرة الدول العربية الأخرى القذافي تصوره القومي 
العربي» وعدم استعدادها للانضمام إلى ليبيا في تبني خط تحدي الدول الخارجية 
التي تساند اسرائيل» وافتقارها إلى التضامن مع ليبيا عندما تتعرض لضغط 


(:) انظر؛ معستطوتاطبط عه عوتوعام عناطسظ تتامجه]) عادم8 برعي 116 ,الهطله0-لاى .لز 

.88 .م «رلممعط1 لمذعاتمنا لعتط1' عطا كه كتحد8 لقتعه5 عط1» :3 أعهم ,([.ل .م] 

(6) بعد تولي القذافي الحكم بأسبوعين عبر عن آرائه في القومية العربية والوحدة العربية والصلة 

بفلسطين على نحو تمسك به عبر السنين. قال: «الوحدة العربية رد تاريخي حاسم على تحديات الاستعمار 

والصهيونية. إنها القاعدة الآمنة والأرض الصلبة التي تندفع منها الجماهير العظيمة للشعب العربي لتحرير 

الأرض المقدسة وتحرير ما أخذه العدو منهاه. خطاب ألقاه العقيد معمر القذافي في ١5‏ أيلول/ سبتمبر 
4 (نشر النص المركز الثقافي القومي؛ طرايلس» 019394). 
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الدول الخارجية» كل ذلك يشكل قاعدة للشعور بالخذلان ‏ وليس فقط فرقاً 
جذرياً في السياسة. والنتيجة قد تكون مواجهات مريرة مع دول عربية أخرى 
ومنها أحياناً دعم ليبيا لحركات ملتزمة بإسقاط الأنظمة ذات الصلة. كما أن قوة 
ارتباط القذافي بالقومية العربية تفسر أيضاً تحوله إلى أفريقيا عام .١1594‏ إن 
امتداحه علناً استعداد الأقطار الافريقية لمقاومة ضغوط الاستعمار الغربي هيدف 
حوفيا إل تمبعة الرائ الام العربي ضد ما يعده القذافي الموقف الدولي 
الاستسلامي الذي تتبناه بعض الحكومات العربية”" . 


ثانياً: مراحل علاقات ليبيا الخارجية 


على الرغم من العوامل المحركة باتجاه المواجهة فإن العلاقات بين ليبيا 
والدول الغربية الكبرى» وبين ليبيا والدول العربية الأخرى لم تكن دائماً عدائية 
عبر الأعوام منذ عام 1959. وقد تأثرت الطبيعة العامة لهذه العلاقات منذ عام 
4 بثلاثة عوامل عُدلت بالآثار التي أعقبت سعي ليبيا لتحقيق أهدافها 
العقائدية. هذه الأهداف هي التالية: الدينامية المتغيرة للحياة السياسية الأهلية 
في ليبياء والسياسات التي اتبعتها نحو ليبيا الدول الكبرى (خصوصاً الدول 
الغربية الكبرى)» والتطورات في الأحداث السياسية الإقليمية بالشرق الأوسطء 
ولا سيما ما يتعلق بقضية فلسطين وأسلوب معالجة الدول العربية الأخرى 
(خصوصاً مصر) هذه القضية. وسنصف فى ما يل المراحل التى مرت عبرها 
علاقات ليبا الخارجية التى أثرت فيها هذه العوامل الثلائة. 00 


عبر الفترة بين عامى ١95394‏ و”/ا19. وعلى الرغم من دعم ليبيا القوي 
للأهداف المناهضة للاستعمار (ومنها تصفية قاعدة هويلس العسكرية الأمريكية 
وقاعدة العظم العسكرية البريطانية في ليبياء وتقديم الإسناد للتجمعات 
الفلسطينية الراديكالية ودعم الجيش الإيرلندي السري» وتأميم بعض المصالح 
النفطية البريطانية والأمريكية)» فقد بذلت الدول الغربية الكبرى 0 الجهود 
للبحث عن وسائل التعاون مع النظام الحديد واستمالته. 3 ثمة أسباب 
استراتيجية واقتصادية لذلك. استراتيجياً لاحظت الدول الغربية أن النظاء الحديد 


(7) اتجه المراقيون في الغرب إلى تصوير إدانات القذافيٍ للأقطار العربية في النصف الثاني من عام 
4 لفشلها في دعم ا ميادئ القومية العربية بوصفها عتصراً جديداً تماماً في السياسة الخارجية الليبية. 
ولكن ثمة بعض الإدانات المشابهة في تصريحات للقذاقي عام ١4897‏ وصورت هذه التصريحات موقف ليبيا 
بأنه سحب لدعم القضايا العريية في ضوء قصور الدعم العربي لليبيا .24/6/1992 ,امماك مه 
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كان أكثر ريبة وعداء نحو الاتحاد السوفياتي منه إزاء الغرب. لذا بقي الأمل بأن 
تستطيع ليبيا مقاومة الميلٍ العام لدى الراديكالية العربية للاصطفاف بجانب 
الاتحاد السوفياقٍ. واقتصادياً وعلى الرغم من تأميم بعض المصالح النقطية الغربية 
ل ل 
في تنمية اقتصادية وا ل 


أصبحت العلاقات من النصف الثاني من عام ”1917/7 إلى عام لا/91١‏ بين 

ليبيا والعالم الغربي وبعض الأقطار العربية في تنافر متزايد. وكانت التطورات 
الإقليمية في الشرق الأوسط ذات أهمية كبيرة في تدهور العلاقات. 0 
القذافي قد أرسى استراتيجيته داخل الوطن العربي في اليداية على تحالف و 
مع مصر شين اتفاقية بين البلدين في آب/ أغسطس 5 للتحرك تحو ا 
حول ع" . إلا أن الرئيس السادات كان قد بدأ يتطلع إلى الولايات المتحدة 
للتوسط في عقد تسوية سلمية للنزاع العربي - الإسرائيلٍ» وكانت راديكالية 
[الرئيس الليبي] تتناقض مع استراتيجيا السادات المتطورة. وقد سخط بسبب 
استثنائه من التخطيط والتنسيق اللذين أديا إلى حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
١417“‏ وإبقائه خارج المفاوضات التي أعقبتها" . وكان متوقعاء في أية حال» 
أن يرفض [الرئيس الليبي] العملية المحدودة التي تصورها السادات لحرب 
37 التي هدفت إلى الشروع بمفاوضات تؤدي إلى تسوية المشكلة العربية - 
الإسرائيلية على أساس قرار مجلس الأمن رقم (51517) الذي رفضته ليبياء لأنه لا 
يعترف بالحقوق الفلسطينية في إقامة الدولة. وأصبحت الحكومة الليبية سنداً 
ويا لجخبهة الرفض التي عدت نبج السادات خيانة للقضية العربية. وقد وجدت 
مصر وتلك الدول العربية التي أيدت نمج السادات نفسها عرضة لهجوم كلامي 
وجهود تخريبية من جانب طرابلس. ولأن الولايات المتحدة راحت بعد عام 
*/3 تتعاون تعاوناً وثيقاً مع السادات فق تطبيق النهج المتدرج لتحقيق التسوية 
العربية ‏ الإسرائيلية» فقد عدت راديكالية ليبيا بوضوح خطراً على المصالح 


(/) يبد القارئ و معنا لعلاقات ليبيا الخارجية فى : .5.ل]ا :ا برومامع4! 4انه بررععه مل ,الداع لاا 
43-51 .مم ,1962-1982 ,عبرطارا فحدسم) عزاو 


(4) للاطلاع على العلاقات الليبية ‏ المصرية في أوائل عقد السبعيتيات» انظر: 
.185-97 مم ,(1975 رقمةلآام) تطولهما) ابمءماصعظ 0 لدم 116 ملمعالجهة1] ومصدمدة؟ لوسسمطسكر 


(9) على الرغم من ذلك شاركت ليبيا بجهود كبيرة ة في الحرب المصرية والسورية حال نشوب 
الحرب. ويقدر هيكل قيمة ما قلمته ليبيا إلى مصر بأنها «لا تقل عن ألف مليون دولار». المصدر نفسهء 
ص ا9١.‏ 


١ 7/ 


الأمريكية في المنطقة. كما أن ليبيا بدأت منذ عام 19177 بإقامة صلات أوثق 
بالاتحاد السوفياتي» واستبعدت إمكانية تعبئة النظام الليبي المشاعر المعادية للاتحاد 
السوفياتي في العالم العربي””''. 


تحسنت علاقات ليبيا بالدول الغربية والعربية (باستثناء مصر) في الأعوام 
من 107 إلى 1481. ويكمن السبب الرئيسي لذلك في التطورات الإقليمية 
فى الشرق الأوسط. وقد أظهرت زيارة السادات للقدس في تشرين الثاني/ 
اع 1 واتفاقيات كامب ديفيد في أيلول/ سبتمير ١91/8‏ أن ليبيا لم تعد 
معزولة إقليمياً في مواجهتها مع مصر. وشاركت ليبيا في اتجاه اعد 
الصفوف العربية؛»» وجعل الأقطار العربية كافة تتبنى موقفاً مشتركاً لمعارضة 
مفاوضات مصر الثنائية والتسوية مع إسرائيل. وبعد الترحيب بليبيا في توافق 
الدول العربية ا 0 لديها مصلحة قوية بتجنب المواجهة مع 
3-8 العربية الأخرى. واتسمت العلاقات بالولايات المتحدة بعذاء أقل لأسياب 
مختلفة ولا سيما تولي جيمي كارتر رئاسة الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير 
/41/1. وعلى الرغم من تولي جيمي كارتر المنصب حاملاً جدول أعمال حقوق 
الإنسان الذي شخص ليبيا بأنها متتهك رئيسي لحقوق الإنسان ومساند للإرهاب 
00 فإن ميل كارتر لاتباع نج لحل المشاكل لا يتسم بالمواجهة حيثما 
أمكن إزاء العلاقات الدولية ضمن بقَاء الاتصالاات ام مفتوحة. ومارست 
الحكومة الليبية بعض الجهود (ولكن ليس دائماً) في تلك الفترة لإقناع صناع 
السياسة الأمريكيين بضرورة أن تؤخذ ليبيا على محمل الجد وبأنها ملتزمة بالعمل 
ضمن إطار القانون الدولي”"'' . 


الدولي . وكانت علاقات لنمها متوثرة ومتسمة بالخصومة مع الدول الغربية 


)٠١(‏ للاطلاع على الوصف الرسمي الأمريكي للطبيعة المتغيرة للعلاقة في منتصف عقد السبعينيات» 
انظر: 5أقدلانانلهآ عندوناوعه1 م1 عه)]صصرهن)-طناذ عط عوماع] عموموجعل8 لتكودا أه المعسع مذ 
4 ,عاقدعة دعاها5 لعاندنآ ,عع )تددم مقاع1لمل ,كامعصم 20076 دواعده1 أ0 كأوععامآ مسمتامعدعممع ]1 

.(1980 ععطمغء0) باعالاظ عنهاى زه اتتعدد رومع «,1980 أدتاعناك 

)١١(‏ -115 .وم ,962-1982[ ,عرؤتط لجوسره؛ برعناوط .5.نا ع برعمامعك1 فته ترمع عمط ,لاالواعة/لااظا 
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)١7(‏ وقعت ليبيا في أوائل عام ١174‏ ثلاثة مواثيق دولية بشأن اختطاف الطائرات وأوقفت دعم 
الجيش الإيرلندي السري. وقام عدد من الوفود التي ضمت مواطتين أمريكيين بارزين منهم بيل شقيق 
الرئيس كارتر ووالدته ليليان بزيارات إلى ليبيا بدعوة من الحكومة الليبية. 


١8 


الكبرى (بدرجات مختلفة بحسب الدولة) وعدد من الدول العربية والأفريقية 
وبعض الأقطار الأخرى في أرجاء أخرى من العام (من مثل الفيليبين بسبب 
صلات ليبيا بالانفصالين المسلمين في البلاد) . وكان مهماً في هذا التطور 
التصميم الجديد من جانب الحكومة الأمريكية على مواجهة راديكالية ليبيا 
وصلاتها بالاتحاد السوفياتي. وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه الجديد في السياسة 
الأمريكية بدأ في عهد كارتر وارتبط بقلق كارتر إزاء إضعاف الموقف الأمريكي 

فى الشرق الأوسط عقب الثورة الإيرانية والتورط السوفياقي في أقغانستان. فإن 
التتجولن الكبير حدث بعد تولي رونالد ريغان منصب الرئاسة فى كانون الثانى/ 
يناير 1441. ومند بدء رئاسته صمم ريغان على كبح ما عده دور ليبيا المزعزع 
للاستقرار في المنطقة وفي اام الدولي الأوسع . وفي البو الذي أعقب تنصيبه 
ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي كانت فيه ليبيا أحد مواضيع النقاش 
الولنسي م وتقرر فيه تحدي ليبيا والسيطرة عليها وربما التمهيد لإسقاط 
القذافى”"" . 


عزّز رد الفعل الليبي إزاء الموقف الأمريكي الجديد التحرك نحو مواجهة 
أكثر حدة. فقد عادت ليبيا إلى تمارسة دعم المنظمات المتطرفة التي لبشكام 
العنف من أجل تحقيق أهدافها (من منظمة الجيش الإيرلندي”*'"' إلى منظمة أبي 
نضال) وازدادت ليبيا عداءً وكراهية لتلك الحكومات العربية والأفريقية التي 
احتفظت بعلاقات وثيقة مع الولايات المنحدة”''. وشبجع الدور المتشدد الذي 
تولته اللجان الثورية إذ ذاك في ليبيا وخارجها هذا الاتجاه ومكته إلى حد ما. 
وأصبحت هذه اللجان تمثل ليس فقط الإلهام لسياسات ليبيا الدولية الساعية 
لزعزعة الاستقرار» بل كذلك الأداة التي تُنفذ عبرها. كما استخدمها النظام 
لطاردة خصومه في الخارج وافتائييوا" 7 


لذا انقضى كثير من عقد الثمانينيات فى مواجهة عسكرية ودبلوماسية 


)١(‏ انظسر: آل #برطاط رعاهاك كه أتتعصايومء2آ .5.لآ لهة ,14/1/1986 راعمظ رماع سارزع هلكا 

01 امعماههمء12 .5 .لآ :1200 ,مموأومتطكة/ل) 138 جأمووع] لواععمة ,ارمتعدء هوا زه تعلو 4 اله أكون 
.(1986 ,51216 

002 .66 الاسم 

)١6(‏ يمكن إيجاد بيان بهذه التطورات في: وعنها3 عاتملا عا فتنه #له0200 الإعاقاط لممسلظ .مآ 
.(1984 ,معععوعظ عاءه لا بجعل) 1969 معررزى 

)١(‏ انظر: علعلط نمز «روعةا) تسمه نممدماساممعظ عط ؤه 1211 لمج عونا عطل» ,5ع و81 .لآ 
89-112 .مم ,(1995 ردععء:1آ وت'ستامدا/1 .]5 :عاءمه لا بدع1) 1969-1994 ,منرطاط كله مم0 ..لء ,عالهسعلمة ما 


١.4 


مكشوفة مع الولايات المتحدة. وكان الصراع علنياً على أقوى وجه في 
المناوشات بين البحرية الأمريكية والقوات الجوية والبحرية الليبية في خليج 
سرت حيث قوبل الإصرار الأمريكي على حق الملاحة بتأكيد ليبيا أن المياه تقع 
ضمن سيادتها الإقليمية””'2. وخرّب مزيج من الضغط الأمريكي والتشدد لبي 
محاولات الدول الأوروبية المحافظة على علاقاتها (المربحة عادة) مع ليبيا 
واستطاعت بريطانياء» على سبيل المثال» الإبقاء على علاقات اقتصادية قوية مع 
ليبيا وعلى وجود دبلوماسي كبير هناك حتى عام .١185‏ إلا أن العلاقات 
قُطعت إثر إطلاق النار على الشرطية إيفون فليتشر خارج مكتب اللجنة الشعبية 
الليبية في لقدنة إن أطلق فليا الر اسن كنا نيدز بيد الكل بالكن 1100 
وأقنعت المجموعة الأوروبية في النهاية بفرض عقوبات دبلوماسية على ليبيا في 
2 5 على اثر الضربات الحوية الأمريكية على ليبيا في ذلك 
الوقت 


يبدو أن التطورات الداخلية في ليبيا والتطورات الإقليمية في الشرق 
الأوسط فى نباية عقد الثمانينيات وضعت قاعدة لتأسيس ليبيا علاقات أكثر 
استقراراً الجا الغربي ودول المنطقة. اتخذ القذافي في الداخل إجراءات في 
عامي ١488‏ و984١‏ لتقييد دور اللجان الشعبية””'“» وعلى المستوى الدولي 
تذات هذه اللجان تفقد قدرتها على أداء دور مستقل. وعل المستوى الإقليمي 
حدث تغير أيضاء إذ إن إنباء الحرب الإيرانية ‏ العراقية ونشوب الانتفاضة 
الفلسطينية واحتمال هبوط قدرة الاتحاد السوفياتي على دعم الحلفاء الإقليمين» 
خلقت حجميعها اتجاهاً نحو علاقات عربية أكثر تجانساً. واتبعت ليبيا هذا الاتجاه 
فأقامت علاقات تعاون مع معظم الحكومات العربية الأخرى ومنها الحكومة 
المصرية . 

عقد القذافي والرئيس المصري حسني مبارك اجتماعاً تصالحياً أثناء اجتماع 


)١0(‏ انظر : 3 .وقك ,مترطتط جه عأعهائ4 05 علا زه كارلعظ0 عا قائه تساعم ع1 ,أله 064 ,كتحددا 
(4) النسظسسر: مةاامدع1 ابعترطنا 116 تنه 7[ه0240 ,أأعع نآ بسععلصة لصة رلمسا8 لتحودر 
196-202 هم ,(1988 ,تومت تدهلوم) 

)١9(‏ غلق التمثيل الدبلوماسي الليبى فى أقطار المجموعة الأوروبية يموجب هذه العقّوبات 
الدبلوماسية وخفض تثيل أقطار المجموعة الأوروبية فى ليبيا إلى الحد الأدنى. انظر: .160 .م ..1514 ,5أجه1 
)3١(‏ أنظر: ‏ .107-108 .مم «روعة)غ)لصصه© تإقهه ةنا لم16 عط أه 11د لسة عدنه عط1» ,كعا و3 
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القمة في الدار الييضاء في أيار/ مايو 686 ووصف القذافي مصر في 
خديوان زيوت ناما .الدعافة: الأسابية المقيية للشعاوت العربية. ودعا العرب إلى 
دعم مبارك الذي وصفه بأنه رجل صادق ومخلص”'''» وقام في تشرين الأول/ 
أكتوبر من تلك السنة بزيارة ناجحة إلى مصر أعقبتها زيارة قام بها الرئيس مبارك 
إلى ليبيا""*» هدفت إلى إزالة الشكوك الغربية بأن ليبيا تنتج أسلحة كيميائية في 
مصنع الرابطة . وأوضح القذافي نية التعاون الوثيق مع أقطار أخرى في شمال 
أفريقيا في شياط/ فبراير ١944‏ عندما أصبحت ليبيا عضواأً مؤسساً في اتحاد 
المغرب العري الجديد”"" . كما أثير احتمال إقامة علاقات أفضل مع الولايات 
ال متحدة عندما وصف القذافي الرئيس بوش المنتخب حدقا بأنه أكثر حصافة 
واطلاعاً من سلفهء وعبّر عن الأمل في قلب سياسات ريغان ضد ليبيا'*". 
اد القذافي في مقابلة مع يحلة المصور المصرية إلى أن ليبيا ستئهي دعمها 
للجماعاتٍ ا تسعى لتحقيق أهدافها باستخدام أعمال الإرهاب التي أضرت 
بقضاياها 

بيد أن القاعدة التي بدت أها تنطور لكي تلعب ليبيا دوراً أقل تحدياً في 
النظام الدولي لم تسر في هذا الاتجاه. اتصفت علاقات ليبيا الدولية طيلة عقد 
التسعينيات بالقنابل التي انفجرت في طائرة تين لنقل الركاب في نهاية عقد 
الثمانينيات» الأولى في رحلة طائرة بان أمريكان ٠ ٠‏ التى انفجرت فوق بلدة 
لوكربي الاسكتلندية فى 5١‏ كانون الأول/ديسمبر ١4188‏ وقتل فيها ١07١‏ 
شخصاًء والثانية رحلة الطائرة 1074 ”لاا التى تحطمت في النيجر في 
4 أيلول/ سبتمبر ١984‏ وقتل فيها ١174‏ شخصاً. وقد توجه إصبع الاتبام في 
حادث لوكربي أول مرة إلى ليبيا في تشرين الأول/ اكتوبر .١199٠‏ 


(51) انظر: .9 عصنل 20 ,هبه 5115/0487 ,8 /الاك 
689 1119 صتمي 
[فرفة 19 انما مني 
623 .1989 عسل 20 ,ك/ة 511:/0487 ,18/لا5 


(6؟) المصوّر (5١؟‏ تشرين الأول/ أكتوبر .)١989‏ 


١6١ 


(؟) العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد ليبيا 


أولاً: بدء العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب 

على الرغم من أن مجلس الأمن الدولي لم يفرض عقوبات ضد ليبيا حتى 
عام 1447 فإن ذلك لم يكن بداية تجربة ليبيا مع العقوبات. إذ إن الولايات 
المتحدة طبقت عقوباتها على ليبيا قبل ذلك بوقت ل وثمة عقوبات أخرى 
فرضتها أقطار المجموعة الأوروبية. 

بدأت تجربة ليبيا مع العقوبات عام 191 بإجراءات اتخذت لمنع أنواع 

ا ف ا إذ منعت الحكومة الأمريكية تسليم ليبيا 
ثماني طائرات هليكوبتر من طراز هيركوليس سي ١7١‏ من صنع شركة لوكهيد 
كان الليبيون قد سددوا ثمنهاء وقررت عددايم اوداك ومعدات عسكرية 
يمكن أن تزيد كثيراً قدرات ليبيا العسكرية” . كانت تلك الإجراءات جزئياً 
رداً على تورط ليبيا المزعوم في الإرهاب الدولي» إلا أنها رُبطت بالتصور بأن 
ليبيا أقل تجاوباً مع المصالح الأمريكية: غادر السفير الأمريكي البلاد في 3 
عام 1917 إثر ا من رفض مسؤولين كبار في النظام الليبي الاجتما 
وأهمت حصص شركات النفط الأمريكية في أيلول/ سيتمبر ”191/7 
وازدادت قوة التردد الأمريكي في تجهيز أية مواد عسكرية الطابع إلى ليبيا عقب 
حرب تشرين الأول/ أكتوبر “019437 وعمززت ليس بتشدد ليبيا بشأن النزاع 
العربي - الإسرائيلٍ فحسب بل كذلك بازدياد صلات ليبيا بالاتحاد السوفياتي 
(وتعك: اثقافة ابلجة مع الاتحاد السوفياتي في نهاية عام 0 و 
كانون الثاني/ يناير ١417‏ أخرت الولايات المتحدة بيع نظام دفاع جوي 0 


00 


(5؟7) كلدس ل المآ عأدوتاىء127 0) ععا)تسدرمن)ا تاذ عط عرماعط عتمووبجعل! ل ددا أه امعصعاماك» 
4 ,عأقدعد دعأها5 لعانهنا ,ععا)تسصصممن) نمقاء1لهة ,كاأمعسمء 001 مواععه*1 أه كأكعععلم1 عماأمعوعءرمع1]8 
.«1980 أكناكنات 
(510؟) المصدر نقفسه 
(5؟) .59-62 وح ,1962-1982 ,وترطئة ورعهده: بعزاوط .ىنا الا برهومامعك! 4ه «رع عو ,لاالذاعد لاا 


1١65 


إلى ليبيا قيمته ٠١١‏ مليون دولارء وأكدت في آب/ أغسطس من العام نفسه أن 
عملية البيع لن تتم ورفضت السماح لمتدربي القوة ة الحوية الليبية بدخول الولايات 
المتحدة للتدريب على صيانة الطائ ا 


على الرغم من الرفض الأمريكي تجهيز ليبيا بمواد عسكرية وبعض التردد 
بتجهيز الطائرات المدنية» فإن العلاقات الأمريكية التجارية مع ليبيا في عقد 
السبعينيات كانت قوية عََمَوما: وزادت الاستيرادات الأمريكية من ليبيا (تكاد 
تقتصر على النفط) من 7١6,8‏ مليون دولار عام ”1917 إلى رلا 0 دولار 
عام .144٠‏ وأصبح أكثر من ٠١‏ بالمئة من النفط الذي تستورده الولايات 
0 .ورادت الضاكرات الأدريكة إلى ليبيا في الفترة نفسها من 
لإ 1 هليون قولان إل 4751 مون و0 
في بداية عقد الثمانينيات وكما أشرنا آنفاً انتقلت السياسة الأمريكية من 
المعارضة المحدودة إلى التقييد والكبح الصارمين. وعلى الرغم من ارتباط هذه 
السياسة بالرئيس ريغان خصوصاً فإن الإجراءات الأشد ضد النظام الليبي بدأت 
في العام الأخير من فترة رئاسة كارتر الذي خفض كثيراً عام 0 العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين. وكان كارتر يرد من ناحية على التحولات في البيئة 
الكونية» ومن ناحية أخرى على التطورات المتعلقة بليبيا بالذات. إن التورط 
العسكري السوفياقي في أفغانستان واليمن الجنوبي والقرن الأفريقي الذي عد فى 
الغرب أنه يقيم قوس أزمة حول منطقة الخليج المهمة المنتجة للنفطء علاوة على 
إضعاف المركز الأمريكى فى الشرق الأوسط بوصفه نتيجة للثورة الإيرالية؛ خلق 
تصوراً في العواصم الغربية ببدء «حرب باردة جديدة» تتركز كثيراً في الشرق 
الأوسط ومصادره اق وكان هذا بدوره يعني أن صلات ليبيا بالاتحاد 
السوفياتي» التي ازدادت قوة باستمرار في أواخر عقّد السيعينيات» اتمخذت 
مظهراً أكثر خطورة. وبرز تنحدي الولايات المتحدة طاعل اي في كانون الأول/ 
ديسمبر ١919/8‏ حين نهبت السفارة الأمريكية في طرابلس وأحرقت بأيدي نحو 
ألفي متظاهر ردأ على محاصرة المسجد الخراء فى مك الخره وإحراق السقارة 
الأمريكية في باكستان. وكان ثمة قلق أيضأ من التورط الليبي في محاولة تمرد 
مسلح في مدينة قفصة في جنوب تونس في كانون الثاني/ يناير »ء ومن 


(19) المصدر نفسهء ص .41١‏ 
(*) انظر الأعداد المختلفة من : علدهم1 زه #«ماععء21 ,[85!]] مص مماعموك! لقممتأهمعام1 
.(1970-80 بملصسط عط]' :)0آ _مماعسنطعه/الا) دمزائز لمان 


١ 


تقارير عن شن اللجان التو ب 0 النظام في 


راي ردت اكه مد اعفاد ب الشعبي الي في واشتط؛ إلا أنه 
أوضح أن العلاقات الدبلوماسية لم تقطع . 


أراد ريغان من البداية على نحو واضح تشديد الضغوطات. وتولى الحكم 
مصمماً على "تنفيذ سياسات جازمة وفعالة لقلب مركز أمريكا في العالم»"' ". 
واهتم خصوصاً بضمان أن الضعف الذي أظهرته الولايات المتحدة في التعامل 
مع إيران والوقوف جانباً بينما نُحي عن السلطة حاكم متحالف مع الولايات 
المتحدة» والاكتفاء بالمراقبة بينما أهين دبلوماسيوها فى سفارة 0 كرهائن» 
لن يتكرر في أمكنة أخرى. تطلب ذلك اتخاذ موقف قوي ولا يتسم بقبول 
التسوية المذلة إزاء تلك الدول التي تعارض المصالح الأمريكية في المنطقة. كانت 
ليبيا ذات أهمية كبيرة في السياسة الجديدة. واعتبرت هذه السياسة أن القذافي 
«سرطان ينبغي استئصاله»”” . وقال ناطق بلسان وزارة الخارجية إن «إطاحة 
العقيد القذافي يمثل الحملة الصليبية العلمية الأكثر شعبية»» وهو ما عناه ريغان 
أيضاً عندما رفض لأسباب دبلوماسية الرد على سؤال إن كان يود إطاحة العقيد 
القذافي”"" . وكتب براين ديفيز المتعاطف مع حكومة ريغان: «أدركت حكومة 
ريغان أن ليبيا ليست المشكلة كلها إلا أنبا شعرت بأنها المكان الأكثر ملاءمة 
الاو يرط © 


أغلقت الحكومة الأمريكية في ١‏ أيار/ مايو 148١‏ المكتب الشعبي الليبي 
(السفارة) في واشنطن مدعية أن النظام الليبي يدعم الإرهاب الدولٍ ويقوض 
الحكومات الأفريقية (خَصوضا حكومة تشاد) ويدير فريق اغتيالات لقتل 
الشخصيات المعارضة الليبية في الولايات المتحدة”” ". وفي اليوم اتالي عر 
الحكومة الأمريكية رعاياها ا بالمخاطر وحثت شركات 
التفط الأمريكية على البدء بانسحاب منظم من ليبيا. وأعلنت الحكومة الأمريكية 


للخرف 8 .ص« ,منزطئط 07 عأعوالل 105 ع[ لزه كمدصاعة0 ع:[ا هابت انركا ه17 .060011 ,10005 
(7؟) هذه كانت وجهة نظر وزير الخارجية الأمريكية ألكسندر هيخ انظر : ,وسء/3 برائوط عامملآ سولق 
1/191 

(7”) -167 .مم ,1962-1982 ,منرطئط ف#عوجرها بعفاوط ,5 ,لا اط برعمامعك1 هه «رمععدد! ,الداع لاع 
168 

)0 .39 .ع« ,عنرطئط انه علعه1 1ق 3لآ عذأة زه كاططع!0) 11 4تجه كاده 17 ,آلزه 2202 ,5اماة 10 


(5) المصدر تفهء ص .5١ 8١٠‏ 


10 


في ١7‏ حزيران/ يونيو أن «الولايات المتحدة ستساند الدول الأفريقية كافة التي 
تريد مقاومة نزعة التدخل. من جاب ا وأمرت ال حكومة الأمريكية في 

ين الأول/ أكتوبر كل المواطنين الأمريكية وهنا نمغافزة لنيا واظات 
رت الأمريكية للسفر إلى ليبيا. . وفرضت الحكومة الأمريكية في آذار/ مارس 
7 حظراً على كل استيرادات النفط الليبي في المستقبل. كما فرضت قيوداً 
موسعة على معظم الصادرات الأمريكية إلى ليبيا بحيث تتطلبٍ الصادرات إلى 
ليبيا رخصاً باستثناء صادرات الغذاء أو المواد الزراعية والطبية”"". وأوضح أنه 
لن تمنح رخص لتصدير معدات نفطية أو غارية من مثل معدات التقانة العالية 
التى تعد حساسة والأسلحة والمعدات العسكرية. وانخفضت الاستيرادات 
الأمريكية من ليبيا من 0,08 مليار دولار عام 1148١‏ إلى ١,0‏ مليار دولار عام 
»؛ وانخفضت الصادرات من 8١4‏ ملايين دولار عام ١981‏ إلى 7ه 
مليون دولار عام .١1447‏ وبحلول عام ١480‏ انخفضت الاستيرادات الأمريكية 
من ليبيا إلى ما لا يزيد على 4 ملايين دولار والصادرات إلى أقل من ٠٠١‏ 
فلون 0 


كان تصور الحكومة الأمريكية بأن ليميا تقوم بدور مضرٍ بالمصالح 
الأمريكية وباستقرار الحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة واقعياً على نحو 
واضح بين عامي ١94١‏ و19485. وكانت 0 إذ ذاك مصممة على مناهضة 
النفوذ الأمريكي والمواقف الأمريكية ومستعدة لاستخدام الأدوات الدبلوماسية 
التقليدية (من مثل مواردها المالية الكبيرة) والأدوات خارج القانون الدولي (على 
سبيل المثال دعم التجمعات التى تنفذ حملات العنف والاغتيالالات) هدف 
مواجهة الولايات المنحدة وحلفائها*". وهكذا أرادت كل من الولايات 
المتحدة وليبيا المواجهة: سعت الولايات المتحدة إلى إيجاد فرص لضرب النظام 
الليني الذي كان يعمل على تقويض النفوذ الأمريكيء وسعى النظام الليبي 
لمواجهة ازدياد تورط الولايات المتحدة ووجودها العسكري في الشرق الأوسط . 


(1؟) تقلا عن ١‏ ,1962-1982 بمبرطئط فعونه! برعناوط .3 .نا غلا ترعمامءة[ فجه بعصم ,لاللفاءة لالع 

.16 .م 

[فخرة .(1982 طععدا/ا 13) ا«موعا براعاءء لآ[ «رآعع اعمال أم«متعده ع جم 

(8) هذه الأرقام مأخوذة من ملخص تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ ؟ كانون الثاني/ يناير 

نشر فى: .6 ه61 
(5) انظر على سبيل المثال تقارير عن مؤتمر صحافي عقده القذافي بتاريخ ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
5 فى: 6 لخدمط ورهن ع لجاعو الا 


١6 


وعلاوة على ذلك اعترف 0 الليبى نفسه بسعيه لاغتيال ليبيين يارزين 
معارضين للنظام في الخارج”:*2» وكانت الولايات المتحدة منذ حزيران/ يونيو 
١‏ تقدم الدعم إلى «عمل سياسي سري مخول به مع منفيين ليبيين ببدف 
تشكيل معارضة شرعية للقذافي6!؟؟. 


تمت المواجهة بين ليبيا والولايات المتحدة على نحو متزايد طيلة عقد 
الثمانينيات وتضمنت مناوشات بين الطائرات الليبية والأمريكية فوق خليج 
سدرة ومناوشات بين ليبيا وحلفاء الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا 
(تضمنت مراراً ادعاءات بأن ليبيا تتدخل فى الشؤون الداخلية لتلك الأقطار) 
ومزاعم بأن فرق الاغتيالات الليبية تسعى إلى اغتيال ليس خصوم النظام 
فحسبء. بل كذلك شخصيات عامة أمريكية مهمة (بما فيها الرئيس) ويعض 
الجبياسية في أقطار أخرى يُعدَُون أصدقاء للولايات المتحدةء علاوة على 

شرات بأن الولايات المتحدة تسعى بقوة إلى إطاحة القذافي”؟©. وأعقب هذا 
5 تشديد العقوبات الأمريكية ضد ليبيا. 


ثانا : تشديد العقوبات والمواجهة العسكرية من عام ١9487‏ 


الشرارة المباشرة التي أدت إلى العقوبات الجديدة هي الهجمات بالقنابل 
على مطاري روما وفيينا في 717 كانون الأول/ ديسمير ١9186‏ التي سقط فيها 
فواطتوة أمريكيون بين 36 قتيلاً و" لل مصابين . عاذت جموعة ابو تال 
النمساوية والإيطالية بعدئذ إلى 1 الهجمات وتنظيمها تولاهما أبو نضال 
من وادي البقاع الخاضع للسيطرة السورية في لبنان””*©. ومع ذلك كانت لأبي 
نضال صلة وثيقة بالنظام الليبي وزعم الرئيس ريغان أن لديه «أدلة لا تقبل 


(0) انظر خطاب القذافي في المؤتمر الشعبى العام الذي جرى فى آذار/ مارس .١9486‏ وقد نشر 
فى : ان .11/3/1985 ,مس1 
نشر ت المعارضة الليبية تقاصيل بعض حاو لات الاغتيال فى ؛ طلا« «(اا#مفنام5 زه جره عرلا «ض نص «سهمط 

.(1983 بعاممعءط موبرطئنا عطا طاته وعدةئتاه50 ]ه برودر 7 105 عع المتص1مت) :[.م م]) عاممعءط سععرطانا عار 

(0) انظر: .1ك .م ,منرطط تزه عأعهايلم 05 ءا زه كاطع 0 112 هاتك ا(لكة مدر 1 ,أإه 020 ,103115 

(؟ع)2 انظر : المصدر تفسه.ء ص 55 - لالاءاو .1985 ,«عسرعوطة0 

4 78-1 .مم ,.ل15 رودو 
اتجه الشك مجدداً في التورط الليبي في الحادث إلى ليبيا فى منتصف عقد التسعيتيات عندما ظهرت بعض 
الأذلة عن تورط ديلوماسي ليبي في برلين الشرقية في الحادث. 


لمنلا 


الشك» على تواطؤ ليبي في الهجمات على المطارين”*؟2. وأعلن ريغان في مؤتمر 
صحفي في ١‏ كانون الثاني/ يناير فرض عقوبات اقتصادية على ليبيا تحظر التجارة 
بين الولايات المتحدة وليبيا (بصرف النظر عن استيراد المواد الإخبارية وتصدير 
0 إنساني) وتحظر منح القروض للهيئات الخاضعة لسيطرة الدولة 
لليبية وتمنع المواطنين الأمريكيين من العمل في ليبيا وتحظر المعامللات الاقتصادية 
بين اللو طون الأمريكيين والحكومة الليبية» وتم تجميد الموجودات الليبية جميعاً في 
المصارف الأمريكية» 000 المعاملاات المتعلقة بالسفر بين البلدين (بصرف النظر 
عن المعاملات الصحفية)!*؟) . كما أثيرت إمكانية اتخاذ عمل عسكري ضد ليبيا 
إذا وقعت أعمال إرهابية أخرى تنسب إلى ليبيا. وأبلغ ريغان مراسلاً صحفياً في 
١‏ كانون الثاني/ يناير أن سحب المواطنين الأمريكيين من ليبيا ضروري من أجل 
«إطلاق أيدينا في ما يخص أي عمل قد يكون ضرورياً في المستقبل»"؛2. 


حتى هذا الوقت لم تكن الدول الغربية الأخرى التي تؤيد الولايات 
المتحدة قد حذت حذو الولايات المتحدة ة في فرض عقوبات أو إجراءات تقييدية 
أخرى في ليبيا. وقد أزعج ع الدكوفة الأمريك هما أن الشكوسات الأورينة 
تجاهلت الضخغوط ل الأمريكية للتحرك في هذا الاتهاه””*“. وانطبق 
ذلك حتى على الحكومة البريطانية» على على الرغم من الصداقة الوثيقة ة القائمة عللى 
التعاون بين رئيسة الوزراء السيدة ثاتشر والرئيس ريغانء» و على الرغم من غياب 
العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا وليبياء وكانت تلك العلاقات قد قطعت عام 
4 بعد مقتل الشرطية ايفون فليتشر. واستمرت تجارة واسعة بين بريطانيا 
وليبيا: بقيت بريطانيا ثالث أكبر مصدر إلى ليبيا طيلة معظم أواسط عقد 
الثمانينيات وأواخره”**'. وبعد يومين من تصريح الرئيس ريغان في 8 كانون 


فق 6 اماه 

(50) المصدر نفسه. 

)2:1 6 تامع و0 

(80) كان موقف حكومة ألانيا الغربية» على سبيل المثال. أن الحكومة الاتحادية لن تتصور عملاً من 
هذا القبيل إلا ضمن إطار سياسة منسقة للمجموعة الأوروبية. انظر: .6 امال م06 
ثم رفض بجلس الوزراء الأوروبي عقوبات المجموعة الأوروبية الجماعية» انظر: 2110111101011 


وتشير أرقام التجارة والدخل لعام 46 في ليبيا إلى حاجة الولايات المتحدة الشديدة لضم أوروبا إل نظام 
العقوبات ضد ليبيا: كان 8٠‏ بالمئة من مبالغ التصدير من بيع النفط الخامء و١‏ بالمئة من ذلك التفط صدر 

إلى أورويا الغربية. 
(4) انظر الأعداد المختلفة من : 5ن همتافكتصدع 01 أكلعة©) 17606 ارعاء روط كزه كعتاكقلماى ااام ه14 
(1980-1990 ,[جاع08] امعصسمماءنه10 لسة وما أومعمه-6) عاستمودمعع 


١ /7وة‎ 


الثاني/ يناير عبّرت السيدة ثاتشر عن معارضتها العقوبات الاقتصادية لأنها «لا 
تنجحك وقالت إن الضربات الثأرية ضد الإرهاب تنتهك القانون الدولي ويحتمل 
أن تسبب «اضطراباً أعظه»!*“. 


وجدت ليبيا نفسها في ربيع عام ١91857‏ تتعرض لضغط متزايدء إذ إن 
المواجهة مع الولايات المتحدة أصبحت تتخذ طابعاً عسكرياً حاداً. وفي الأشهر 
الثلاثة الأولى من عام ١9857‏ حركت الولايات المتحدة قطعاً من الأسطول 
السادس إلى خليج سدرة بما فيها ثلاث حامللات طائرات وسبع وعشرون سفيئنة 
مرافقة وزهاء مائتى طائرة وغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية وحوالى ١0‏ 
ألف عسكري””**؟. هدف العرض جزئياً إلى إعادة تأكيد حق الولايات المتحدة 
في الإبحار في تلك المياه؛ إلا أنه كان هنالك أيضاً الاعتقاد بأن أي صراع 
عسكري ينشأ عن ذلك يمكن استخدامه لإضعاف القذافي. وكان قد تقرر أن 
أي هجوم ليبي على السفن الأمريكية سيقابل بجوم مضاد كبير على السفن 
البحرية والطائرات الليبية. وفي النهاية أطلق الجيش الليبي عدداً من الصواريخ 
باتجاه الطائرات الأمريكية المحلقة فوق الخليج وأرسلت زوارق دورية مسلحة 
بصواريخ ضد السفن. وردت البحرية الأمريكية بتدمير مواقع رادار على البر 
الليبي» وبإغراق عدد من زوارق الدورية الليبية. 


وقع حادث إرهابي آخر في ؟ نيسان/ أبريل 1985 هو انفجار قنبلة في 
مرقص في برلين يرتاده العسكريون الأمريكيون» ودفع الولايات المتحدة 
للانتقال من العقوبات إلى العمل العسكري ودفع المجموعة الأوروبية إلى فرض 
عقوبات محدودة على ليبيا. تضمن العمل العسكري الأمريكي شن غارات جوية 
على عدد من الأهداف داخل ليبيا بما فيها مقر سكن القذافي في ثكنة العزيزية 
بعطران وكان الهدف الواضح للهجوم أن يؤدي إلى موت الزعيم الييي'!”». 
ونجا القذافي من الإصابة إلا أن ابنته بالتبني قتلت في الهجوم"**. وعلى 


)ع2 .826 , ادوط ماع مها 
(50) للاطلاع على التطورات المذكورة في هذه الفقرةء انظر : عط! 4انه عفممم727 ,5/ه44ه0 ,كتحوططا 
.101-00 .م« ,عنرط جه عاعه1 :4 5لا م١‏ زه كاعة0 

)4١(‏ كتب سيمور هيرش تقريراً موثقاً جيداً هذا المعنى نشر فى : بمقدصطء1 22) يهم11 روماه 
1 (1987 

)267 .16/4/1986 ,معلل جم 6 


١ ره‎ 


الرغم من أن الرئيس ريغان أشار إلى وجود «أدلة لا يمكن دحضها» تربط ليبيا 
بتفجير القنبلة إلا أنه أصبح واضحاً سريعاً أن ليبيا غير متورطة فى الحادك7* . 
وكان الحادث في الحقيقة من صنع مجموعة فلسطينية. .. فى الإعراب عن 
الغضب الأمريكي ضد ليبياء والاعتقاد بأن الأدلة ضد ليبيا قوية حقاًء والسخط 
لوقوع الحادث على أرض أوروبية» أدى كل ذلك إلى فرض المجموعة الأوروبية 
عقوباتها على ليبيا أول مرة. واتفق وزراء خارجية دول المجموعة الأوروبية جميعاً 
على تقليص عدد الليبيين العاملين في أقطار المجموعة الأوروبية بصفتهم 
الشخصية (سواء في المكاتب الشعبية أو في الوكالات الصحفية والخطوط 
الجوية... الخ) وزيادة صعوبة حصول الليبيين من غير الدبلوماسيين على 
تير الدخول. كما تقررت مراجعة سياسة التجارة مع ليبيا ولا سيما ما يخص 
تقليل ائتمانات التصدير وإنهاء بيع ليبيا سلعاً مدعومة من جبال الغذاء في 
المحموعة و57 


حملت السنوات الثلاث التي أعقبت قصف ليبيا عام ١985‏ مزاعم جديدة 
قليلة عن تواطؤ ليبيا في الإرهاب ولم تتخذ أي إجراءات عسكرية أو اقتصادية 
جديدة ضد ليبيا من جانب الولايات المتحدة. غير أن الولايات المتحدة شددت 
عقوباتها ضد ليبيا في عقد التسعيئيات علاوة على عقوبات الأمم المتحدة التي 
فرضت على هذا البلد. وجهت العقوبات الأمريكية الجديدة نحو قدرة ليبيا على 
العمل في الاقتصاد الدولي. ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية عام ١4941١‏ 
4 شركة تجارية فى القائمة السوداء زعمت أن الحكومة الليبية تسيطر 
عليها*” . ضعت 1 شركة أخرى في القائمة السوداء عام 3997"'. 
وحظر التبادل الاقتصادي بين المنظمات والشركات الأمريكية وهذه الشركات 
الليبية. وتبنى الكونغرس الأمريكي في آب/ أغسطس ١195‏ قانون عقوبات 
إيران - ليبيا (عرف أيضاً بقانون داماتو وهو عضو الكونغرس الذي قاد مشروع 


(07) نشر تقرير ميكر عن اختلاف الأدلة الألمانية الغربية بشأن تفجير المرقص في برلين عن الأدلة 


الأمريكية فى : .6 ,عترع و0 
)65 .6 ,اهفل بهي 


(050) .8 .م ,(1991 ععامدد0 35 باأبموعظ وأمدامن) مبرطئط ,[تاآع] أتمنا ععمعع الاعامآ أوتسمومعظع] 
(05) .16 .م ,(1992 ععاجهد0 33 بأرممع8 مأسلاه2) عبرطلءط ,[لآ81] عنصلا ععمععنااء)مآ اوتمتمومع8 
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القانون حتى تبنيه). وفرض قانون إيران - ليبيا عقوبة على الشركات غير 
الأمريكية التى استفمرت أكثر من ٠‏ مليون دولار في أية سنة واحدة في 
قطاعي النفط والغاز في ليبيا أو إيران””" . 

إن المدى الذي وصلت إليه الولايات المتحدة في حملة عقوباتها ضد ليبيا 
واضح من مفارقتين بشأن قانون عقوبات إيران ‏ ليبيا. الأولى هي أن الولايات 
اللتحدة عارضت بقوة في سياق آخر فرض عقوبات ثانوية من هذا النوع. إذ 
رفضت الولايات المتحدة باستمرار تمارسة جامعة الدول العربية وضع شركات 
في القائمة السوداء استثمرت مبالغ طائلة في اسرائيل لأن ذلك ضد القانون 
الدولي. والمفارقة الثانية أن ليبيا وجدت نفسها خاضعة للقانون صدفة. وكان 
القانون فى البدء يستهدف إيران وحدها. وأثناء مناقشة القانون في الكونغرس 
اليو السؤال حول سبب عدم تنفيذه ضد ليبيا. ويسبب الموقف الأمريكي العام 
ضد ليبيا لى يكن ثمة أساس منطقي لعدم إضافة ليبيا. وهكذا وجدت ليبيا 
نفسها -خاضعة لإطار السياسة نفسه الذي طبق بشأن إيرإن**, 


(لاه) -10 .رم ,(1996 رعسون0 "49 بأرموعظ واصده2) معنرؤاط ,[لا81] غتمنا عممععتلاءعاما! أوتسمدومعط 
12 


زمه 2 


() لوكربي وفرض عقويات الأمم المتحدة 
أولاً: نشوء القضية ضد ليبيا 
ت شكوك المحققين البريطانيين والأمريكيين في العامين اللذين أعقبا 
0 بان أمريكان ٠١‏ فوق اسكتلندا في ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
4 حول تورط فلسطيتيين متطرفين لهم صلة بسوريا و/ أو إيران” . 
أعلنت الشكوك الأولى حول التورط الليبي في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر 
:. ووجد أن فتيل التفجير الذي فجر القنبلة التي أخفيت داخل مسجل 
صوت من نوع توشيبا من النوع نفسه لعشرة فتائل تفجير عثر عليها مع ليبيين 
قبض عليهما في شباط/ فبراير 1984. كان الليبيان يحملان فتائل التفجير مع 
تسعة كيلوغرامات من مادة سيمتكس المتفجرة ة على متن طائرة شركة اير أفريك في 
رحلتها من بنين إلى أبيدجان. وثمة أدلة أخرى بأن فتيل لوكربي وحقيبة 
السامسونايت التي وضعت فيها القنبلة من النوع نفسه المستعمل في تفجير طائرة 
يوتا في رحلتها لاا التي تحطمت في ١1‏ أيلول/ سبتمبر .١1488‏ وقيل إن 
المحققين الفرنسيين وجدوا أدلة بأن المتفجرات وفتيل التفجير لهذه العملية نقلت 
إلى داخل الكونغو التى أقلعت منها الطائرة في أواخر آب/ أغسطس ١1844‏ في 
الحقيبة الدبلوماسية الليبية”'"2. وكانت الملابس التي أحاطت بالقنبلة من مالطا 
وجمع المحققون البريطانيون والأمريكيون أخيراً تفاصيل نقل القنبلة من المكان 
الأصلي في مالطا في رحلات من مالطا إلى فرانكفورت ومن فراتكفورت إلى لندن 
قبل إيداعها في طائرة بان أمريكان في رحلتها 71١‏ . وتم تتبع الملابس التي 


(59) للاطلاع على معلو مات عن التحقيقات الأوليةء اتظر : «رمفسيدى :30/10/1989 ,اعادمعوءك:1 
.12/1989 ,72765 لصة ,(1989 ععطصعمءن] 3) رمدم 1 

وقد استمرت التقارير عن تحريض إيران على تنفيذ التفجير فترة طويلة بعد اتجاه الشك إلى ليبيا. وذكرت 
يحلة دير شبيغل الألمانية في عام 1491 أن ضابط أمن إيرانياً كان قد هرب إلى الغرب قدم وصفاً مفصلاً 
لطريقة تنفيذ التفجير. انظر : .(1997 نزانال 7) إعععتمى عه 
58 11/10/1990 ,امن لعن 


(1) للاطلاع على نقد الأدلة ضد الليبيينء انظر مقالة: :ها ,دمنطعة مطول فمه عمو سدم 
لطا م ده لواف 
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استعملت لتغليف القنبلة إلى متجر معين في مالطاء وزعم ابن صاحب المتجر أنه 
يتذ الح إلى تي دو بذاك جا يها ويد لاط القر احج ييه 
فحيمة”"'2. وكان الأول قد عمل فى مكتب الخطوط الجوية الليبية فى مطار لوكا 
جلا ورت صن الناي الحدال ل للج اتااية. وكانت الأدلة من مرتد 
ليبيى اسمه عبد المجيد جياشة ة ذكر أنه كان ضابط مخابرات ليبي عمل مساعد مدير 
محطة لشركة الخطوط الجحوية الليبية في مطار لوكا" . 
جاء ظهور أدلة تدين مسؤولين ليبيين كما يبدو في وقت مناسب 

للدبلوماسية البريطانية والأمريكية. فقد جعل غزو العراق الكويت وحرب 
الخليج اللاحقة الدول الغربية في حاجة ماسة إلى حلفاء إقليميين. وإذا أريد 
للمعارضة الغربية لتحرك [الرئيس العراقي] أن تعد مشروعة في نظر الرأي العام 
الشعبي في المنطقة فلا بد من عدم معارضة القوى الإقليمية الرئيسية لتلك 
المعارضة. وكانت إيران وسورياء يسبب موقعيهما الجغرافيينء علاوة على 
وزنجما الإقليمي» تتمتعان بأهمية بالغة في هذه الاستراتيجيا. وكما أشرنا آنفاً 

شوءارك تقرير صحفي يشير إلى توجيه اتهبامات المحققين الغربيين نحو ليبيا في 
٠‏ تشرين الأول/ أكتوير”*"". وكان ذلك في الأسبوع نفسه حين كان 
0 والبريطانيون يعدون انض قرار جديد للأمم المتحدة يسمح باستخدام 
القوة العسكرية ضد [الرئيس العراقي]”*' '» وبعد يومين من ظهور ا حول 
الآمال الغربية في كسب الدعم العربي بسبب التطورات في فلسطين: أطلقت طلقت 
القوات الاسرائيلية النار على المتظاهرين الفلسطينيين في المسجد الأقصى وأدى 
ذلك إلى مصرع 7١‏ فلسطيني”'' . 


(؟7) كان صاحب المتجر قد تعرف على شخص آخر باعتياره من اشترى الملابس وهو محمد أبو طالب» 
الفلسطينى المرتبط بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ‏ القيادة العامة. .(1989 عوادعمء<] 3) مم11 برمداسدى 
(58) ذكرت تقارير أن السلطات الأمريكية دفعت ؛ ملايين دولار إلى عبد المجيد جياشة مقابل الأدلة 

التي قدمها ثم استطاع أن يعيش في الولايات المتحدة في ظل برنامج الشهود الاتحادي الأمريكي. انظر: 
54 .م ,(1997 رعسدده]] وستطختاطسط سدلعة تدالدك/1) عنطرعاعم.]1 زه وسمفعدك ,وععه11 .© 


)31 10/10/1990 رععاصة1 عاسم[ سولق 
)236 ,10/1990 ,امف جم 
)35 ,9/10/1990 ,تعنه جم 


كان عنران الغارديان في اليوم اللاحق هو: «ممناعة ودا عمعنوعمط] ععهدطة طدمف» أي «الغضب العربي 
هدد يعمل عسكري عراقي». ولاحظ نص المقالة أن المتحدثين العرب جميعاً في مناقشات مجلس الأمن بشأن 
عمليات القتل في المسجد الأقصى قارئوا الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بالاحتلال العراقي للكويت. وكان 
لدى بريطانيا سبب إضافي في ذلك الوقت لتحويل اللوم بعيداً عن سوريا. إذ كانت تعتمد على المساعدة 
السورية في ضمان إطلاق سراح تيري ويت من سجته في لبتان. 
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أرسى إلقاء الشك على ليبيا القاعدة لتحسين الدول الغربية علاقاتها بإيران 
وسورياء وقد ضمنت أنهما لن تنجرا إلى دعم [الرئيس العراقي]. ومن المفارقة 
أن [الرئيس الليبي] نفسه انتقد بشدة دخول [الرئيس العراقي] الكويت غير أنه 
خفف انتقاده له إزاء الدعم الليبي الداخلي للعراق9"؟. 0 


بعد إكمال المحققين البريطانيين والأمريكيين المزيد من التحقيقات وعقب 
إعداد هيئة محلفين كبرى في واشنطن لائحة تضم 197 فقرة» أصدرت الحكومتان 
البريطانية والأمريكية اتبامات ضد المقراحي وفحيمة في الوقت نفسه في 
4 تشرين الثاني/ نوفمبر .1994١‏ وصدر اتهام في 77 تشرين الثاني/ نوفمبر 
١‏ أورد اسمي المتهمين المشكوك فيهما. ادعى الاتبام أنهما كانا بين ١‏ أيلول/ 
سبتمبر و١7‏ كانون الأول/ ديسمبر ١9188‏ يديران شركة باسم «ميدتورز» من 
عنوان في مالطا كغطاء للمخابرات الليبية» وأنه في كانون الأول/ ديسمبر حصلا 
على نحو غير قانوني على بطاقات أمتعة في مطار لوكا وأمكنة أخرى في مالطاء 
وأنبما اشتريا في 7 كانون الأول/ ديسمبر ملابس من متجر في سليما (مالطا)» 
وأن المقراحي دخل مالطا في © كانوة الأول /ويسمير بتجواز شتفو هرون ناشع 
أحمد خليفة عبد الصمدء وأنه كانت لديهما في 1١‏ كانون الأول/ ديسمبر الحقيبة 
التى احتوت جهاز تفجير أخفي في جهاز تسجيل وضع في طائرة اير مالطا في 
رحلتها (63418) إلى فرانكفورت. وقيل إن الجهاز قد بُرمج لكي يُفجَر بأحد 
أجهزة التوقيت التى حصلا عليها من الشركة السويسرية «80 2»8/15180» 
ووُضعت بطاقة على الحقيبة بحيث توضع في طائرة بان أمريكان في رحلتها ٠١1‏ 
من فرانكفورت إلى نيويورك عن طريق مطار هيثرو. وقال وزير الخارجية 
دوغلاس هيرد في بيان أمام مجلس العموم البريطاني: «هذا اغتيال جماعي تورطت 


(77) عبر عن الانقسامات في القيادة الليبية بشأن قضية احتلال العراق للكويت عل نحو واضح في 
متتصف كانئون الثاني/ يناير .2.١19194١‏ ففي كانئون الثاني/ يناير دعا المقدم عبد السلام جلود إلى «طرد 
الكافرين من الأراضي المقدسة» (العربية السعودية)؟ ودعا المسلمين إلى خوض الجهاد لتحقيق ذلك وفي 
كانون الثاني/ يناير أكد القذافي أن ليبيا تقف بجانب المجتمع الدولي. وفي ٠١‏ كانون الثاني/ يناير سمح 
للسفير السعودي ببث تصريح دعا فيه الليبيين جميعاً إلى دعم الحق والعدل وإدانة الظلم والعدوان. واتهم 
بيان السفير [الرئيس العراقى] بأن هاجسه هو نيل زعامة العالم العربي بحيث إنه مستعد لتدمير العالم العربي. 
وأشار الراديو والتلفزيون الليبيان أولاً إلى هجمات قوات التحالف على العراق بأنها أعمال عسكرية لقوات 
الأمم اللدحدة وهذا ينطوي على الشرعية الدولية لا كان يجري. وقيل إن المقدم عبد السلام جلود كان قوة 
محركة وراء تعبئة المظاهرات الجماهيرية في كانون الثاني/ يناير التي طالبت بوقف قصف العراق. 
المعلومات عن هذه الأحداث في كاتون الثاني/ يناير 0 أخذت من: الزحف الأخضر: 1/107/ 415191 
411/1 ا 1111/1/17 . 
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فيه أجهزة حكومة دولة»29. وقبل أسبوعين من إصدار الاتهامات البريطانية 

اه أوامر باعتقال أربعة مسؤولين ليبيين دارت 
شكوك حول تورطهم في تفجير طائرة ة 1014 7// في أيلول/ سبتمبر 1989. 

جاء الرد الليبي على الاتبامات في بيان صدر عن أمانة العلاقات الخارجية 
بعديوم واخد من الأجامات. . ونفت الأمانة «نفياً قاطعاً أي تورط ليبي في الحادث 
المذكور أو أي علم به لدى السلطات الليبية». ودعا البيان الولايات المتحدة 
وبريطانيا إلى «اللجوء إلى منطق القانون والحكمة والعقل بإحالة المسألة «إلى هيئات 
التحكيم المحايدة أو محكمة العدل الدولية»'2. وبقي هذا الإصرار على عملية 
قانونية تكون خارج الولايات المتحدة وبريطانيا حجر الزاوية في الموقف الليبي 
بشأن لوكربي طيلة السنوات السبع التي أعقبت الحادث. . ورفض ناطق أمريكي 
إمكانية إشراك هيئة دولية في اليوم نفسه الذي صدر فيه البيان الليبي”*" . 

أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 
بياناً ثلاثياً طالب ليبيا بتسليم المتهمين في حادث لوكربي لمحاكمتهما في اسكتلندا 
أو الولايات المتحدةء وأن تلبي ليبيا شروط العدالة الفرنسية بشأن تفجير طائرة 
114. كما طالب الإعلان بوجوب تحمل ليبيا «المسؤولية الكاملة عن أعمال 
الموظفين الليبيين» و«كشف كل ما تعرفه عن الجريمة... والسماح بالوصول إلى 
كل الشهود والوثائق والأدلة المادية بما فيها أجهزة التوقيت الباقية (من النوع 
الذي استعمل في قنبلة طائرة بان أمريكان) ودفع العور 10 

ردت الحكومة الليبية برفض تسليم المتهمين مؤكدة أن تلك العملية لا 
تتفق والسيادة الليبية. ووصمت البيان الثلاثي بأنه يكشف برناجاً سبانها وليس 
قضائياً في طبيعته» إذ إنه يطالب باقع تعويضات قبل إثبات ذنب المتهمين وبلا 
أدلة على تورط الدولة الليبية. وأعلن أمين العلاقات الخارجية الليبي في 
كانون الأول/ ديسمبر أن السلطات القضائية ستتولى بنفسها إجراء تحقيق في 
القضية ضد المتهمين اللذين احتجزا لهذا اعرش 09 ودُعي القضاة الغربيون 


(14) يمكن الدع على يتود الاتهام في : 1/1990١/ذا‏ ,رتل0 

وفي بيان وزير الخارجية أمام يجلس العموم أكد أنه لا يشك في تورط أي يلد في التفجيرات غير ليبيا. 
(19) «يممتاووعم 0000 لقدوتاقمعتم] لمة ومكتدتآ مواعءه"1 ع0 اوسماععع5 عط أه العسمعاهاك» 
.(1991 معطمك 510 15) 4 الال 


)7ع .9 ,انلك جه 
0710 1 ,0 تنعالك بم 
)77ع0 .(1991 ععطمععع<] 8) 714 اك «روهه 0 تذناععم4 كعءعسامدء 10 متزطانآ» 
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إلى مناقشة القضية مع القضاء الليبي»ء وطلب من بريطانيا والولايات المتحدة 
تقديم أدلة ضد المتهمين وأبلغت الحكومة الليبية مجلس الأمن فى 18 كانون 
الثاني/ يناير بأنها تستشهد بميثاق مونتريال بشأن التخريب لعام 147١‏ دفاعاً عن 
موقفها . وتذكر الادة لا من الميثاق» الذي وقّعت عليه ليبيا والولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنساء «أن الدولة المتعاقدة فى الأراضى التى يوجد فيها 
امتهم تلتزم» إن لم تقم بترحيله» بلا استثناء وسواء ارتكبت الجريمة أو لم 
ترتكب في أراضيهاء بعرض القضية على السلطات المختصة فيها لغرض إقامة 
الدغوي)"""":.وتعت المكرنة اللية اما نفدت التزاماما عل أنناس ذلك : 
بموجب القانون الدولي. 


أكدت ليبيا أيضاً في هذه المرحلة رفضها الإرهاب الدولي . وأكدت أمانة 
العلاقات الخارجية في بيانها الصادر في ١0‏ تشرين الثاني/ نوفمبر «إدانتها أشكال 
الإرهاب كافة» وعبرت عن «تعاطف الشعب الليبي وتضامنه مع عوائل ضحايا تدمير 
طائرة بان أمريكان '"””0٠١7‏ . وكشف وزير الدولة البريطان للشؤون الخارجية أن 
ليبيا عرضت كشف تفاصيل صلتها السابقة بالجيش الإيرلندي السري”*" . 


ثانيً: التحرك نحو عقوبات الأمم المتحدة 

على الرغم من محاولات ليبيا تبرير رفضها تسليم المتهمين» فقد تايعت 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مطالبها بعرضها المسألة أمام مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة. وتبنى المجلس في 7١‏ كانون الثاني/ يناير 1197 القرار 
رقم )/17١(‏ الذي أسف بشدة بسبب «واقع أن الحكومة الليبية لم تستجب لحد 
الان... لطلبات التعاون التام في تحديد المسؤولية عن الأعمال الإرهابية. . 
ضد طائرة يان أمريكان الرحلة ٠١‏ وطائرة 1714 الرحلة الالا4» وحث 
الحكومة الليبية على «أن تقدم على الفور رداً كاملاً وفعالاً على تلك الطلبات من 
أجل المساهمة في إزالة الإرهاب الدولي». وطلب من أمين عام الأمم المتحدة 
السعي للحصول على تعاون الحكومة الليبية لتقديم رد كامل وفعال”"" . 


إفوة4 .9 .م ,عاطرع اعمط زه 5«دم2 مك روععن1] 
0 النص من : ممأدكعةممنا5 عط 5ه؟ ممأمعججهم) :1971 مدمتامع حهمن) عقمامطو5 أمععاده8/1» 

7 6اع1:ة «رناهمتأهتكة لالاان أه 'إاء1ة5 عطا اكساقعة كاع4ق ابا ستدادنا أه 
 )/5(‏ (1991 ععطصععء 15) ازاك «رهمهكتقنآ مواععه"1 عه! أهمقاعععء5 عطا ممهذا اسعمعلمك5» 
)1ب 9 ,الملو عه 
6449 2 لااقنتصهك 21 ,5/15185/731 ,قدصم و1 علولا 
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تقل رد الحكومة الليبية الأولي على القرار رقم (1) إلى الأمم المتحدة 
في اجتماع بين مندوب الأمين العام الخاص فاسيلٍ سافرونشوك والقذافي في 
١‏ كانون الثاني/ يناير”". أكد الرئيس الليبي في الاجتماع استعداد ليبيا 
للتعاون في إيجاد المسؤولين عن تفجيري طائرتي بان أمريكان و114» إلا أنه 
أصر على أن القضية ضد الليبيين المتهمين بتفجير طائرة بان أمريكان يمكن النظر 
فيها في محاكم ليبيا نفسها. وأشار إلى أن على الأمين العام دعوة قضاة من 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى ليبيا وكذلك ممثلي الهيئات الدولية ذات 
الصلة كمراقبين في محاكمة المتهمين في ليبيا. وأبلغ المبعوث الخاص أن القضاة 
الليبيين يحتاجون إلى المزيد من المعلومات وطلب أن تقدم الحكومتان الأمريكية 
والبريطانية هذه المعلومات». وقال إنه إذا لم ترض هاتان الحكومتان عن القضاة 
الليبيين ينيغي أن ترسلا قضاتهما. وبعد عودة الميعوث الخاص إلى مقر الأمم 
المتحدة. في نيويورك عقد المندوب الليبي إلى الأمم المتحدة محادثات مباشرة مع 
أمين عام الأمم المتحدة وحدث تطور آخر في الموقف الليبي. فقد أبلغ مندوبها 
الأمين العام في ١١‏ شباط/ فبراير أن ليبيا تقبل مطالب الحكومة الفرنسية ما 
دامت متفقة مع القانون الدولي ولا تنتهك سيادة ليبي'؟"". وقال بشأن الجوانب 
الأوسع للقرار رقم (71) أن ليبيا مستعدة للتعاون تعاوناً تاماً مع مجلس الأمن 
على نحو لا ينتهك سيادة الدولة ولا يخرق ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون 
الدوليء وأضاف أن ليبيا تعتقد أنه ينبغي تأسيس آلية لتنفيذ القرار رقم ))177١(‏ 
وأشار إلى أنه ينبغي إجراء مفاوضات لإقامة هذه الالية. 


اتضحت الطبيعة الدقيقة للمقترحات الليبية اثر زيارات أخرى قام بها 
سافرونشوك للرئيس الليبي في 74 وا؟ شباط/ فبراير””*". وأكد القذافي 
العقبات الدستورية التي تمنع تسليم الليبيين المتهمين في غياب معاهدة تسليم 
المتنهمين. وهكان القانون الليبى الذي يشمل الحالات من هذا القبيل نافذا منذ 


(8/) اع ادمع -مماءوه5 لآلا لإط وأكه0) مفلزطئآ عط مه أعممع1» رقممغدلة لعائمنآ 

2 صسقبصطء1 11 ,5/23574 «بالهطت)-ومانه8 5مكانام8 

(9/4) كانت المطالب الفرنسية أنه ينبغي في التحقيق في تفجير طائرة 1014 أن تقدم السلطات الليبية 

كل الأدلة المادية التي في حيازتها وتسهل الحصول على الوثائق التي قد تفيد في إثبات الحقيقةء وتسهيل 
الاتصالات والاجتماعات لجمع الشهودء وتخويل المسؤولين الليبيين الرد على أي طلب من القاضي المحقق. 
وم يطلب من السلطات الليبية تسليم أي متهمين - انظر: .06 ,كده دك لعائمتا 
)8١(‏ .ع2 لمنتعمع نا -إمماءعع5 آلآ نزط ونولم0 مقبؤطئا عطن ده غرممع]1» ,كممنولط لعاتملا 
2 صقصطعظ 11 ,5/23574 «للوطت-ومعتسوظ8 ممعاسامظ 
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عقد الخمسينيات (أي في العهد الملكي وبعده) ونص على أنه لا يمكن تسليم 
مواطئين ليبيين في غياب معاهدة لتسليم المتهمين. ويمكن إزالة العقبة إذا قرر 
ذلك المؤتمر الشعبي العام غير أن ذلك يحتاج إلى وقت وبحث ملائمين. وأثار 
[الرئيس الليبي] احتمال محاكمة المتهمين في بلد ثالث وأشار إلى أن مالطا أو 
أحد الأقطار العربية مكان مناسب. 


كان جوهر القضية التي داقع عنها القذافي هذه المناسية هو الافتقار إلى 
الثقة في العلاقة بين ليبيا والولايات الحدة بحت لذ بعكم إخراء المحاكمة في 
الولايات المتحدة أي قن ابرنطانيكء حليفتها الأقرب. وأثار إمكانية تسليم المتهمين 
إذا حدث تحسن عام في العلاقة بين الولايات المتحلة وليبيا. ولم يكن ثمة 
اعتراض على تسليم المتهمين لفرنسا إذا طلب ذلك. كما وعد القذافي بالتعاون 
في وضع حد للنشاطات الإرهابية وتعهد بأن تقطع ليبيا علاقاتها بكل الجماعات 
والمنظمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء . وفى حين أنه ما زال مبكراً مناقشة 
مسألة التعويضات». التي لا يمكن أن تنتج إلا من قرار محكمة مدنية» فإن ليبيا 
تضمن تضمن دفع التعويضات التي تدفع نتيجة أعمال يكون مواطنوها مسؤولين عنها 
إن لم يستطيعوا دفعها. وفي ما يتعلق بقضية تفجير الطائرة الفرنسية أكد القذافي 
أن ليبيا توافق على الاقتراح الفرنسي بانتقال قاض فرنسي إلى ليبيا للتحقيق في 
القضية» وأن يزود القاضي الفرنسي بنسخة من محاضر التحقيق الذي يجريه 
القاضى الليبى . 


تضمنت رسالتان موجهتان من أمين العلاقات الخارجية والتعاون الدولي 

في ليبيا إلى أمين عام الأمم المتحدة في 71 شباط/ فبراير و7 آذار/ مارس المزيد 
من المرونة في الموقف اللي 1 وتضمن اقتراح بأن يشكل أمين عام الأمم 
المتحدة لجنة قانونية مكونة من قضاة مشهود لهم بالاستقامة وعدم التحيز لغرض 
المحفق من وحدو ياعدد قوية للعو الرجية إلى المتهمين. وإذا تبين وجود 
أساس متين للتهم ستوافق ليبيا على تسليم المتهمين إلى طرف ثالث مع التأكيد 
على عدم تسليمهما إلى أي طرف آخر بعدئذ. وعلى الأمين العام «السعي لتقديم 
كل الضمانات القانوثية والقضائية لإجراء محاكمة عادلة تستند إلى اللائحة الدولية 
لحقوق الإنسان ومبادىء القانون الدولي». كما أكدت الرسالتان إدانة ليبيا 
الصريحة للإرهاب بكل أشكاله وعرضتا تقديم جميع التسهيلات والمعلومات التي 


(81) الرسائل في ملحق تقرير بطرس بطرس غاليء في: المصدر تنقسه. 
1١ 1/‏ 


قد يحتاجها الأمين العام أو تمثله لغرض التحقق من أن ليبيا غير متورطة في 
الإرهاب. وتعهدذدت الحكومة الليبية «بالتعاون في أية محاولة قد تضع نهباية 
للنشاطات الإرهابية وقطع علاقاتها بكل الجماعات والمنظمات التي تستهدف 
المدنيين الأبرياء؟ . 


يبدو أن بطرس بطرس غاللي» أمين عام الأمم المتحدة» لم يكن غير متأثر 
بالموقف الليبي . ولاحظ في تقريره إلى مجلس الأمن في " آذار/ مارس أنه على 
الرغم من عدم الامتثال للقرار رقم (1) «ثمة تطور معين فى موقف 
السلطات الليبية»» واقترح «أن يبحث مجلس الأمن ذلك في اتخاذ قرار بشأن 
ميعن اللصرف نن ال 31 كما أحرز الموقف الليبي دعم مجلس جامعة 
الدول العربية الذي اعفد فى اجاح في 11 آذار/ مارس خصيصا لبحث المسألة 
اللحة روسن باستعداد ليبيا للتعاون مع أمين عام الأمم المتحدة في ما يخص 
الحوانب القانونية 7 رقم للفروة فى «تحقيق غير متحيز أو في محكمة غير 
متحيزة ودولية». وحثت جامعة الدول العربية يجلس الأمن على تجنب أي قرار 
باتخاذ إجراءات ا أو عسكرية أو دبلوماسية «قد تزيد التعقيدات ولها 
تأثير معاكس في المنطقة»07 . 


على الرغم من جهود ليبيا وجامعة الدول العربية تبتى لسن الأمنخ ع 
“١‏ آذار/ مارس 1 قراراً يمكن من فرض عقوبات دولية على ليبيا. وطلب 
القرار ارقم (54/!) من أعضاء ء الأمم المتحدة فرض سلسلة إجراءات ضدل ليبيا 
اعتباراً من ١6‏ نيسان/ أ بريل**. وكانت الإجراءات إلزامية لأن القرار اتخذ 
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتقرر أن تبقى سارية حتى تقوم 
الحكومة الليبية «بالامتثال إلى طليات التعاون عاونا تامأ في إثبات المسؤولية عن 
الأعمال الإرهابية ضد طائرة بان امريكان الرحلة ٠١7‏ والطائرة 1714 الرحلة 
1. وطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قطع العلاقات الجوية مع 
ليبيا باستثناء العلاقات المستندة إلى الحاجات ذات الطابع الإنساني» وحظر يع 
قطع الغيار للطائرات الليبية أو خدمتهاء ومنع تجهيز المواد المتعلقة بالأسلحة» 
ومنع تقديم المشورة أو المساعدة. وتقليل مستوى التمثيل الدبلوماسي الليبي في 


زقققف المصدر نفسيه . 
فنك 92 طعمدكا 22 ,5161 دمنتاأساممع]! روعاقا5 طوعةق ]0 عناهدعآ 
قلف 2 طععمدكة 31 ,5/185/748 ,فممتاولة لعاتدلا 
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الدول الأعضاء إلى حد كبير» ومئع عمل مكاتب الخطوط الجوية الليبية كافة» 
ومنع دخول المواطئين الليبيين الذين يشك في تورطهم في نشاطات إرهابية 
وطردهم. وشكلت لجحنة تابعة لمجلس الأمن للإشراف على تنفيذ العقوبات. 
ومن المهام الأخرى قيام اللجنة «باتخاذ القرارات بشأن الموافقة على الرحلات 
ذات الطابع الإنسانٍ ويحث المعلومات التي تخص انتهاكات القرار والتوصية 
باتخاذ الردود المناسبة على هذه الانتهاكات». ويراجع مجلس الأمن كل ١١١‏ يوماً 
الإجراءات المتضمنة في القرار. وعلى الرغم من عدم تصويت أي دول ضد 
القرار في مجلس الأمن فقد امتنعت حمس من الدول الأعضاء الخمس عشرة عن 
التصويت ومنها الصين ومعظم الدول الأفريقية والآسيوية الأعضاء في المجلس. 


من الأمور المهمة ملاحظة أن القرار لم يفرض قيوداً على بيع النفط الليبي 
كثيراً على استيراد النفط الليبى وهى إيطاليا وألمانيا واسيانيا. 


فى غياب أي تغير فى الموقف الليبى فى عامي ١1947‏ و447١‏ رعت 
الؤلانات المتحدة وبريظائيا وفرنسا قراراً جديدا يقن العقوبات غل ليبيا فى 
غباية عام 1441 اتخذ في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر وتضمن تجميد الأرصدة 
الليبية في الخار- وحظر تصدير معدات منتقاة لعمليات في قطاع 
الهيدروكربونات”**. واستثنيت من الأرصدة المالية المجمدة مبالغ من بيع النفط 
والغاز والمنتجات النفطية والزراعية بحيث تبقى ليبيا قادرة على تصدير نفطها بلا 
قيود. وعلى الرغم من ذلك فإن الحظر على معدات منتقاة للعمليات أثار إمكانية 
مواجهة ليبيا صعوبة في الإبقاء على مستوى صادراتها النفطية. إذ شمل الحظر 
كل المعدات الضرورية لاستخراج النفط ونقله إلى مرافء التصدير. 


رهم 93 ععطروء؟ 210 11 ,285/883 5/1 ,كدمتنول8 لعأنودلآ 
وفي حين أن قرار عدم توسيع العقويات إلى تصدير النفط حمى المصالح الاقتصادية لأقطار أورويا الغربية» لم 
تتم حماية مصالح روسيا. وكان من نتائج تجميد الأرصدة الليبية في الخارج أن ليبيا لن تكون في وضع 
يمكنها من تسديد ديونها الكبيرة لروسيا. 
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(5) الرد الليبي على العقوبات 1987 - 
تموز/ يوليو ١198‏ 


أولاً: قاعدة الموقف الليبى 

قامت سياسة ليبيا فى السنوات الست التى أعقبت فرض العقوبات الأولية 
على المثابرة ضمن إطار الاقتراحات التي عرضتها ليبيا قبل العقوبات. وواصلت 
الحكومة الليبية التعبير عن استعدادها لإيجاد إطار يمكن من إجراء تحقيق قضائي 
في القضيتين ضد الليبيين المتهمين بتفجير لوكربي» إلا أنها أكدت أن هذا ينبغي 
أن يتم على نحو «متساوق مع القانون الليبي والقانون الدولي»؛» ورفض تسليم 
المنهمين إلى المحاكم في بريطانيا والولايات المتحدة» وتأكيد الاستعداد للتعاون 
مع التحقيق الفرنسي في قضية تفجير طائرة .4 

طُورت الاقتراحات الليبية أيضاً في شباط/ فبراير 1995 عندما اقترح 
مندوب ليبيا إلى جامعة الدول العربية ابراهيم البشاري محاكمة المتهمين وفقا 
للقانون الاسكتلندي في محكمة العدل الدولية في لاهاي أمام محكمة قضاتها 
اسكتلنديون”” . وأكد أن هذا الاقتراح يشير لل أن ليبيا لى تحاول المراوغة بل 
إنبا مصممة على عملية قضائية تظهر الاحترام للسيادة الوطنية» وحيث لا يوجد 
أي بعد سياسي. وأعطي هذا الاقتراح أهمية إضافية عندما تبنى مجلس جامعة 
الدول العربية» في "٠7‏ آذار/ مارسٍ من العام نفسهء قراراً أيد فكرة إجراء 
محاكمة في محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الاسكتلندي» ودعا مجلس الأمن 
إلى وإلحد هذا حت الجديد والبناء 2 عار من أجل التوصل إلى تسوية 


ةا 
0م 8800 «ركاقهء181020 لامكلا 01 :219 تت تتاك» 
زفنة 4 طععدة] 27 ,5373 تاهتاأناامدع 1 ر5ء )512 طهرة أه عدودع.آ عطا كه اتعسامت 


يصف القرار الاقتراح يأنه معروض من أمين عام الجامعة» ويبدو أن هذا حقاً أصل الاقتراح. وبدأت 
تفاصيل الاقتراح بالانتشار أولاً في وسائل الإعلام الدولية في نباية عام *1497. انظر : /17/1 ,هلهم 
,1994 


١ 


ثانيً: تعبئة الرأي العام الدولي 


قامت الحكومة الليبية بحملات على ثلاثة مستويات من أجل إقناع المجتمع 
الدولٍ بعدالة قضيتها والتهرب من نظام العقوبات. وحاولت الحكومة مباشرة 
على أحد المستويات إقناع الدول الغربية بتغيير مواقفهاء وفندت على المستوى 
الثاني العقوبات في القانون الدولي» وعلى المستوى الثالث سعت إلى تعبئة الدعم 
في الأقطار الأفريقية والعربية* , 


ركزت الحملات على المستوى الأول على إحداث تغيير يتعلق بمكان 
المحاكمة المقترحة للمتهمين في تفجير لوكربي وطبيعتها. ويبدو أن ليبيا اعتقدت 
في البداية أنها باتخاذ إجراءات تلقى تقديراً كبيراً في لندن وواشنطن فإن 
الدولتين ستغيران مواقفهما بشأن قضية لوكربي. وكما أشرنا آنفاً كانت ليبيا قد 
أبلغت بريطانيا في نهاية عام 0 أنها مستعدة لإيصال معلومات عن صلات 
ليبيا السابقة باطيقل الإبرلتدي السري وتجهيزه بالأسلحة'*”". ورداً على هذه 
المبادرة قدمت الحكومة البريطانية إلى ليبيا قائمة بأسئلة وضعتها المؤسسات الأمنية 
البريطانية تطلب تفاصيل عن الأسلحة والأموال المقدمة إلى الجيش الإيرلندي 
السري وتواريخ التسليم وأسماء المتسلمين. وقال ناطق بلسان وزارة الخارجية 
في حزيران/ يونيو 1447 أنه «إذا قدم الليبيون رداً كاملاً على الأسئلة التي 
وجهناها عن صلاتهم» فإن ذلك مؤشر على حسن النية وخطوة نحو الامتثال 
لقرار مجلس الأمن2"””0. وعقدت اجتماعات في القاهرة وجنيف بين 
المسؤولين البريطانيين والليبيين أثناء عام 7 بحضور مساعد أمين عام الأمم 
المتحدة سلمت فيها هذه المعلومات. وعير الجانب البريطاني عن تقديره 
للمعلومات المقدمة التى وصفت بأنها «إيجابية ومفيدة”'*'» غير أنه لم يغير 
موقفه يشأن العقوبات. ورتبت الحكومة الليبية في حزيران/ يونيو 1١191‏ سفر 
مجموعة من 7 ليبياً إلى القدس لغرض الحجء ويبدو أن السبب هو اعتقادها 
بأن هذه المبادرة (بقبولها المحتم للتفاعل العمل مع المسؤولين الإسرائيليين)» 


(88) للاطلاع على وصف ليبي لتطور صتع السياسة الخارجية الذي يؤكد هذه الأبعادء انظر: الدار 
الجماهيرية للتشر (ليبيا)» الثورة الليبية في ثلاثين عاماً (طرابلس: الدارء :)١999‏ ص 7١7‏ - 144. 


(94م) 158/192 سد ,4/7/1992 :10/6/1992 :8/6/1992 تملك هيه 
6 2 ,اننك بها 
)21 فرك ونه يلك 


١/١ 


سوف تلين الرأي العام في الولايات لطيو إلا أن رد الفعل الأمريكي 
عد هذا دليلا الخراعل السلوك المرتبك من جانب القيادة الليبية . وأكد فالوك 
الحجاج أثناء و 00 في القدس إطلاق عار ات لفاو السلمين من أرجاء 
الفلسطينية»977) ا 3 السلبي من الجانب 0 7 


ركزت الحملاات على المستوى الثاني مستوقى القانون الدولي. على تحكمة 
العدل الدولية. وأدى كر أي تحول في الموقفين البريطاني 
والأمريكي إلى التحول مرة أخرى إلى محكمة العدل الدولية في تشرين الأول/ 
أكتوبر /1191. إذ في ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١991‏ طلب المحامون الليبيون 
في لاهاي من محكمة العدل الدولية إصدار حكم بخصوص الادعاء الليبي بأنه 
بموجب ميثاق مونتريال لعام ١‏ لم تكن ليبيا مرغمة على تسليم المتهمين 
لغرض المحاكمة في بريطانيا والولايات المتحدة. كان التفسير الليبي للميئاق أن 
جراتم #الآرهات الدولي» يمكن أن تحاكم في محاكم بلد جنسية المتهم. وذكر 
الجانت الليبي أن «ردود فعل بريطانيا والولايات المتحدة - الانفجار الملأساوي 
فوق لوكوى تفشر باسيات جيوسياسية وعقائنية!34) 2 وكررت عرضاً من 
القذافي بإمكان إجراء محاكمة في بلد محايد بموجب القانون الاسكتلندي. فوداً 
على ذلك جادل المستشارون القانونيون للحكومتين البريطانية والأمريكية بأنه 
ات عقن العدك اشر نه قنلطة تساف عل "سانل دراه ع ا 100 
لذا كانت المرحلة الأولى في مداولات محكمة العدل الدولية الوصول إلى حكم 
بشأن إن كابت قادرة قاتونيا على النظر في ادعاء ليبيا. 


ل 0 د عن شباط/ فبراير 8 ١144‏ 0 السلطة 


040 2 ,تمه جم 
يبدو أن قرار إرسال الحجاج إلى القدس قد أدى إلى تعميق الانقسام في القيادة الليبية. وثمة تقارير بأن 
المقدم عبد السلام جلود عارض الحركة بشدة. ومنذ ذلك الحين يبدو أن المقدم جلود لم يلعب أي دور في 
قيادة البلاد. الحياق» “77/ة/ 1444. 


نلف 26/1993 ,مجهت 
١. 7 0‏ :نهاك رماي 
).6 . ( المصدر نقسية 


1١و‎ 


القرار أثار احتمال أن تجد ليبيا نفسها مدعمة بالشرعية الدولية في صراعها مع 
بزيطانيا والولايات التيون:3” , 1 


وتجدر الملاحظة أنه بسعي ليبيا لاستخدام محكمة العدل الدولية في 
مواجهة المطالب البريطانية والأمريكية لم تكن مبتدئة إزاء إجراءات المحكمة. 
وكان لها حقا سجل من التعامل الفعال عبر نحكمة العدل الدولية واحترام 
قراراتها. وكانت أهم قضية تابعتها ليبيا عبر ا محكمة هي نزاعها مع تشاد بشأن 
السيادة على شريط أوزون على الحدود بين البلدين. وقد عرضت هذا النزاع على 
المحكمة عام ١147‏ ليبيا وتشاد ووافق كلا ال حانبين على الالتزام بقرار المحكمة 
عام 14 لصلحة تشاد وانسحبت ليبيا من الشريط واعترفت بالسيادة التشادية 
ا 


وهدفت الحملات على المستوى الثالث إلى تعبئة الدعم بين الأقطار العربية 
والأفريقية وسجلت تقدماً مستمراً على الرغم من أنه كان أوضح في الجانب 
الأفريقي ما كان عليه في الجانب العربي. وكما لوحظ انفا عارضت جامعة 
الدول العربية فرض العقوبات عندما فُرضت أولاً عام 1447. واقترح مجلس 
الجامعة العربية فى ١4‏ نيسان/ ابريل ١1497‏ في اجتماعه في القاهرة أن تجري 
محاكمة المتهمين إما في دولة محايدة أو في محكمة العدل الدولية في لاهاي. 
واتفق هذا مع الاقتراحات التى عرضتها ليبيا عام 2'*01497. وفي اجتماع 
المجلس في آذار/ مارس ١9445‏ حث مجلس الأمن على الأخذ بنظر الاعتبار 
اقتراح أمين عام الجامعة العربية بمحاكمة المتهمين في مقر محكمة العدل الدولية 
بلاهاي بمواجب القانون الاسكتلندي واستخدام قضاة اسكع 230 وكلف 
قرار آخر للمجلس في ١5‏ أيلول/ سبتمبر ١1945‏ الجنة سباعية عربية للاتصال 
بالأطراف المعنية. . . لقبول المقترحات الجديدة كقاعدة لتسوية الأزمة»7”. 
غير أن الأقطار العربية أثارت امتعاض الحكومة الليبية برفضها خرق العقوبات. 


كانت منظمة الوحدة الأفريقية أبطأ في تبني القضية الليبية» إلا أنها ذهبت 


2410 .1998 ,141/11 
[ففى لحمهتأقمعام1 لمة ممكتدتطآ نوعره] !1 أوممقاععء 5‏ عط جنمع1 العسعاواذ» 
.(1994 طععمدق8ة 10) اإقال «رممتاةععم 000 

(ىة) الحياتق 1997/1/7١‏ 
)209 1994 دكا 27 ,5373 ممتأساودع؟ ,كعاهاة طوعق آأه عسودعآ عط كه اتعصنام 
دلق 994 ععطبمعامء5 14 ,1082 مم امك ,ععاةا5 طوعة أه عنومعآ عطا له اتعصامتن 


يفن 


في دعمها ليبيا إلى أبعد مما ذهيت إليه جامعة الدول العربية في النهاية . وعبرت 
قرارات مجلس منظمة الوحدة الأفريقية عامى ١9497‏ و944١‏ عن تضامن عام 
مع ليبيا غير أنها لم تتسم بتحديد أسلوب حل المشكلة”"'©2. ودعا القرار رقم 
00 الذي اتخذه المجلس فى 77 كانون الثاني/ يناير 115 إلى محاكمة 
اللنهمين في بلد محايد» وإلى رفع العقوبات. واقترح اجتماع رؤساء دول 
وحكومات المنظمة فى 5 حزيران/ يونيو ١141‏ ثلاثة اختيارات لإنهاء أزمة 
لوكربي: محاكمة المتهمين في بلد محايد يحدده مجلس الأمن. أو إجراء المحاكمة 
في محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الاسكتلندي وأمام قضاة اسكتلنديين» أو 
إقامة محكمة جنائية خاصة في محكمة العدل الدولية لحسم القضية. إلا أن الأمر 
الاكثر أهمية هو أن الأاجتماع شهد تحديا مباشراً من جانب متنظمة الوخذة 
الأفر يقية لنظام العقوبات» ما أثار احثتمال قرار دول المنظمة خرق العقوبات من 
ا واحد. ودعا الاجتماع إلى رفع العقويات الذي عد ضرورياً لأن 
العقويات تحدث تأثيراً مدمراً متزايداً في الشعب الليبي» وحذر من أن «استمرار 
فرض العقوبات قد يجعل الدول الأفريقية تضع وسائل أخرى لتجنيب الشعب 
الليبى المزيد من المعاناة ١‏ فى الستبل؟ . وفوّض أمين عام منظمة الوحدة الأفريقية 
ل 11 


إن التهديد الذي كان ضمنياً في بيان منظمة الوحدة الأفريقية عام ١991‏ 
بات محدداً في امع ل دول يردت مله المنعقد في ١‏ 18 جزيران” 
الحدة على ليبيا ما ل توافق بريطائيا والولايات المتحدة عل را 000 
بلد محايد”"'''2. ومتابعة لهذا القرار قرر مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفر 
أن قرار وقف تنفيذ العقوبات سينفذ ايتداء من ١‏ ل ولس 
الأمن بحلول ذلك التاريخ على اقتراح إجراء محاكمة المنهمين في بلد 


(0)انظر على سبيل المثال: «هناتاووع1 ,لختهلآ ممعكلم 1ه مملهدتمدع02 عط أه اأأعصسمت 

.1994 عصسل 11 ,1527 

(؟١٠)‏ ممندوعك مممتل,0 333 عط أنه سمناوعواءء1» ,[لل04] زأنمنآ ممعنكم4 غه ممتاممتميعء0 
مدلاطنآ غطا معءساعة عادامكالط عطا نه امعصسويع م0 لمق غ1ها)5 'أه كلجع8 آه «(اطممعوكم لم0 عل أه 
.1997 عمصبرل 4 «مسمتقاف8 أدععن) 220 معتمعسرم أه 5125 لعاتونا عطا لصه 94نة فصول طورمق 

)١١١1"(‏ ممالووءد بمممتلع0 34:5 عط كه مماصداءه8)» ,[0410] ناتمنا سمعتكة أه ممتادمتمووء0 
متتزطائاآ عطا مءء7شاعط عانامؤانآ عط هه العصمع ه00 لمة عنهاد لله دلدعآط كه براطجععدم ناى0 عط )0 
1998 عصرل 18 «مستفاضظ أمععن لمة معنها5 لعاتمنا عطا همه ووتتمطأجسولك 


12,2 


محايد”؟ ''2. وكانت بعض الحكومات الأفريقية قد بدأت فعلاً بخرق العقوبات 
قبل عبن القران .يدا من امتعتمل آذ الرنت القوي الذي اتخذته منظمة الوحدة 
الأفريقية سيشسجع جامعة الدول العربية على التحرك في الاتجاه نفسه. وأبلغ 
الأمين العام المساعد للجامعة العربية في 8 حزيران/ يونيو الصحميين بأن 
«وزراء الخارجية العرب سيبحثون اتخاذ خطوات سريعة نحو التخلص من 
الحصار في اجتماعهم العادي المقبل:!*'"©. 

أشارت التعليقات الغربية على دعم منظمة الوحدة الأفريقية إلى أن 
العوامل الاقتصادية تحدد المواقف المنبناة" ''2. غير أن هذا غير واقعى. 
ومتحصل الدول الأفريقية كافة من العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا أكثر بكثير من علاقاتها بليبيا. والأمر الأكثر أهمية من ذلك هو 
سجل ليبيا الطويل في دعم حركات التحرير الأفريقية في نضالها ضد 
الأقلية البيضاء فى جنوب أفريقيا. كان زعماء تلك الحركات يقدرون طبعا 
الدعم الليبي» وبحلول عقد التسعينيات أصبح عدد من هؤلاء الزعماء - أبرزهم 
روبرت موغابي في زمبابوي ونيلسن مانديلا في جنوب أفريقيا - قادة حكومات 
دولهم. ومن الأمور المهمة أن قمة منظمة الوحدة الأفريقية عام ١191‏ التي 
اتخذ فيها قرار أول تحرك لكسر العقوبات قد عقدت في زمبابوي 


قلق .99 ,116 

.1488/5/5١ الحياق‎ )٠١١( 
ظهرت هذه المزاعم في أوائل تموز/يوليو 1984 عندما شنت يريطانيا والولايات المتحدة‎ )٠١1( 
وفرنسا حملة دبلوماسية لتحذير الدول الافريقية من خرق نظام العقوبات على ليبيا. انظر : (6/7 ,كسمه‎ 
1998 


1١/0 


(5) المبادرة البريطانية ‏ الأمريكية 
في تموز/ يوليو ١94‏ 


أولاً: محتوى المقترحات الجديدة 

قدمت بريطانيا والولايات المتحدة فى ١5‏ آب/ أغسطس ١148‏ اقتراحات 
جديدة لمحاكمة المتهمين فى محكمة تعقد لهذا الغرض فى هولنداء ويتولى القضاء 
فيها ثلاثة قضاة اسكتلنديون وحبس المتهمين في اسكتلندا إذا أدينا. ويوضع 
مكان المحاكمة» ولو أنه على التراب الهولندي» تحت سلطة القضاء الاسكتلندي 
المؤقتة”'''2» وإذا حكم ببراءتهما لن يواجها أي تهم أخرى ناشئة عن أي أدلة 
أخرى تكشف في المحكمة. وأثير احتمال رفع العقوبات كجزء من 
الاتفاق0*"١2.‏ استندت الاقتراحات إلى اتفاق توصلت إليه الحكومتان البريطانية 
والأمريكية في أوائل تموز/ يوليو أعلن عن محتواه في الصحافة في أواخر 
الشهر. وأجل إعلان المبادرة فى انتظار تشكيل حكومة جديدة فى هولئدا كانت 
موافقتها ضرورية على الاقتراحات!*'" . ْ 

إن التشابه بين هذه الاقتراحات وتلك الاقتراحات التي عرضتها ليبيا 
وجامعة الدول العربية على مدى أعوام منذ عام ؟99١‏ يوضح درجة تنازل 
بريطانيا والولايات المتحدة!١2.‏ وعندما قدم وزير الخارجية البريطانيٍ روبن 
كوك الاقتراحات أوضح أنها تشبه «الشروط نفسها التي أعلنوا (الجانب الليبي) 
عن الاستعداد لقبولها. ومنذ سئوات وليبيا تعد أنها ستقبل محكمة بلا هيئة 
محلفين تجتمع في دولة ثالثة. إن الطريق مفتوح الآن أمامهم"١'''.‏ 


ولق 7715 
)1١4(‏ أصبح هذا رسمياً بقرار مجلس الأمن رقم (19؟١١)‏ الذي نص على وقف العقوبات حالما 
تسلم ليبيا المتهمين . .198 أذتاوداة 27 ,5/115/1127 ,ممم ندلظ لعانولا] 
حاف 1/7/1998 ,تنك م 


)٠١١(‏ كانت الحكومة البريطاتية قد رقضت في كانون الثاني/ يناير ١444‏ إمكانية محاكمة المنهمين فى 
هولتدا أمام قضاة اسكتلنديين وتطبيق الإجراءات القضائية الاسكتلندية» إلا أن الاقتراح إذ ذاك كان يقضي 
بإجراء المحاكمة في ظل محكمة العدل الدولية. .(1994 لإكفنتصةل 16) برعمصيك مره هتمامع 

)2211 5/8/1908 ,«مالجديسن 
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ثانياً: أسباب التحول 


ثمة أسباب عدة لتغيير الحكومتين البريطانية والأمريكية موقفيهما بعد ستة 
أعوام من رفض حل إجراء المحاكمة في دولة ثالثة. السبب الأول أن العقوبات 
أصبحت في خطر عدم إمكان استمرارها. ونظراً لتصميم الحكومات الأفريقية 
والعربية على خرق العقوبات ما لم يوافق على المحاكمة في دولة ثالثة» كان هناك 
احتمال واضح لتهاوي نظام العقوبات عبر الاستهانة بها. وقد عزز القاعدة 
الأخلاقية للسخرية من العقوبات الموقف الذي اتخذه مانديلا رئيس جنوب 
أفريقياء الذي أكد في قمة الكومنويلث في أدنبره في ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
17 أن «بريطانيا لا يمكنها أن تكون القاضي وهيئة المحلفين في مسألة 
لوكربي مع السماح بتطبيق العدالة”"''©. وانتقدت روسيا والصين؛ ربما مع 
أغلبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن»ء عدم مرونة الموقفين البريطاني 
والأمريكي» وربما سولت لها نفسها تقويض العقوبات. وعلاوة على ذلك إذا 
قضت محكمة العدل الدولية لمصلحة ليبيا فى ما يخص انطباق ميثاق مونتريال 
لعام 191١‏ تزول القاعدة القانونية لموقفي بريطانيا والولايات المتحدة. 


السبب الثاني هو أن نظام العقويات م تحدث تأثيره المرغوب . و على الرغم 
من أن ليبيا قد عانت اقتصادياً لم يكن ثمة دليل على أن النظام اللييي قد اتجه إلى 
قبول المطالب البريطانية والأمريكية. ودلت المؤشرات جميعاً على أنه لا يمكن 
توقع مثل هذا التنازل وأن ليبيا تحصل على دعم متزايد بدلاً من أن تجد نفسها 
معزولة في المشهد الدولي . 


السبب الثالث لتغير الموقف هو أن الحكومات وجدت نفسها تتعرض 
لضغط كبير من ممثلي العوائل التي فقدت أقارب في مأساة لوكربي (وهو عامل 
مهم بخاصة في الجانب البريطاني). ومن المفارقة أن «عوائل لوكربي» البريطانية 
بقيادة الدكتور جيم سواير الذي فقد ابنته فلورا في تفمجير طائرة بان امريكان» 
أصبحت تتبنى موقفاً منسجماً مع موقف ليبيا أكثر ما مع موقف الحكومتين 
البريطانية والأمريكية. كان المهم لدى هذه العوائل هو إجراء المحاكمة التي 
يؤمل أن تساعد في إثبات كيفية موت الضحايا ومن المسؤول عن ذلك. وبدا 
لها أن الإصرار على إجراء المحاكمة في بريطانيا أو الولايات المتحدة عقبة غير 
ضرورية. وكان الدكتور سواير قد عقد اجتماعات عدة مع القذافي واقتنع أنه 
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مصمم حقاً على إيجاد حل يلبي طلبات العوائل”'"'“. كما أن الدكتور سواير 
وعوائل لوكربي البريطانية نسقوا نشاطاتهم مع مجموعة برلمانية صممت على 
الضغط على الحكومة للبحث عن حل ضمن إطار إجراء محاكمة في بلد ثالث. 
وأسست في صيف عام ١1948‏ جموعة عدالة لو بي التى منحت التعبير 
الرسمي لتعاون قائم فعلا بين الدكتور سواير وبعض البرلمانيين7؟""2. 

كان التغيير الحكومي في بريطانيا في أيار/ مايو 7 مهما أيضاً. وفي 
حين لم تكن حكومة العمال الجديدة أكثر ميلا إلى النظام الليبي من الحكومة 
السابقة كان ثمة شعور أقل بأنه ينبغي التمسك بالمواقف المتبناة في الماضي . 

وكيا أصييت الحكومة الجديدة مستعدة لتغيير الموقفاء ودعي تمثلو 
عوائل لوكري لعقد اجتماع فى :داوننغ: سترييته. وكان رئيس الوزراء السابيق جون 
ميجور قد اتخذ موقفاً شخصياً حازماً ضد أي إضعاف لموقف الحكومة'١"'.‏ 
06 رئيس الوزراء الجديد توني بلير الصحفيين عقب إعلان الاقتراحات أنه 

شفق بخاصة على أقارب من قتلوا ذ فى التفجير» وأنه «كان مهما لهم إمكانية 
تقديم أولئك الناس إلى العدالة لأن ذلك جزء من عذابهم المبرّح المستمر»”” '". 

في حين يمكن عد الاقتراحات البريطانية والأمريكية دليلاً على إنجاز ليبي: 
فإنها مثلت أيضاً إنجازاً ديلوماسياً للحكومة البريطانية» إذ قبل أكثر بقليل من 
ثلاثة أشهر من إصذار الاقتراحات البريطانية الأمريكية كان الرئيس كلينتون قد 
صرح أن الولايات المتحدة ة لخ تقبل آبداً إخراء عاكمة التؤمين تحير لوكرى في 

بلد ثالث. وكان لا بد من جهد دبلوماسي مكثف لتغيير هذا الموقف. واستمر 

هذا لكين: في الفترة التي تلت الاقتراحات عندما اضطرت وزارة الخارجية 
والكومونويلث في بريطانيا إلى إقناع وزارة الخارجية بملاءمة كل ضمان قدمته إلى 
الجانب الليبي. وفي حين أيدت عوائل لوكربي البريطانية حل البلد الثالث فإن 
العوائل الأمريكية رفضت ذلك وأيدت احتفاظ حكومتها بموقف متسم بالعئاد. 


() أجريت عدة مقايلات مع الدكتور سواير عبر السنوات عبّر فيها عن موقفهء انظر على سبيل 
المثال : .8 ,انمق جمد 

01 .(1998 غأكدوسة 27) «رجدامءت) دكعمنكت18 موبوطئآ-طوتاض8 عط كه ععانء لوبو 11» 
كان البرلمانيون الرئيسيون في المجموعة هم اللورد ستيل امن حزب الأحرار) وسير تيدي تيلر (محافظ) وتام 
داليل (حزب العمال) وروزينا كتنغهام (قومي اسكتلندي). وفي حين كان الثلاثة الأوائل يتصرفون يصفتهم 
الغردية مثلت روزينا كننغهام موقف حربها. 

)١١5(‏ عبّر أعضاء مجموعة عدالة لوكري للمؤلف عن الرأي بأن جون ميجور عارض بقوة أي تغيير 
في الموقف البريطاني ‏ الأمريكي أكثر من وزير خارجيته دوغلاس هيرد. 

0151 .29/8/1998 ,تدمع مع 1 
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(5) نحو تسليم ليبيا المتهمين 
آب/ أغسطس ١998‏ - نيسان/ أبريل ١599‏ 


أولاً: قبول الإطار 

في اليوم الذي أعقب عرض الاقتراحات البريطانية ‏ الأمريكية رسمياًء 
قبلت ها السلطات الليبية» وأصدرت أمانة العلاقات الخارجية بياناً أعلنت فيه 
ااقوليا لوقف الخديد للمملكة التحدة والولآيات الو وفي اليوم 
التالي أكد القذافي قبول الاقتراحات في مقابلة مع شبكة سي إن إن» موضحا 
أنه لا بد من اتفاق بشأن الإجراءات قبل تسليم المتهمين. وألقى بعض الشك 
حول ما إذا كانت بريطانيا والولايات المتحدة جادتين فى مبادرتمهما الجديدة» 
مشيراً إلى أنهما قد تريدان خداع ليبيا. وقال: «ينبغي تقديم تفاصيل أكثرء ولا 
يمكن القول: اعطونا هذين الرجلين سريعاً فهما ليسا علبتي طعام بل هما 
إنسانان»”*''2. وأثار بخاصة مسائل تتعلق بما يحدث للمتهمين عقب إدانتهما أو 
تبرتتهما وظروف اعتقالهما والإجراءات الممكنة لاستئناف قرار المحكمة . 


ثانياً: التفاوض بشأن الإجراءات 


في الأشهر التي أعقبت إعلان الاقتراحات البريطانية - الأمريكية» أجرى 
الكانتان اتضالات: مين ماهر فوشوة حدر إنطراء:التحاكية ب وكات الرقت 
البريطاني ‏ الأمريكي أن التفاوض مع ليبيا غير ملائم: جوهر الاقتراحات غير 
قابل للتفاوض ولا يمكن وجود مسألة تنازلات أخرى. ودُعم هذا الموقف 
عملياً بدينامية العلاقة بين بريطانيا والولايات المتحدة وأسلوب موافقتهما على 
تنفيذ الاقتراحات. وكانت بريطانيا قد أقنعت الولايات المتحدة» على الرغم من 
المقاومة الشديدة» بالسماح باستمرار الميادرة الجديدة. ووافقت الولايات المتحدة 
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في النهاية وقبلت بأن تأخذ الحكومة البريطانية زمام الأمور في دفع المسألة إلى 
الأمام» بشرط عدم خروج تطورات أخرى عن الإطار الذي وافقت عليه 
الولايات المتحدة. وكان أحد عناصر هذه الموافقة عدم إجراء اتصالات مباشرة 
بين الحكومتين الليبية والبريطانية ‏ والقناة الرئيسية لأي اتصالاات هي أمين عام 
اا 
الأمم المتحدة 


استند الموقف الليبى إلى أنه فى حين مثلت الاقتراحات خطوة مهمة نحو 
الأمام ما تزال ثمة حاجة إلى المفاوضات. قبلت بريطانيا والولايات المتحدة 
أخبرا ندا الحاكية فى يله ثالنا+ واشتاجحثا لينيا الآن إن الأطمفياة إل 
تفاصيل ما كان مُقترحاً. ولم يكن عدلاً توقع قبول الجانب الليبي الاقتراحات 
بلا شروطه ومن دون الحصول على التأكيد بأن الإجراءات المقترحة عادلة وبأن 
مطالية لرنيا' بإجراء عاكمة ماله ع المر السانت جرم . وقد كان ثمة 
شك من الجانب الليبي في أن بريطانيا والولايات المتحدة ربما خططتا لخدعة 
سياسية وأن برناجهما الحقيقي سيظهر حال تسليم المتهمين”"" . 


وفي الواقع كانت المعاملاات التي أدت إل اتسليم المتهمين مفاوضات غير 
متاكيرة».وقودعة رنيه] عتر مكتيب أمية عام الأمم المتحدة. وقد عُزْزت هذه 
القناة ياتصالات عبر أفراد وحكومات لها صلات بكلا الجانبين وأبرزها حكومتا 
جنوب أفريقيا والعربية السعودية وممثلوهما. واتخذت الاتصالات بين الحانبين 
شكل سعي ليبيا للحصول على توضيحات بخصوص ما اقترحته بريطانيا 
والولايات المتنحدةء وتقديم الحكومة البريطانية (بعد التشاور مع الحكومة 
الأمريكية) سلسلة ضمانات. وقصد ببذه الضمانات» حيثما أمكنء تطمين ليبيا 
وتقديم ضمان بعدم اللجوء ء إلى «خدع سياسية)”'"2. وقد أوضحت الهموم 
الليبية أولا في رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة في أوائل أيلول/ سبتمبر 
4 »؛» وتضمنت ١١‏ مسألة يحاجة إلى التوضيح . وقد فضلها أكثر محامون 
ليبيون في مقر الأمم المنحدة في نيويورك في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 


(119) هذه المعلومات مستمدة من مقابلات المؤلف مع مسؤولي وزارة الخارجية والكومنولث في 
كانون الأول/ ديسمبر ١944‏ وكانون الثاتي/ يناير 11914 

.١19444 كان هذا هو الموقف الذي عرضه القذافي للمؤلف في مقابلة في تشرين الثاني/ نوفمبر‎ )١1١١( 

(111) أكد وزير الخارجية البريطاني روبن كوك في 15 تشرين الأول/ أكتوبر لليبيين أن «هدفنا ليس 
تحقيق العدل عبر محاكمة شخصين متهمين بارتكاب جريمة قتل جماعي. ونحن لا نسعى في أي معنى إلى 
إقامة نوع من المسرح السياسي هناة. ورد في : 26/10/1998, م0 


لكلا 


ع 


4" . وتُقلت الضمانات البريطانية الأولية» رداً على المسائل» عبر الأمم 
المتحدة ة فى وقت لاحق من ذلك ال وعندما سعى الحانب الليبى 
للحصول على تفاصيل عن بعض الضمانات أعطيت ضمانات أخرى . 

شملت الضمانات خمسة مجالات رئيسية من الاهتمامات بحلول نبهاية عام 
4. ويتعلق أولها بمكان المحاكمة. وكانت بريطانيا وهولندا قد وقعتا في 
منتصف أيلول/ سبتمبر اتفاقاً يمكن من إجراة«الساكية في كاميي اينيك التره 
كانت جزءاً من قاعدة سوستربيرغ الجوية بين لاهاي وأوتوقيك**برنالت 
السلطات الليبية إن هذا يثير شكوكاً بأن بريطانيا والولايات المتحدة لا تنويان 
حقاً إجراء محاكمة مستقلة وموضوعية. وذكر الجانب الليبى أن مكان المحاكمة 
كان قاعدة عسكرية أمريكية» وما يزال للقوة الجوية الأمريكية حق استخدام 
القاعدة.» وأن مكان المحاكمة قد يكون مجرد مكان انتقال يمكن نقل المتهمين منه 
جواً إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا من دون أن تستطيع الحكومة الهولندية 
عمل شيء لمنع ذلك . 

وردت الحكومة البريطانية بأن هذا سوء فهمء وفى :تدان يكل الوقع 
المقترح للمحاكمة جزءاً من قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي إلا أنه لم يعد في 
المنطقة وجود لحلف الأطلسي . وفي أية حال يقع الموقع في بنايتين لا تستعملان 
لأغراض عسكرية بل *ما مدرسة ومستشفى يستعملان لعوائل العسكريين. كان 
حقاً ثمة مدرج ثرات في المنطقة إلا أن هذا المدرج والمنطقة المحيطة به كلها 
تحت سيطرة الحكومة الهولندية. ولن تستطيع بريطانيا والحكومة الأمريكية اتخاذ 
إجراء وحدهماء إذ إن ذلك ينتهك السيادة الهولندية. وكان الموقع قد اختير لأن 
البنايتين فارغتان» واحتلتا جالاً يفى بالغرض» ويمكن تجهيزههما بسهولة لضمان 
الأمن الضروري للمحاكمة""© .2‏ 


الحكومة البريطانية ضمانات بأن عوائل المتهمين سيتمكنون من زيارتهما أثناء 
المحاكمة» وأن الدفاع سيتمكن من استدعاء أي شاهد لتقديم الأدلة» بما في 


فقتف 101998 ,اسمن 
لفق 5111111 
1١1١0‏ .(1999 ععطمرعامء5 25) «رمناه020 كفعماكن8 موترطتط اكتامظ عل غه ععائعءادبى ل8» 


)١55(‏ المعلومات من مقابلات مع مسؤولين بريطاتيين وليبيين عندما كانت الاتصالات ما ترّال 
مستمرة في كاتون الأول/ ديسمبر ١448‏ وكاتون الثاني/ يناير .,١5994‏ 


اما 


ذلك مسؤولون بريطانيون وأمريكيون'"*'“. 

المجال الثالث للقلق هو الصلة بين المحاكمة ورفع عقوبات الأمم المتحدة 
عن ليبيا. أرادت السلطات الليبية ضمان أن يل رفع العقوبات موافقتها على 
الاقتراحات البريطانية والأمريكية”!""2. وكان ضمان الحكومة البريطانية» وفقاً 
للقرار الذي سبق لمجلس الأمن ا تخاذه. أن العقوبات ستعلق فور تسليم مد 
إلى السيطرة الهولندية. وأوضح على نحو غير رسميٍ أن قرار مجلس الأمن 
بتعليق العقوبات لا يختلف إلا قليلاً عن إلغائها تماماً: أي قرار بإعادة فرضها 
يتطلب امد مجلس الأمن ومن الصعب تصور أن روسيا والصين - المعروفتين 
بالمعارضة الشديدة لاستمرار نظام العقويات لن تستعملا صوتيهما لنع تاذ 
قرار كهذا. ورداً على الضغط الليبي المستمر لسحب العقويات نهنا 
جادل البريطانيون أن هذا ليس في متناول بريطانيا والولايات المتحدة وحدهما. 
كما ارتبطت قرارات مجلس الأمن بتفجير طائرة 1174 والمسألة الأوسع بوقف 
ليبيا دعم الإآرهاب الدولي» ولذا ا يكن في متثاول بريطانيا والولايات المتحدة 
وحدهما التوصل إلى قرار مبذا الشأن. وكان الإجراء الوحيد المقبول هو عرض 
المسألة على مجلس الأمن ضمن إطار تقرير يعلمه الأمين العام يعرض خلال 
ثلاثة أشهر من تسليم المتهمين. وسوف تؤدي الحكومة البريطانية دور «لن 
يكون غير مساعد» لضمان الموافقة على سحب العقوبات رسمي”*"". 


المجال الرابيع لقلق ليبيا ووحننا ل كير أهمية هو أن تصبح المحاكمة 
سياسية » أي تتحول إلى هجوم على النظام الليبي برمته. ولمعالجة هذه المسألة 
أعطت الحكومة البريطانية تأكيدات بأن الحكومتين البريطانية والأمريكية تعتبر 
أن المحاكمة هي محاكمة عدالة جنائية تتناول شخصين» وأعهما لا تسعيان 5 
تجريم أي شخص سوى المتهمين» وأن الادعاء لا ينوي «حاليا» استدعاء أي 
شهود من ليبياء وأنه إذا استدعى أي شهود من ليبيا فإنهم يمنحون الحصانة من 
الاعتقال سبب أي جرائم في الماضى » وأن الحكومتين البريطانية والأمريكية. لا 
تتابعان أي برنامج سياسي خفي في المحاكمة'*"" . 


(17؟1١)‏ المصدر نفسه 

(1770) ينبغي ملاحظة أن ليبيا لى تطلب رفع العقوبات الأمريكية ضدها. وكانت أوسع من عقوبات 
الأمم المتحدةء إذ كان الاهتمام بالعقوبات الأخيرة وحدها. 

(8؟١)‏ المصدر نفسه. 

)١58(‏ المصدر نفسه 
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المجال الخامس للقلق يتعلق بما يحدث إذا أدين المتهمان. كان الموقف 
الليبي أساساً أن السجن في هذه الحالة ينبغي أن يكون في ليبياء ربما بإشراف 
الأمم المتحدة. وعدل هذا بعدئذ ليشمل قبول السجن في هولندا. وكان الموقف 
الليبي هو أن الحجج ضد السجن في اسكتلندا هي الحجج نفسها ضد إجراء 
المحاكمة في بريطانيا أو الولايات المتحدة: لا يمكن الثقة بالحكومتين بأن تعاملا 
المتحاكطة/ السجن كمسألة عدالة موضوعية»ء بل إنهما قد تستخدمان المحاكمة/ 
السجن لأهدافهما السياسية. وفي حالة السجن يصبح السجيئان أداتين في 
الحملة السياسية التي تشنها الحكومتان ضد ليبيا. 0 الهموم منحت 
الحكومة البريطانية الجانب الليبي الضمانات التالية: لن يسمح لقوات الأمن أو 
الشرطة البريطانية باستجواب السجينين» ولن يسمح لقوات الأمن أو الشرطة 
لأية دولة أخرى باستجواممهما. ولن يقدم أي ؛ إغراء لتشجيع السجينين على تقديم 
أية معلومات»: ويكون مكان السجن مفتوحاً للتفتيش أما م الهيئات الدولية كما 
يرغب الجانب الليبي» وكذلك أمام المسؤولين ا الليبيين (وتتكرر 
الزيارات بحسب الرغبة)» وتفتح قنصلية ليبية في اسكتلندا لتسهيل استمرار 
الاتصال الوئيق بالسجينين» ويمنح السجينان ظروفاً إنسانية في ما يخص 
الزيارات العائلية» والنظام الغذائي المناسب» ومكان الصلاة. ولن يرخل 
المستجيتات: إل الؤلكيات الو 1 


بحلول نهاية كانون الثاني/ يناير 21994 أعطيت الضمانات الرئيسية التي 
شعرت الحكومة البريطانية بأنها قادرة على منحها. وبقي الجانب الليبي غير 
راو عن ركس بريك ادا بنرا شعي السبين في حالة ثبوت الذنب) في ليبيا 
أو هولتنداء إلا أن ثمة مؤشرات على أن الاختلافات بهذا الشأن الن تعيق 
الاتفاق النهائي. والمشكلة الباقية هي أن الرئيس الليبي» الذي أقر بأن الجانب 
البريطاني قد غطى المسائل التي لليبيا بشأنها قلق» ألقى الشك على إمكانية الثقة 
بالضمانات نفسها. وكان هذا اتعكاساً لمشكلة في العلاقة (أو غياب العلاقة) 
بين البلدين. أظهر كل جانب غياباً تامأ تقريباً للثقة بالطرف الثاني. 


اعتبر البريطانيون والأمريكيون الجانب الليبي مراوغاً ولا يعتمد عليه 
الأمم المتحدة. وكان رأي الليبيين في البريطانيين والأمريكيين أنهم يستغلون 


[ببخرية المصدر نفسية . 


ما 


إطار عقوبات الأمم المنحدة لتقويض النظام الليبي وتدميره» إذ إنهم سعوا 
للحصول على أية ذريعة لتحقيق أهدافهم. وبيّن القذافي في مقابلة مع المؤلف 
أن من الصعب الوثوق بالحكومة البريطانية» إذا لم يمنح فرصة الالتقاء بوزراء 
بريطاتيين وَحَها لوجه وتأسيس شعور الثقة , بين الطرفين. وأعرب عن قناعته بأن 
بريطانيا ليست مخلصة في إنهاء الأزمة وما رالتيضمقة عل نديين النظاء شياع 
عبر اغتياله أو عبر تقويض نظامه على نحو تدريجي"'"2. وقد عد الجانب 
البريطاني ذلك محاولة لإقامة علاقة دبلوماسية مباشرة مع بريطانيا من دون 
الموافقة أولاً على الشروط التي وضعتها بريطانيا لتلك العلاقة: قبول متطلبات 
قرارات جلس الأمن ذات العلاقة برمتها. 


ذُللت في نهاية الأمر مشكلة جعل القيادة الليبية تثق بالضمانات وذلك 
عبر الاستعانة بالوسطاء الذين يثق بهم الحانبان. ول يضف الوسطاء فعلياً أي 
شيء إلى محتوى الضمانات ‏ على الرغم من أن التنازل النهائي من الجانب 
البريطاني ‏ الأمريكي» أي وجود مراقبين من الأمم المتحدة على نحو دائم في 
المكان الذي يقع فيه السجن إذا أدين المتهمانء قد ترك في أيدي الوسطاء 
ليقوموا بإيصاله ‏ إلا أن أهمية دورهم هي أن صدقيتهم لدى السلطات الليبية 
مكنت القذافي ومن حوله من الشعور بالثقة بالضمانات البريطانية» وكان هذا 
ضرورياً من أجل تنفيذ عملية التسليم. وكان الوسيط الرئيسي هو الرئيس 
مانديلا سواء مباشرة أثناء زيارتيه إلى ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر ١948‏ 
وآذار/ مارس 1144., أو على نحو غير مباشر عبر رئيس مكتبه البروفسور 
جيكس غيرول. ومن الأمور المهمة يفي انضمام الأكين: يندر بن سلطان» 
السفير السعودي في واشنطنء إلى البروفسور غيرول في بعض زياراته إلى ليبيا. 
من ناحية اخرىائمة اخروق يتمتعون باحترام القذافي ساعدوا في إقناعه بأن 
تسليم المنهمين لمصلحة ليبيا حقاً. وكان الدكتور جيم سواير» تمثل عوائل 
لوكربي» ذا أهمية خاصة فى هذا الصددء إذ دأب على الاتصال بالقذافى عبر 
الرسائل واستعمل نفوذه لتشجيع قبول الاقتراحات البريطانية - الأمريكية. . 


وتُقل المنتهمان جواً إلى هولندا على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة في 
ن نيسان/ أبريل» ووضعا قيد الاعتقال. 


(0 همقابلة مع القذاقي» تشرين الثاني/ نوقمبر ١4948‏ 
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(0) تأثير العقوبات الاقتصادي 

مقدمة 

تتناول الأقسام الثلاثة تأثير العقوبات الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
في ليبيا. إن تقويم التأثير الاقتصادي الذي يشكل أساس التأثيرين الاجتماعي 
والسياسي ليس سهلا. 

وتتمثل المشكلة في محاولة فصل آثار العقوبات عن التطورات التي ريما 
حدثت في الفترة المعنية بلا عقويات. وعلاوة على ذلك» على الرغم من أن 
اهتمامنا هو بتأثير العقوبات التى فرضت عبر الأمم المنحدة ينبغي أن نستذكر أن 
الولايات المتحدة كانت تطبق عقوبات اقتصادية شاملة ضد ليبيا قبل عام 
05.©ه. ما يزيد صعوبة تقويم آثار العقوبات المفروضة عامي ١9947‏ و14917. 
ومن ناحية أخرى يمكن تكوين الصورة ببحث مجموعة من الأدلة من مصادر 
ختلفة رسمية وغير رسمية. 

سيعنى هذا القسم بالآثار الاقتصادية الكلية للعقوبات على ليبيا. وستتناول 
تأثير العقوبات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية لليبيين. 


أولاً: خصائص الاقتصاد الليبي قبل عام ١147‏ 
لا بد من أن يكون بحث تأثير العقوبيات ضمن إطار خصائص الاقتصاد 
الليبي قبل عام .١487‏ 
مند بدأ إنتاج النفط في عقد الخمسينيات كوّن إنتاج النفط وتصديره القوة 
المعالة التي صاغت تطور البلاد. وقد وصل إنتاج النقط إلى الذروة 
00 برميل في اليوم عام )1١9‏ وإتضدي قرعا حادار ا ا 


الثمانينيات 2350 . كان الاتخفاض في الإنتابج معي : لع ارقا أسعار النفط 


(1) الدار الجماهيرية للنشر (ليبيا)» الثورة الليبية في ثلاثين عاما. ص ."11١‏ 


يل 


ارتفاعاً حاداً في عقد السبعينيات زادت عوائد إنتاج النفط زيادة حادة وتبنت 
الدولة الليبية سياسة تتسم بإبقاء موارد البلاد النفطية فترة طويلة. ووصلت 
عوائد النفط في ليميا إلى الذروة عام 6 عندما حققت صادرات النفط الليبي 
زهاء 7١‏ مليار دولار. وفي بقية عقد الثمانينيات أدى انخفاض أسعار النفط 
والقيود على حصص إنتاج النفط المفروضة على صادرات النفط عبر اتفاقات 
الأوبك (التي احترمتها ليبيا بدقة) إلى انخفاض حاد في الموارد بحيث إن 
صادرات النفط لم تحقق لليبيا سوى نحو 1 مليارات دولار سنوياً في النصف 
الأخير من العقد”"""2. ومثل النفط طيلة هذه الفترة أكثر من 15 بالمئة من 
ل 


في ليبيا احتياطي غاز واسع إلا أن معظم الإنتاج في هذا الميدان هو 
لاستعمال ليبيا نفسها: استهلك 7 بالمثة من الإنتاج محلياً خصوصاً للأغراض 
الصناعية. ووصل إنتاج الغاز إلى أقصى حد هو 11,0 مليار متر مكعب سنوياً 
في عام 1414 وهيط إلى مستوى ١7‏ - 11 مليار متر مكعب سنوياً طيلة معظم 
عقد الثمانينيات2”" , 


وارتبط الإنفاق الحكومي ارتباطاً وثيقاً بموارد إنتاج النفط وهو أمر لا 
يبعث على الدهشة. واعتمد تمويل ميزانية التنمية اعتماداً تامأ : تقرياً غل هذا 
المصدرء فى حين اعتمد الجزء الرئيس من الميزانية الإدارية على الضرائب 
والأرباح من الأنشطة التي أوجدتها التطورات التي ولدها النفط. وشهد 
منتصف عقد الثمانينيات انخفاضاً مستمراً في الإنفاق الحكومي ولا سيما في 
ميزانية التنمية كما يبين الجدول رقم (؟  .)١‏ 


كان مستوى الإنفاق عالياً نسبياً طيلة عقد الثمانينيات على الدفاع ودعم 
أنشطة البلاد الدولية . بيد أنه يصعب وضع تقدير دقيق لحجم الإنفاق لأن أرقام 
تخصيصات القوات المسلحة لم تعلن يعد عام 15 »؛ ويبدو أن دعم المنظمات 
الأجنبية قد أدرج تحت باب النفقات العامة المتفرقة. وقد بلغ الإنفاق على 
القوات المسلحة 84٠‏ مليون دينار ليبي عام ١484‏ أي حوالى 48 بالمئة من 
تخصيصات إنفاق الحكومة المركزية في الميزانية الإدارية (بلغ المجموع 7*١‏ 
مليون دينار ليبي وخصص الباقي وقدره 7١‏ مليون دينار في الميزانية الإدارية 


فرفتة .19-3 .وم ,(1989-90 ,عاتامعط بتأصنمت) وترطة ,[لالع] غتدنا عمعمعع نااءغسها اأكتسمهمعظ 
)١1854(‏ الدار الجماهيرية للنشر (ليبيا)» المصدر نفسهء ص 756. 


كما 


لنفقات البلديات). وبلغت تخصيصات النفقات المتفرقة 08 مليون ديتار ليبى 


عام ١484‏ وبلغت تخصيصات أمانة العلاقات الخارجية 5١‏ مليون دينار 
يت 


الجدول رقم 0 )2 
الإنفاق الحكومي» ١48١‏ - 1488 (مليون دينار ليبي)7) 


امنقة تمتحقاة انتنةة لتنقة تتتنقةة لحتنا اننا لننككل 
ناحلالا ه16 16 للا ل طرف رشنل 
1 ا 1 1 ا ا ا 
)١(‏ ثبت سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار بمعدل دينار ليبي - 7,78 دولار من عام 191/7 
إلى آذار/ مارس 57. وتم التخلي عن هذا السعر واستيدل بريط الدينار يحقوق السحب الخاصة مع 
تذبذب “47 بالمئة على طرفي السعر المركزي. وفي التطبيق بقي المعدل بين ١‏ ديئار- " دولارات 
و١‏ دينار > 78,؟ دولارات لبقية الفترة إلى عام 1987. وتقرر بعد ذلك إجراء عدة تخفيضات صغيرة 
حملت السعر من ١‏ ديتار ليبي > 1,18 دولار في عام 1997 إلى ١‏ دينار ليبي > 7,58 دولار في عام 
4: وتغير معدل سعر صرف الدينار في السوق السوداء تغيراً حاداً عن السعر الرسمي في عقد 
التسعينيات كما ستنوضح لاحقاً. 
المصدر: المصرف الليبي المركزي: التقارير السنوية» ١941‏ 1948. 


وعلى الرغم من الإنفاق الكبير على الدفاع استمر الإنفاق الواسع على 
التنمية الزراعية والصناعية وعلى البنى التحتية طيلة عقد الثمانينيات. ومن 
منتصف عقد الثمانينيات إلى أواخر العقد أنفق نحو ٠١‏ بالمئة من ميزانية التنمية 
على التنمية الصناعية؛ وحوالى ١١‏ بالمئة على التنمية الزراعية» و١١‏ بالمئة على 
الاتصالات. و١٠‏ بالمئة على المؤسسات ذات المنافع العامة» وة بالمة على 
الكهرباء» وة بالمئة على الإسكان» و/ بالمكة على التعليم؛ و" بالمثة على 
الصحة. إلا أن تأثير الاستثمار الصناعى والزراعى كان محدودا تسبيا. وزادت 
عبر عقدي السبعينيات والثمانينيات حصة الزراعة في إجالي الناتج الداخلي في 
ليبيا من 5,5 بالمئة عام 191٠‏ إلى حوالى 5 بالمئة في نباية عقد الثمانينيات» 
وزادت حصة الصناعة فى الفترة نفسها من ١,7‏ بالمئة إلى حوالى ٠١‏ بائئةت0"" , 


.)19808 (طرابلس: [المصرف]ء‎ ١184 المصرف المركرّي الليبي» التقرير الستوي؛ء‎ )١75( 
الأرقام في هذه الفقرة مستمدة من: الدار الجماهيرية للنشر (ليبيا)» المصدر نفسهء الفصول‎ )1( 
_لاء‎ 68 


1١ /ام‎ 


تزايدت باستمرار نسبة القطاع العام في الاقتصاد عبر معظم عقدي 
السبعيتيات والثمائينيات» في حين تقلصت حخصة القطاع المخاص كما يشير إلى 
ذلك الجدول رقم (؟ ‏ ؟). وبحلول منتصف عقد الثمانينيات أصبح 1 القطاع 
الحكومي كل الصناعات التحويلية» والتجارة النادجحة» ‏ والضيرفة: والعامينء 
علاوة على معظم الإنتاج الزراعي والتجارة الداخلية. منذ عام لا ١‏ بدأ تحرير 
الاقتصاد التدريجي. وقدم القذافي إلى مؤتمر الشعب العام في 7/ آذار/ مارس 
817 خطة لتحرير الاقتصاد معترفاً بأن الهيكل الاقتصادي القائم لا يوّمن 
للشعب المواد التي يريدهاء وأن كه كلا في أوساط الفلاحين على الأسعار 
التي تدفعها لهم موكنات القرك الى "بطر ليها البلنيات” , 
عضو العانين اللاحتين. الع الاتعتكان الحكومي عل ممتارة الاستيراد 
والتصديرء ورفعت القيود عل تجارة المفرد» وأعيد فتح مناطق الأسواق فى 
المدن» وسلمت بعض المشاريع الصناعية الحكومية الصغيرة إلى تعاونيات 0 
الذاتية (حيث تسيطر الإدارة على تشغيل المصنع إلا أن العمال هم أيضاً أعضاء 
في التعاونية)؛ وسمح بإنشاء الشركات الأهلية على الرغم من عدم السماح 
نبا اضيا بتشغيل العمال2950, وبحلول نباية عام 1941١‏ كانت هناك حوالى 
٠١778‏ تشاركاً (تعاونية ذاتية الإدارة)7''؟2. وكان تأثير هذه التغيرات تحسن 
توافر السلع الاستهلاكية للناس» وداه التوازن بين النشاط 0 في 
القطاع الحكومي والقطاع الخاص ل كتير كرا وكما سترق لاحقاً حدث التغير 
الكبير في هذا التوازن بعد فرض عقويات الأمم المتحدة الاقتصادية ونتيجة له. 


كائيا” هيكل الاقتصاد ونموه بعد فرض 
عقوبات 0 0 عام بلحل 
أمانة الاتتضال كارح في بداية عام 4 بحواقى ‏ 4 مليار ا 


وحدد تعرير لجامعة الدول العربية أعد فى منتصف عام 4 ويشمل الفترة 


(190) الزحف الأخضرء 1941//7/18. 
(ىم؟1) .212-13 .جم ,1969-1994 ,وبرطارة 0242/75 ,.لء عالهعجعلمهلا 
(19) يعود تاريخ القانون الذي مكن من تأسيس التشاركات في الحقيقة إلى عام 417 انظر: 
الدار الجماهيرية للنشر (ليبيا): الثورة الليبية في ثلاثين عام ص 1"90 2 559. 
(0)اتنظر: ماهد 256 ,أرمجعخ1 لإمأضنامت) عترطط ,[8110] غنمنا عممععتلاعام] أمتسمدمعط 
.4 .م ,(1998 


1١84 


إلى نباية عام الخال الرقم بأنه 6 مليار دولار. إن المجالات الرئيسية التي 
حدئت فيها خسارةء وفقاً للتقرير الأخيرء هي قطاع الطاقة (5 مليارات دولار) 
والقطاع التجاري (5,8 مليار دولار) والقطاع الصناعي 5,١(‏ مليار دولار) 
وقطاع الل والاتصالالات (2,؟ مليار دولار) والقطاع الزراعي (511” مليون 
دولار)10؟ . وفي حين قد تمثل هذه الأرقام تقديرات دقيقة لنطاق الأضرار إلا 
أنها لن تستعمل هنا قاعدة لتقويم تأثير العقوبات الاقتصادية. فالآثار الحقيقية 
أكثر تعقيداً مما يكن التعبير عنه بالأرقام النقدية المجردة. 
الحدول رقم فيشوة 
مقارنة بين استثمارات القطاع العام والقطاع الخاص» 
1947-1 (نسبة مئوية) 


١والا‎ ١9 
١ول/م_ لم11‎ 
١1م٠‎  ا١ةؤالك‎ 
مما‎ - 1١ 


١55١  اؤمىك‎ 


اةؤال_او1١‎ 


المصدر: الدار الجماهيرية للنشر (ليبيا)؛ الثورة الليبية قي ثلاثين عام (طرابلس: الدار. 14199)؛ 
ص 10060. 


من العناصر الرئيسية في الاستراتيجيا الاقتصادية التي اتبعتها الدولة الليبية 
منذ عام ١497‏ ضمان استمرار صناعة النفط المهمة جدآء وتصدير إنتاج النفط 
وتصديره بمستوى حصة ليبيا في ظل أوبك. كما أعطيت الأولوية لضمان 
استمرار أكبر مشاريع البنى التحتية الكبرى» أي مشروع النهر الصناعي العظيم 
واستمرار تأمين المواد الأساسية للشعس. وقد نجحت هذه الاستراتيجيا عموماء 
ولذا بقى جوهر الاقتصاد الليبى متماسكاً طيلة فترة العقوبات. 


(١5١)انظسير‏ : ععامقن0 3:5 متتمصك !1 ماصنام2) مترطءط ,[تال8] ختملآ ععمعع أللعاه1 اوتستمدمعظ8 
7 .م ,(1998 


الملا 


بيد أن ثمة مفارقة بشأن تأثير العقوبات. وفي حين أنه يمكن إظهار أن 
جوهر الاقتصاد الليبي بقى يعمل بعد فرض العقوبات بالطريقة نفسها التي كان 
عدرل يا تقريباً قبل عام 21497 يمكن أيضاً بيان أن ظروف معيشة الشعب 
الليبى قد تدهورت تذهورا حاداً عقب فرض العقوبات. ويسعى هذا المصل إلى 
لين ذه المفارقة: أي كيف ولاذا تأثر الشعب الليبي بالعقوبات على نحو 
سلبي بينما بقي الجوهر المركزي للاقتصاد بلا تغير كبير؟ 

تشير أرقام إنتاج النفط الليبي إلى نجاح السلطات الليبية بمواصلة عمل 
هذا القطاع الحيوي. ونذّكُر بأن العقوبات لم تحظر بيع النفطء غير أن إجراءات 
العقوبات عام ١497‏ حظرت تصدير معدات يمكن استخدامها في استخراج 
النفط ونقله إلى موانئ التصدير في ليبيا. وربما تضرر الإنتاج النفطي أيضا 
بتجميد الأرصدة الليبية في الخارج» ما أدى إلى صعوبات واجهت الدولة الليبية 
في الاستثمار في تطوير قطاع النفط. وكما هو واضح في الجدول رقم (1 - 
*) كانت ليبيا في منتصف عقد التسعينيات تنتج وتصدر نفطأ أكثر ما كانت 
تفعل في منتصف عقد الثمانينيات. وقد سببت التباينات في حصص أوبك 
وئيس صعوبات الإنتاج في الجانب الليبي التغيرات الرئيسية في إنتاج النفط 
الليبي. فقد حددت أوبك حصة ليبيا ب ١,١‏ مليون برميل يومياً في آذار/ مارس 
“15417١ء‏ ويقيت هذه الحصة سارية معظم الفترة إلى عام 95 عدذنا وفعت 
الحصة إلى ١,74‏ مليون برميل في اليوم. ورفعت الحصة مرة أخرى في عام 
334 إل 1:67 ليون برعيل في الوه 337 لذا لم يحدث نقص في حصة 
أوبك إلا في عامي ١4417‏ و1448 ولم يكن متوقعاً استمرار النقص طويلاً. 
فتطوير حقل مرزوق مكن ليبيا من إكمال حصتها””*؟'"2. وشهد إنتاج الغاز نمطا 
مشابهاً لإنتاج النفط. وبقي مستوى الإنتاج عند ١1‏ 1 مليار متر مكعب في 
السنة طيلة معظم عقد الثمانينيات» وارتفع إلى حوالى ١١‏ مليار متر مكعب في 
السئة طيلة معظم عقد التسعينيات!*4". 


شحاف .25-6 .مم ,(1998-99 ,عاتاوعط عاصدون) متراط ,إتااظ] أتدنا ععمعع 1ااعامآ أكلدمدمع8 


)١57(‏ المصدر تنقسه. 
)١84(‏ المصدر نفسهء ص /الاء والدار الجماهيرية للنشر (ليبيا)ء الثورة الليبية في ثلائين عاماء 
ص 588. 


يل 


الحدول رقم ف شرو 
إنتاج النفط الليبي وصادراتهء -1١98٠‏ 1998 (مليون برميل) 


المصدر: اقتبست أرقام الإنتاج من : المصدر نقسهء ص 22 واقتبست أرقام الصادرات من: 
8 ,عاممطعمء 7 أهءث)ئأ:ه)5 ,[10110!] مهوتأو ضع دصعنه12:0 لسة تنمتأفسدهكم1 ج10 مماوعمم 20 اممم كولم 
,29 .م ,(1999 ,71)0110 تنامم1) 


ومن طبعات سابقة من الكتاب السنوي نفسهء 


على الرغم من نجاح الدولة الليبية بمواصلة الونتاج والتصدير فإن عوائد 

ليبيا من نفطها انخفضت كما يبدو. وكان هذا بسبب التطورات العالمية في سوق 
النفط ولم يمثل أي مشاكل خاصة بليبيا. وانخفضت أسعار النفط في أوائل عقد 
التسعينيات ولم تسترجع معدلاتها تماماً إلا عام ١4917‏ . وقد حدد اجتماع أوبك في 
ل اير (ط(الذي عقد قبل أيام من احتلال العراق للكويت محدثاً اضطراباً 
في السوق التفطية) سعر النفط ب 5١‏ دولاراً للبرميل الواحدء إلا إن هذا 


١4١ 


السعر انخفض بحلول حزيران/ يونيو 1387 إلى أقل من ١18‏ دولاراً للبرميل . 
وفي الواقع تراوح معدل سعر نقط أوبك المستورد بين ١7‏ دولاراً و5١‏ دولاراً 

في الفترة من عام 1487 إلى عام ١144‏ قبل أن يصل إلى ٠١‏ دولاراً للبرميل 
الواحد في النصف الثاني من عام 2'**71445. لذا حصلت ليبيا على عوائد من 
تصدير نفطها أقل ما حصلت عليه في بداية العقد. غير أن السرية التي تحيط 
بأرقام الدخل من عوائد التفط في ليبيا منذ فرض العقويات تجعل من المستحيل 
تقديم تقديرات واقعية عن انتخفاض ال 


ثمة جانب آخر للنجاح بحماية الجانب الأساسي من الاقتصاد يتمثل في 
ضمان عدم تجميد جزء مهم من أرصدة ليبيا الأجنبية بعد تبني إجراءات 
العقوبات عام .١1991‏ لقد توقعت السلطات الليبية قرار الأمم المتحدة فنقلت 
أرصدتها السائلة إلى «ملاذات آمنة» من منتصف عام 447 إل أواخر عام 
44 .. ونقلت ٠‏ مليارات دولار بهذه الطريقة. وتشير الأرقام من مصرف 
التسويات الدولية إلى أن أرصدة ليبيا فى مصارف دول منظمة التعاون 
الاتتصادي والعتفية الخفضت مهن +4,414 ملبار دولار إل 111 مليار دولاز 
فى الفترة بين آذار/ مارس وكانون الأول/ ديسمبر 2'*949#. ويمكن تحديد 
المبالغ التي بقيت في مصارف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يأنها 
نشأت مباشرة عن بيع النفط الليبي . واحتفظت ليبا بإمكانية الحصول على تلك 
الأرصدة في ظل حصرر الأمم المتحدة. وواضح أن المبالغ قد حولت إلى 
مؤسسات خارج نطاق سلطة عقوبيات الأمم المتحدة. وزادت موجودات ليبيا 
في المصارف في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد عام 21498 إلا 
أن هذا نشأ عن تأسيس حسابات مصرفية خاصة لتلقي عوائد النفط الليبي. 
وزادت أرصدة ليبيا في مصارف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
584,ه مليار دولار يبحلول عام 5 » وكلها خارج نطاق عقويات الأمم 
المجورة**'" .واتفذت إجراءات أخرى لععيين عيكل 0 بعض الشركات 
الليبية في أوروبا لضمان عدم الاصطدام بنظام العقوبات. 


)١54(‏ الأر قام مأخو ذة من الأعداد المختلمة من: ممناءدمر1 مسنءامياءط [ه هملغهوتهمع,0 
.(1990-96) تناع اافظ أععناكتاماى أمسسما ,80 02] وع مدو 

.1١9197 الأرقام عن الواردات في المطبوعات الحكومية الليبية الرسمية تتتهي في عام‎ )١146( 
انظر: عماممون "4 ,ممع ] بماهدام2) مترطط. ,[8110] أتدنا ععمعوتلاعنم[ غكتممهمعع‎ )١20( 
1995(, .م‎ 19. 
انظر: .2 يم (1998-99 بعآنلهوظ عامنهن)) مترطط ,لااع‎ )١548( 


حلا 


نجحت السلطات الليبية أيضاً بمواصلة تنفيذ مشروع البنى التحتية | 
في عقد الثمانينيات والتسعينيات وهو النهر الصناعي الي 04 وبدأت 
دراسات الجدوى للمشروع عام 14174 واتخذ مؤتمر الشعب العام قرار التنفيذ 
في تشرين الأول/ اكتوبر 2*:01447. وقد هدف المشروع إلى نقل المياه العذبة 
من جنوب شرق البلاد إلى المناطق الساحلية في الشرق ومن الوسط الغربي إلى 
المناطق الساحلية في الغرب. وأكملت المرحلة الأولى من المشروع لنقل المياه 
العذبة إلى بنغازي بحسب الجدول الزمني المحدد عام 219414 وأكمل الجزء 
الأكبر من المرجلة الثانية لنقل المياه العذبة إلى طرابلس بحسب الجدول الزمني 
عام ١45‏ . أجل عنصر واحد في المشروع كان معدا للإنجاز ذ فى المرحلة 
الثانية» ويتضمن مد خط أنابيب لنقل الكميات الإضافية من المياه المعدة 
للأغراض الزراعية إلى كفرة في الجنوبء إلى المرحلة الثالثة. وتم التوصل إلى 
اتفاق بشأن المرحلة الثالثة عام 7 مع اتحاد شركات الإنشاءات الكورية 
الحئوبية دونغ آه المسؤولة عن المرحلتين الأولى والثانية. وتضمنت المرحلة الثالثة 
ربط نظامي المياه الشرقية والغربية بمد خط أنابيب بين سرت وطرابلس» ويبناء 
خط أنابيب يربط طبرق والاجدابية لإيصال المياه إلى الطرف الأقصى الشرقي من 
الساحل الليبي» ومواصلة تنفيذ خط الأنابيب المؤجل إلى كفرة. وبدأ العمل في 
مد ذه الأناست عام 14941 ومن المقرر إنجاز العمل في عام ١‏ نل" 
وتضمنت المرحلتان الأولى والثانية إنفاق زهاء ١5‏ مليار دولار في حين يتوقع 
أن تكلف المرحلة الثالثة ١,ه‏ مليار دولار أخرى9*'. 


5 تفسر ثلاثة عوامل مستويات المعيسشة المتدهورة التي واجهها الليبيون على 
الرغم من نجاح النظام في حماية عناصر الاقتصاد الجوهرية: الأول أن ليبيا لم 
تحصل على موارد نفطية أقل فحسب» يسبب انمخفاض أسعار النقفط » ميت 
أيضاً إلى زيادة احتياطيها وأرصدتها من العملة الأجنبية. توقعت القيادة الليبية أن 


القوى الغربية الكبرى قد تشدد العقوبات ضد ليبيا في الوقت المناسب وتتولى 


)١159(‏ يتعلق النجاح هنا بتنفيذ المشروع» ولا يعني بالضرورة أن المشروع نفسه مفيد. وقد انتقد 
البعض المشروع لأنه يستنفد نسبة كبيرة جداً من موارد ليبيا مع نتيجة غير مؤكدة. وعلى الرغم من ذلك 
يعتقد المؤلف أن المشروع نافع لأنه يلبي الاحتياجات إلى المياه فترة لا تقل عن خمسين عاماً. 

)16١(‏ للاطلاع على وصف جيد للمفاهيم الأساسية للمشروع» انظر: سلطة إدارة وتنقيذ النهر 
الصناعي العظيمء مشروع التهر الصناعي العظيم (طرايلس: .)١9849‏ 

.311 - 747 الدار الجماهيرية للتشر (ليبيا)» الثورة الليبية في ثلاثين عاماً. ص‎ )15١( 

(؟16) .0 .م ,(1996 عععون "4 باممرعظا لإتأهناه) منرطلط ,تال 


1١4 


توسيعها لتصبح حظراً على تصدير النفط الليبي. لذا احتاجت ليبيا إلى 
احتياطيات وأرصدة نقدية تستطيع السحب منها إن حدث ذلك”*2. وبسبب 
السرية الضرورية التي احتاجت إليها ليبيا فى تكوين أرصدتها في أرجاء مختلفة 

من العال”**''» يستحيل تحديد رقم دقيق للأرصدة والاحتياطيات التي تم 
جمعها. من ناحية أخرى ثمة مؤة شرات على طابع العملية ونطاقها: من الواضح 
أن التلكة مليازات دولان تقريبا التسحوبة من معنارف ا 
الاقتصادي والتنمية في النصف الثاني من عام ١441‏ (انظر أعلاه) أصبحت 
جزءاً من المبالغ المتراكمة» والأرصدة المودعة في مصارف دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية» التي انخفضت إلى ١51١48‏ مليارات تو كن نهاية عام 
».١1447‏ ارتفعت إلى 0588 مليار دولار في نهاية عام 0”*31997 25 وأودعت 
أرصدة ة تبلغ 177, مليار دولار في حساب احتياطي خاص في المصرف المركزي 
ياسم المجنب» وكانت لشركة الاستثمار الخارجي العربي الليبي في نباية عام 
64 أرصدة قدرت ب 004 مليون دولارء وثمة صندوق استثماري خارجى 
آخر هو صندوق المحفظة الذي بلغت أرصدته على الأرجح : 3ه مليارات 
دولار في نباية عام 301 


العامل الثاني أن ليبيا شهدت تضخماً شديداً أثناء فترة العقوبات نشأ إلى 
حد كبير من آثار العقوبات غير المباشرة علاوة على ازدياد الاعتماد على القطاع 
الخاص للحصول على السلع المستوردة. وحصلت ليبيا على السلع الخاضعة 
للعقوبات (من مثل تلك المواد التي تحتاجها عمليات صناعة النفط) بطرق غير 
مباشرة انطوت على دفع مبالغ كبيرة إلى أطراف ثالثة. إلا أن ارتفاع أسعار المواد 


داف تم توضيح هذه الاستراتيجيا والتصور الذي تستند إليه للمؤلف في عدة لقاءات مع كيار 

المسؤولين الليبيين في كانون الأول/ ديسمير .١1445‏ وكان الموقف المتبنى واقعياً: سعت الولايات المتحدة 

باستمرار إلى تشديد العقوبات لكى تتضمن عوائد التفط وهو موقف كرر إلى شباط/ فبراير 1594. انظر: 

© ,املك جم‎ 19/2/1999 ١ 

)2065 لم يقدم مطبوع صندوق النقد الدولي الذي يمل عنوان كعالءلماى لماعممسة] أمممنم عامل" 

أي معلومات عن احتياطيات ليبيا منذ عام 19147 ربما لأن ليبيا لم تقدم المعلومات ذات العلاقة. وذكر 
الصندوق في عام 11917 أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي تبلغ /,٠١1"‏ مليارات دولار. 

(166) .42 .م ,(1998-99 ,ألكامءط لوتأمنوت) مبرطط ,لاا 

)١83(‏ .19 .م ر(1999 ععامقن0 1 ,امومع وامدم2) مبرطط ,[تا81] غتمنا ععمععتلاءغه1 أكتدتمهمعظ 

يمكن الافتراض أن الثلاثة مليارات دولار المسحوبة من مصارف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

أودعت في الحساب المجنب أو صندوق المحافظة. وتقدير حجم صندوق المحافظة من مسؤولية المؤلف 
وحده ويستند إلى حقيقة سحب زهاء ٠٠١‏ مليون دولار من الصندوق سنوياً كأرباح وفائدة. 
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المستوردة لم يقتصر على تلك السلع المحظورة بسبب العقوبات. كان ثمة ضغط 
تصاعدي عام عل الأسعان يسبت توقف الرحلات الحوية مع العالم الخارجي 
ا الشركات والمؤوسسات الدولية يشأن التجارة ليبيا. كان نحو 7١‏ بالمئة 
من استيرادات ليبيا يصلها جواً قبل العقوبات2'"9. والشحة الناحمة عن عجز 
السلطات الليبية عن الاستجابة بسرعة للحاجة إلى السلع الاستهلاكية عنت أن 
السلع أصبحت تباع بتاعا أعل من المستويات التي تحددها الحكومة. كما أن 
استحالة الحصول بطريق الجو على قطع الغيار للمكائن الصناعية عند حدوث 
حالالات تعطل أدت إلى تدهور في إنتاج السلع الرئيسية الضرورية للسوق 
الداخلي وازدياد الضغط على الأسعار. وعلى سبيل المئال انخفض بحدة الوكاع 
في صناعتي الأغذية التحويلية والأسمنت في السنوات الأربع التي أعقبت 
فرض العقوبات (انظر الجدول رقم (؟ ‏ 5)). 
الجدول رقم (؟' ‏ 4) 
قيمة الإنتاج الصناعي التحويل في الغذاء والأسمنت» 
1945-51 (مليون دينار) 


ست الم الس الك ال 22 
صناعات تحويل الأغذية ]1",هه؟ لوقف | للقن )| شضضنل جك 
00 لش | لا 1 لخبلا" 


صناعة الأسمنت ومتتجاته 
المصدر: .8 .م ,.لتط1 ,لالعلر 


أضعف قدرة الحكومة على التحكم بالأسعار تحريرٌ الاقتصاد الذي حدث 
أواخر عقد الثمانينيات وإجراءات التحرير الأخرى التي طبقت على اثر 
العقوبات. نشأ التحرير الإضافى عن إدراك الحكومة؛ عقب فرض العقوبات» 


(180) قدمت المعلومات للمؤلف الأمانة الليبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي في كانون الأول/ 
ديسمبر .١1447‏ ومن امثير للاهتمام أن الصادرات بحرا لم تزدد بعد فرض العقويات إلا أن الاستيرادات 
انخفضت فعلاً. ويعكس هذا جزئياً التحول من الاستيراد الخاضع لسيطرة الدولة إلى استيراد القطاع الخاص 
(علماً أن القطاع الخاص أقل استعداداً لتنظيم استيرادات واسعة النطاق وأكثر ميلاً لإجراء ترتيبات أكثر 
تحديداً عير مصر أو تونس). إلا أن ذلك ريما يسبب طبيعة المواد التي كانت تستورد جواً في السابق. 
ويبدو من الأرجح أن جزءاً كبيراً من هذه المواد هو مواد قابلة للتلف وتوجد حاجة ماسة لها ولذا لا يمكن 
إرسالها بحراً. للاطلاع على إحصاءات التجارة البحريق انظر؛ «متلقصممئها عم دمتنهرومءمت اهممنتدلة 

18-20 .مهم ,(1999 ,1112" بتامجتنآ]) 1998 ,عأممطعمءآ إمءةاعانماى ,[8!)0110] ومنامامعتسنهه0آ لمد 
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أن التجارة وأصحاب المشروعات الصغيرة أكثر مهارة من الحكومة في تأمين 
الموارد الاستهلاكية. ووضع القانون رقم 5 لسنة 1147. الذي طبق في 
أبلول/ستمير من تلك السنةء الأساس لخصخصة المشروعات الحكومية العاملة 
في ميادين الإنتاج والتوزيع والتجارة والخدمات والزراعة والصناعة والتعليم 
والصحة والسياحة التجارية والنقل والعقارات والمالية. وسمحت بتأسيس 
المحامين والأطباء والمستشارين الماليين والاقتصاديين والمهندسين المدنيين والكتاب 
العدول والنجارين والحدادين مهناً خاصة”*"'2. وأفسح في المجال لتجارة الجملة 
عام ١147‏ أمام القطاع الخاص علاوة على تجارة المفرد. وفي الواقع أن النمو 
الرئيس الذي حدث في القطاع الخاص كان في التجارة مع استثمار محدود في 
حقول أخرى. بيد أن التّحول في التوازن بين القطاعين الخاص والعام كان 
كبيراً. وكما أشرنا في الجدول رقم (؟ ‏ 5) زاد استثمار القطاع الخناص من 
بالمئة من الاستثمار الكلي في السنوات ما بين عام ١9485‏ وعام ١44٠‏ إلى 
بالمئة في الفترة بين عامي 1 ول9ا199. 
في حين منح أصحاب الخاريع الخاصة دوراً موسعاً في الاقتصادء قررت 
الحكومة الاحتفاظ بالسيطرة على الأسعار التي تباع بها السلع. وأسست «لحان 
التطهير» العاملة بإشراف لجنة الاتصال باللجان الثورية عام ١10045‏ لغرض 
ضوابط سعرية وغلق المتاجر التي خرقت التعليمات”**''. غير أن هذا أثبت 
عدم جدواه. ٠‏ وفي الواقع أن المكاسب التي استطاع التجار تحقيقها من بيع السلع 
بأسعار انا قوياً لإيجاد طرائق لتجنب القيود (بيع المواد أحيانا 
من الباب الخلفي للمتجر في حين يغلق المدخل الرئيس» أو حتى البيع من 
البيت). وبسبب إغراء الرشى الكبيرة ة التي يستطيع التجار دفعها أصبحت لجان 
التطهير طرفاً في التهرب من الضوابط السعرية. ثم شكلت الجان بركانية» 
للاشراف على نشاطات لجان التطهير. وولد تأثير هذه الإجراءات جواً غير 
مستقر لممارسة العمل التجاري وأنتج حلقة من الأفراد الذين 0ك مناقع 
غير مشروعة من ارتفاع الأسعار. ول تخضّع الأسعار إلى السيطرة 
كان معدل التضخم كبيرا نتيجة العوامل التي نوقشت أعلاه. وفي حين 


)١68(‏ للاطلاع على وصف كامل للقانون رقم (5) والآثار التي أعقبته» انظر: الدار الجماهيرية 
للنشر (ليبيا)» الثورة الليبية فى ثلاثين عاماء» ص ””م ‏ 554. 

(159) سعت الحكومة أولاً إلى تشكيل لجان التطهير في عام ١145‏ إلا أن ذلك تأجل بسبب 
معارضة التحرك في مؤتمر الشعب العام . 

)١1٠(‏ تستند الملاحظات فى هذه الفقرة على نحو رئيسى إلى ملاحظات المؤلف عن زياراته إلى ليبيا 
بين عامي 1991 و1999, 0000 ١‏ 


١155 


قد لا يمكن تحديد هذا المعدل تحديداً دقيقاً يشير المسح العالمي لتكاليف المعيشة 
الذي تصذره وحدة الإيكونومست للمعلومات إلى معدل يبلغ 7 بالمئة في الفترة 
من عام 19497 إلى عام /2'6601491. وحدث أكبر قدر من التضخم في العامين 
اللذين أعقبا مباشرة فرض العقوبات (45 بالمئة في عام 1447 و50 بالمئة عام 
1). وسجلت معدلاات أقل في الأعوام اللاحقة. ويعود هذا جَزَئياً إلى 
إجراءات الحكومة للسيطرة على الأسعار ( ٠‏ بالمئة في عام 6 .: وه" بالمئة 
في عام 4147١ء‏ و50 بالمئة في عام .)١4141‏ يتساوق هذا مع انطباع يحمله 
ليبيون كثيرون. لقد كان تأثير التضخم في مستويات معيشة الشعب الليبي وفي 
الهوة بين الأثرياء والفقراء وفي اعتماد جماهير الشعب على الإعانات الحكومية 
للبقاء أحياءء كيرا وههيا . وسنبحث هذا في القسم (8) لاحقاً. 

عامل ثالث يفسر مستويات الليبيين المعيشية المتدهورة بعد فرض العقوبات 
هو أن الأولوية الممنوحة لاستمرار صناعة النفط وتنفيذ مشروع النهر الصناعي 
العظيم تطلبت تخفيضات في الإنفاق في ميادين أخرى . إن انتخفاض عوائد النفط 
(الناشئع بخاصة عن انخفاض أسعار النفط العالمية) إضافة إلى ارتفاع تكاليف 
الحصول عل المعدات لصناعة النفط والنهر الصناعي العظيم يعني وجود موارد 
أقل لدعم الزراعة والصناعة والصحة والتعليم وأجزاء أخرى شن البنئ التحتية 
الاجتماعية والاقتصادية. ويبصعب تحديد مقدار الانخفقاض و فى الموارد المتاحة لهذه 
القطاعات» إذ م تعلن ليبيا منذ عام تحليل الإنفاق الحكومي في القطاعات 
المختلفة . وعلى الرغم من ذلك ثمة أدلة كافية على أن الإنفاق في هذه الحقول قد 
تقلص ربما من حيث الدنانير التي أنفقت» وكذلك نتيجة للتضخم. 

كان الإنفاق على النهر الصناعي ع ا ا ا 
يستحوذ على زهاء ١9‏ بالمئة من مجموع الإنفاق الحكومي”''''2: في حين طبقت 
الحكومة سلسلة إجراءات لتخفيض الإنفاق فى مجالات أخرى . وقدمت مقترحات 
لنتسبي القطاع الحكومي للعمل مقابل رواتب مخفضة (أو بلا رواتب) لفترات 
طويلة مقابل منحهم مزايا لتأسيس مكاتب استشارية أو ممارسة مهن خاصة. وقد 
أجريت دراسات عن إمكانية تخصيص بعض الطرق بحيث يدفع مستعملو الطرق 
رسوماً على استعمالها بينما يتولى صاحب المشروع الذي اشترى الحقوق صيانة 
الطرق. ونوقشت إمكانية فرض ضريبة الدخل إلا أن مؤتمر الشعب العام رفض 

قولف .7 .م ,(1998-99 رعالتاووظ لإساخصنه2)) مبرؤاط ,لاا 


)١17(‏ يستند هذا التقدير إلى معلومات في تقارير المصرف المركزي الليبي. وأعطى القذافي رقماً 
مشابهاً في خطابه في مؤتمر الشعب العام في آذار/ مارس 14417. انظر: الزحف الأخضرء 1481/9/18 


1١ /ا‎ 


الفكرة لأن قيمة الرواتب كانت تنخفض انخفاضاً حاداً عبر التضخم. وبحثشت 
إجراءات تخفيض الاستخدام الحكومي العام بنسبة ٠١‏ بالمئة على الرغم من أن أي 
تخفيض حدث بسبب الفشل في تعيين موظفين جدد أكثر منه بسبب تخفيض عدد 
الوظائف القائمة. وفرضت الرسوم على طلبة الجامعات”"''. 


في حين تقدم العوامل الثلاثة التي عرضت آنفاً التفسير الأساسي لتدهور 
مستويات المعيشة التي واجهها الليبيون عقب فرض العقوبيات» ثمة سبب اخر 
لعدم تمتع الشعب الليبي بوضع أفضل في هذه الفترة. فقد سادت الإدارة السيئة 
في الاقتصاد الليبي لفترة طويلة. وفي حين انتفع الاقتصاد الجوهري بوضوح 
من الإدارة الفعالة والتخطيط الاستراتيجى الجحيد عانت بقية الاقتصادات من 
الإدارة غير الصارمة ووجود إطار ع ضعيف حيث التعليمات غير 
واضحة. وقد تتعرض إلى تغيير مفاجئ وامتعيال عر كنوك للمزارة. إناهنا 
البعد لا يشكل بحد ذاته : تفسيراً للظروف المتدهورة لأنه وجد قبل العقويات 

بقدر ما وجد بعدهاء غير أنه مفيد في تفسير سبب عدم استجابة الاقتصاد 
لتحدي العقوبات على نحو أكثر فعالية. 

كانت عناصر الإدارة السيئة في الاقتصاد الليبي هيكلية على نحو جزئي 
ناشئة من طبيعة النظام السياسي في لينيا.. ومن المفارقة أن الأبعاد الاجتماعية 
الأكثر إيجابية لنظام المؤتمرات الشعبية هي بالضبط العوامل التي ساعدت في 
خلق تشويش في السياسة الاقتصادية. إن منطق الحكم الجماهيري هو أن 
السلطة هى للمؤتمرات الشعبية بحيث إن المطالب المقدمة من مؤتمرات الشعب 
من أجل تحسين التسهيلات المحلية صعبة المقاومة من جاتب السلطات المركزية. 
ويمكن للجان الثورية أن تقود مؤتمرات الشعب الأساسية بالنسية للمسائل 
الوطنية الرئيسية على نحو فعال. إلا أن هذه المؤتمرات لم تكن في وضع لمنع 
زيادة المطالب بمدارس ومراكز صحية وبنى تحتية اجتماعية واقتصادية أخرى 
جديدة في مناطقها المحلية. ثم تطرح مطالب المؤتمرات على مؤتمر الشعب العام 
حيث تجد القيادة أن من الحكمة تضمين المشاريع المرغوية.في خطط الإنفاق 
الحكومي. والنتيجة أنه حتى أصغر المجتمعات المسلكية في البلاد أصبحت تعتقد 
بأنه يحق لها الحصول على مجموعة كاباه عو تدخا مي انوا (الكهرباء 
ومدرسة ومركز صحي وطرق.. ٠‏ الخ). ويعني هذا نه نشر الموارد على نحو 


(11) المعلومات عن إجراءات واقتراحات تخفيض الكلفة مستمدة من مقايلات أجراها المؤلف مع 
المسؤولين الليبيين في أمانة التخطيط»ء كانون الثاني/ يناير 5٠٠١‏ 
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واسع جداً عبر البلاد على نحو غير اقتصادي وغير كفوء. وضمن البعد 
السياسي تنفيذ المشاريع إلا أن الموارد الاقتصادية لإدامة المشاريع غير متاحة. 
لذا كان هنالك ميل إلى إهمال الطرق وعدم تصليحها وترك المدارس يلا معلمين 
أكفاء أو كتب واقتقار المراكز الطبية إلى 87 الطبية والأدوية الضرورية. 
علاوة على المشكلة الهيكلية كان هناك أيضاً عنصر كبير لسوء الإدارة. 
وكان لصنع السياسة طبيعة ارتجالية. واتخذت قرارات لمواجهة مشاكل معينة من 
دون الاهتمام بالمدى الكامل للآثار التي قد تعقب ذلك. وعندما تظهر تلك 
الآثار يتخذ قرار جديد لمواجهة الوضع الناشىئع وهو قرار ستكون له عواقب لا 
يمكن التكهن بها تتطلب تغييراً آخر. ومن الأمثلة على ذلك قرار الحكومة عام 
517 باستيراد عدد كبير من سيارات دايو الكورية بسعر مدعوم يبلغ ستة 
آلاف دينار ليبي. وفي حين أن اللمبلغ المذكور يعادل زهاء ٠١‏ آلاف دولار فإنه 
في سعر التبادل الرسمي» يبلغ حوالى دولار يسعر السوق السوداء 
المتاحة في الشوارع. كان هدف الإجراء جديرا بالثناء: تمكين العوائل التي تعجز 
عن شراء السيارات من ذلك. وفى في الواقع إتالمكاسي الى يمكن محقيقها من 
شراء السيارات وبيعها للأجانب 0 في ليبيا (أو السعي لإخراجها من 
البلاد لبيعها) جعلت عوائل ليبية كثيرة تسجل عدداً من أفرادها للحصول على 
السيارات. وعتدما اتضح ما نحدث ردت الحكومة بحظر إعادة بيع السيارات 
لفترة عامين من تاريخ الشراء. إلا أن التقييد أهمل عموماً بحيث لم تصادر 
السلطات أية سيارة دايو يقودها أجنبي. وأصبح الليبيون يعرفون التعليمات 
الحكومية المتغيرة مبذا لات الرسمية. لقد أدت هذه 
السياسة إلى اضطراب اقتصادي: غُيرت السياسات من يوم إلى آخرء وخرم 
أصحاب المشاريع الاقتصادية من القدرة على التخطيط على نحو فعال» وهكذا 
000 استشفاق طويل ال 
أدى تأثير العقوبات في الواقع إلى تخايص الحكومة من , بعض اللوم بسبب 

سوء الإدارة. وتمكنت وه اللوم في الأوضاع الاقتصادية المتدهورة 
على نظام العقويات. ويبدو أن ؛ شرائح كبيرة ة من الشعب قبلت وجهة النظر 
هذه. ولما كان اللوم يقع جزئياً على العقوبيات وأن الشعب يدرك بعص كان 
العقوبات المباشرة (من مثل صعوبة السفر إلى الخارج أو حتى السفر جواً داخل 
ليبيا)» فإن هناك قاعدة قوية مكنت السلطات من عرض وجهة نظرها عبرها. 


)١114(‏ المعلومات مستمدة من أحاديث أجراها المؤلف مع رجال الأعمال الليبيين والأجانب في 
طرابلس أثتاء زيارتيه فى عامى ١9948‏ و1144. 
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(6) تأثير العقوبات الاجتماعى 


أولاً: التضخم والأحوال الاجتماعية والسلوك الاجتماعي 


أهم أداة عُيرت عبرها الظروف الاجتماعية في ليبيا في ظل العقوبات هي 
التضخم. ولفهم الأهمية الكبيرة للتضخم ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار أن 
الأجور والرواتب في القطاع العام الليبي بقيت مستقرة منذ عام .١1947‏ وقد 
حدد القانون رقم )١0(‏ لعام ١487‏ مستويات الأجور والرواتب ولم تغير منذ 
ذلك الحين. واستفادت مستويات المعيشة فى ليبيا أثناء عقد الثمانينيات من قدر 
محدود من التضخم السلبي. وتشير احصاءات البنك الدولي إلى أن الأسعار 
انُخَفْفيت ننسنة “ بالمنة سكويا بين عامن غؤزة 1.وامية 200909 كما أن مد 
الإعانات لبعض المنتجات أكثر من السابق فى أواخر عقد الثمانينيات يشير إلى 
امتمرار تجاه فكابه حعن.ناية العقد» وتحول هذا السظ فجأة يعد فرض 
العقوبات. وكما ذكر آنفاً بلغ معدل التضخم 5" بالمئة سنوياً بين عامي ١141‏ 
و/491١.‏ 


انعكس التضخم في انخفاض في معدل صرف الدينار الليبي مقابل 
العملات الدولية (وإلى حد ما نتج من الانخفاض). وفي حين كان التغير في 
المعدل الرسمي لصرف الدينار مقابل الدولار محدودا (من ١‏ دولار - ١,70‏ 
دينار ليبي في نبهاية عام 114٠‏ إلى دولار واحد - ٠.550‏ دينار ليبي في نباية 
© فإن انخفاض الدينار فى السوق السوداء أكثر إثارة. كانت الليرة 
الاسترلينية تستبدل في السوق السوداء بمعدل مساو للدينار الليبي عام ٠199غ‏ 
إلا أن سعر الصرف بلغ زهاء ليرة استرليئية واحدة مقابل خمسة دنائير ليبية 
بحلول عام .١1948‏ وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء حوالى سبع 
القيمة الرسمية عام 06101994 


(116) .14 .م ,(1989-90 يعلتامءط ومأمووت) مترطط ,8110 
(ي المعلومات من تجربة المؤلف نفسه. 


بلغ معدل معظم الرواتب والأجور الليبية في القطاع العام بموجب 
القانون رقم )١9(‏ لعام 1481 بحدود إل 15 ديتاز لنى شهيرفا : 
وتقاضى العامل اليدوي غير الماهر عموماً دخلا يتراوح بين ٠‏ أو 10١‏ ديئاراً 
ليبياً في الشهر (بسعر صرف يبلغ حوالى 6٠ 65٠‏ دولاراً في السوق السوداء 
في عقد التسعيئيات). وكانت المداخيل في المهن العليا أعلى إلا أنها ليست 
كبيرة. ويبدأ راتب الأستاذ الجامعي من 737١‏ ديناراً ليبياً في الشهر (عند النقطة 
العاشرة في السلم الحكومي بالنسبة لحملة شهادة الدكتوراه). . ويتوقع أن يحصل 
على را نالا ديناراً ليبياً في الشهر يعد بضعة أعوام في اوري 237 
وقد حصل أساتذة الجامعات ذوو الخدمة الطويلة القادرون على زيادة دخلهم 
عبر التدريس الإضافي على 5٠٠‏ دينار ليبي في الشهر. وأصبح هذا المبلغ 
يعادل حوالى ٠٠١‏ دولار في الشهر يسعر الصرف في السوق السوداء فى 
منتصف عقد التسعينيات» في حين بلغ الراتب في نباية الثمانينيات ما يعادل 
زهاء 68٠١‏ دولار (بسعر السوق السوداء في ذلك الوقت). ولأن زهاء 8١‏ بالمئة 
من القوة”*''" العاملة الليبية ضمن القطاع الحكومي» فقد أحدث انخفاض 
القيمة الحقيقية للأجور والرواتب حوالى 0" بالمئة فى السنة فى منتصف عقّد 
التسعينيات تأثيراً مضراً كثيراً في مستويات معيشة الناس. 0 
أدى انخفاض مستويات المعيشة إلى ثلاثة تحولات ذات صلة بالظروف 
الاجتماعية والتوازن الاجتماعي. الأول هو أن رزق معظم الليبيين أصبح أكثر 
اعتماداً من السابق على الدعم الحكومي المباشر عبر ان الدولة المواد التي 
توزعها والتي تتمتع بالدعم. ونظراً لغدم قدرة معظم اللييين على الاعتماد عل 
أجورهم ورواتبهم إذا اضطروا إلى شراء المواد بأسعار السوق» فقد اضطروا 
للاعتماد على نحو متزايد على المواد التي تد تتمتع بالدعم والتي يستطيعون الحصول 
عليها من الجمعيات التعاونية المحلية. اه العوائل بالقسائم 
التموينية التي تخولهم الحصول على كميات مختلفة بحسب عدد أفراد العائلة. 
ويتعين على العوائل التسجيل لدى تعاونيات معينة. ويحلول عام ١4917‏ بلغ عد 
العوائل الليبية المسجلة (التي تمثل في الواقع الشعب الليبي كله تقريباً» 740 
عائلة في 4 تعاونية في انك و0580 وعلى الرغم من تطبيق 


.1847 لعام‎ )١8( الأرقام مستمدة من القانون رقم‎ )١7( 

(114) احتسب المؤلف النسب المثوية استتاداً إلى المعلومات عن قوة العمل الليبية المنشورة في: الدار 
الجماهيرية للنشر (ليبيا)» الثورة الليبية في ثلاثين عامء ص 3717 .11٠١‏ 

( االمصدر نقسهفء ص 866 


١١ 


نظام الخصص التموينية قبل العقوبيات فإن عذدد التعاونيات ونطاق الدعم 
الحكومي ازدادا كثيراً بعد فرض العقوبات. ويتضمن الجدول رقم  5(‏ 0) 
الدليل على ذلك . 


الجدول رقم (؟' ‏ 5) 
الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية الضرورية: 194847 1491 (مليون دينار) 


المصدر: الدار الجماهيرية للتسر (ليبيا)ء» المصدر نقسة» ص 8 


تباينت الحصص التموينية من شهر إلى آخر اعتماداً على توافر المواد إلا 
أنها كافية عموماً لتلبية حاجة العائلة إلى السلع الأساسية. وشملت الخصص 
التموينية الشهرية للعائلة من الحجم المتوسط تأمين كيس سكر وزنه 5٠‏ 
كيلوغراما (ثمنه ١‏ دنانير ليبية) وصفيحة زيت نياتي زنتها ٠١‏ كليوغراما (ثمنها 
4 دنانير ليبية) وكميات معقولة من الشاي والحليب والدقيق والأرز والجبن 
والصابون وحليب الأطفال”'"''. ولما كان من الصعب جداً على عوائل كثيرة 
العيش بلا حصص تّوينية فإن نظام الحصص التموينية قدم للسلطات بعداً 
إضافيا للسيطرة على الناس . 

البعد الثاني للتغيير الناشئ عن معدل التضخم العالي هو الاتجاه نحو 
العمالة الثانوية. ولما كانت الرواتب الحكومية غير كافية لتأمين مستوى معيشة 
معقول فقد سعى منتسبو القطاع العام في الميادين كافة إلى دعم دخلهم عبر أداء 
أعمال ثانوية أو تولي نشاطات تجارية خاصة. ويقوم حملة المؤهلات المهنية العالية 
بذلك بتقديم المشورة للشركات الحكومية والأهلية أو للمنظمات غير الحكومية 
في حين عمل المتعلمون وغير المتعلمين في التجارة. وفي المستوى الأعلى من 


.19917 معلومات حصل عليها المؤلف في المقابلات في كانون الأول/ ديسمير‎ )17١( 


حيرا 


التجارة قد ينطوي ذلك على فتح متجر وتطوير ملكية زراعية صغيرة والسقر إلى 
الخارج لجلب المواد وإعادة بيعها أو تولي نشاطات صناعية تحويلية بسيطة وفي 
الطرف الأدنى من التتجارة هي جرد مسألة إعادة بيع المواد التي جلبها تجار أكبر 
إلى البلاد. وربما لم تكن المكاسب من هذه الأنشطة كبيرة إلا أنها غالبا أكبر من 
الأجور والرواتب التي يكسبها الفرد عبر العمل الوظيفي. لذا بدأ القطاع العام 
يعاني على نحو متزايد افتقار المستخدمين إلى الالتزام حيث تكون الواجبات كافية 
لضمان احتفاظ الفرد بعملهف. إلا أن طاقاته الرئيسية تبذل في نشاطات خارج 
مكان العمل الرئيسي. وعانت المدارس والجامعات والمستشفيات جميعاً هذه 


الظاهرة علاوة على الوزارات الحكومية3"2 , 
كان البعد الثالث زيادة انتشار الفساد. وبيئنما ' يكن هنالك سوى فساد 
قليل نسبياً في ليبيا في عقد الثمانينيات» فإن «الصخوط الاقتصادية واتساع الهوة 
بين الأثرياء والفقراء (انظر أدناه) أصبح يعني أن عرض الرشى وتقاضيها سمة 
كثير من التفاعل بين المؤسسات العامة 00 كانت القيود المحيطة بنشاطات 
القطاع الخاصء» على أية حال» شديدة التقييد بحيث لا يمكن العمل تجارياً إلا 
إذا ألغيت بعض القيودء وهذا يعني عادة دفع الرشوة إلى موظف ما. وقد 
أعطي مثال على ذلك: لحان التطهير التي شكلت لمنع التجار من رفع الأعيعاد 
ايحت تيا 0 مستفيداً من تجاوز قيود الأسعار اليد 

تؤثر الاعتبارات المالية في النتائج التي يحصل عليها الطلبة 


كائات الرشنة» لاحن مين اتا من «التتجير؛ العام للمجتمع 
(دهنادوثلة عع سحووت) . فقد ضمنت الحاجة إلى المال أن تصبح معظم المجموعات 
الاجتماعية أكثر اتجاهاً إلى القيم التجارية. وهبط الاحترام الشعبي لقيمة العمل 
النزيه لمصلحة الآخرين» الذي كان سائها بعد نيد ريا في اللطام الليبي» وفسح 
ذلك المجال لقيم أكثر اتصافاً بالفردية. إن نسبة هذا التحول برمته إلى العقويات 


)١1(‏ المصدر نقسه. 

0 جرى الإترات بوضوع بمدى القساد 0 وضعته السلطات الليبية في عام 
58 عرضاً كتيباً إلا أنه الي لحالات الس لأسي وعرض 6 
2 التقرير أن ا ل او عم و 0 
(كرويدن: 1 أ. س.ء .)١14948‏ ص 24 50. إن انتقاد التقرير ل للسياسة الحالية يشير إلى 1 
المجال الذي يمكن للنظام تحمل النقد فيه ريما هو أوسع مما يرى الب لبعض . 


١ 


خطأء إذ إن هذا الاتجاه واضح في أقطار عربية أخرى علاوة على ليبيا (يمكن 
اعتبار أن ليبيا حقاً انضمت في وقت متأخر إلى انتشار القيم الاستهلاكية الفردية)» 
رامحطت كن تخر واكم الععلااتةة لحر الأرني الى لقرك ليما عر 
معينة. لم يكن الاستقبال التلفزيوني الفضائي مقيداً في ليبياء وبسبب رداءة نوعية 
اللتزير ولس سعد تيرد مو لكان عل اواك الاق ير ‏ العري 
والدولية للحصول على الأخبار والتسلية أكثر من اعتمادهم على الإعلام الليبي. ! 
ل اك ررم لاك 
الاجتماعية نتتجا إلى حد كبير من تأثير التضخم في مستويات المعيشة!""" . 


ثانياً : نمو التفاوت الاجتماعي 


تحول المجتمع الليبي أيضاً طيلة عقد التسعينيات بتأثير نمو التفاوت 
الاجتماعي. وفي حين كان التضخم عاملاً واحداً في حدوث ذلك تخفيض 
مستوى معيشة المعتمدين على الرواتب الثابتة ‏ فإنه لم يكن العامل الوحيد. وقد 
مكن تحرير الاقتصاد الذي جرى تحريكه منذ أواخر عقد الثمانينيات من ظهور 
طبقة تجارية» غير أن الثروة التي تستطيع هذه الطبقة جمعها اعتمدت بخاصة على 
- العقوبات. . ومن الأمور المهمة التأكيد أنه لحد أوائل عقد التسعينيات كانت 
من أكثر المجتمعات في المنطقة اتصافاً بالمساواة. وكانت المساواة حقاً القيمة 
00 التي استعملها النظام لتبرير رفض الحريات الاقتصادية والسياسية ذات 
النمط الغربي. إن الحظر الفعال على الاستثمار الخاص» الذي نفذ طيلة معظم 
عقد الثمانينيات» بما فيه القيود على تملك الأفراد أكثر من بيت واحد أو تشغيل 
الأيدي العاملة» يعني أنه لا توجد قاعدة شرعية يمكن الأفراد على أساسها 
الحصول على ثروة طائلة. وحتى الذين كسبوا الثروة لكر الركيوة توم 
محدودة) لا يمكنهم عمل الكثير بثروتهم: الاستهلاك اللافت للانتباه يشير إلى 
فسادهم وليست ثمة فرصة لهم لاستعمال راتصاليم مم المزيك فون الخروة : 
ولا توجد مدارس أو منشآت صحية خاصة للحصول على علاج خاص 


)١0(‏ المادة في هذه الفقرة إنطباعية بالضرورة وتعتمد على الأحاديث الكثيرة التي أجراها المؤلف مع 
ليبيين ومع رجال أعمال أجانب في ليبيا في عقد التسعينيات. وينبغي التأكيد أنه» على عل ار م 6 
في القيمة» بيقيت بعض الحوانب التي تغيرت فيها القيم والمواقف التقليدية الليبية التي / تتغير كثيرا. وتبقى 
ليبيا من الأقطار القليلة في الشرق الأوسط حيث لا يضايق الأجاتب الذين يزورون المتاجر والأسواق أبداً. 
ولا يلح الباعة وأصحاب الأكشاك على شراء سلعهم مالم يظهر الزوار اهتمامهم بها. والفرق بين زيارة 
سوق في مصر وسوق في ليا كبير. 


لا 


لعوائلهم. وبطبيعة الحال إن المقربين من قيادة النظام ومن يكبؤامن متاصب 
إدارية عليا أفضل حالاً من الآخرين» إلا أن الفرق في الظروف الاجتماعية - 

الاقتصادية لسن كبيرا . وبلغ 0-7 في الأجور/ الرواتت بين من يشغلون قمة 
النظام الإداري ومن 0 أقل الرواتب في القطاع العام (العمال اليدويون) 
ةل 11711 هو أقل كثيراً منه في دول أخرى في الشرق الأوسط. 

غير أنه يحق لأصحاب” الرواتب الأقل الحصول على مجموعة واسعة من الإعانات 
الاجتماعية ناسين السكن الحكومي» وهو ما لا يتوافر لأصحاب الرواتب 
الأفضل . 


تغير ذلك كله عقب العقوبات. فمن لهم صلات دولية وجوزوند العملة 
الأجنبية التي مكنتهم من استيراد المواد إلى البلاد» وجدوا أنفسهم في وضع 
مؤات جداً. إن تقلص دور الدولة في القطاع التجاري والعدد المحدود من 
التجار الذين يمتلكون العملة والصلات الضرورية للتفاوض بشأن عقود مع 
الشركات الأجنبية أدى إلى جعل من لديهم تلك العملة والصلات في وضع شبه 
احتكاري. وعلى الرغم من محاولات النظام التحكم في الأسعار كان التتجار في 
وضع يمكنهم من فرض أسعار أعلى كثيراً من الأسعار التى حددتها الدولة. 
وتطور حول أولئك التجار اقتصاد مواز لا يخضع لسيطرة الدولة*"2. ولذا 
يخضع لمحاولات الدولة دعم المساواة. وتبنت الدولة نفسها حقاً موقفاً متناقضاً 

بعض الشيء ء نحو هذا الاقتصاد الموازي باعتباره يدخل إلى البلاد المواد 
الاستهلاكية التي يحتاجها الناس'"'2. وبحلول منتصف عقد التسعينيات أصبح 


.1947 هذه هي النسبة بين قمة سلم الأجور وأدناه في القانون رقم (15) لعام‎ )١74( 

(15) أصدرت مؤسسة هريتج الأمريكية في عام ١944‏ تقريراً صنف ليبيا يبوصفها ثالث أقل 
اقتصاد حرية في العالم تسبقها كوبا وكوريا الشمالية. وكل زائر لليبيا في ذلك الوقت يستطيع ملاحظة عدم 
واقعية هذا التقويم. لم تكن المناجر الأهلية نشيطة جداً فحسب بل تبيع أيضاً السلع التي جلبها مستوردو 
القطاع الخاصء إلا أن أجزاء كبيرة من المدن المهمة جميعاً سلمت إلى نشاطات القطاع غير النظامي. 
وظهرت أسواق واسعة أقامها أصحاب أكشاك تبيع السلع التي تجلب براً في حقائب وحاويات أعدت على 
عجل. (مع بعض المواد التي تنتج محليا). 0 ١‏ 

)١77(‏ ثرك القطاع التجاري الخاص نظاميا حرا على نحو معقول للعمل إلى عام 19941. إلا أن 
الحكومة سعت بعد عام ١447‏ عير لجان التطهير إلى إغلاق المتاجر التي تنتهك تعليمات التسعير. إلا أن 
السياسة الأخيرة لم تطبق دائماً ليس فقط لأن لجان التطهير أصبحت مراراً طرقاً في التهرب من التسعير بل 
كذلك لاضطرار السلطات إلى ضمان أن الإجراءات ضد التجار لن تقود إلى شحة السلع الاستهلاكية في 
الأسواق. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى قيل العقويات بدا القذافي أحياناً مشجعاً لنشاط السوق السوداء. 
وفي اجتماع للجان الثورية في ١‏ أيلول/ سبتمبر ١944‏ عقد في الذكرى العشرين لعام ١474‏ وصف السوق - 
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بمكناً الحصول في ليبيا على معظم السلع الرئيسية المتاحة في أوروياء بما في 
ذلك رقائتق الذرة من شبكة متاجر تسكو البريطانية. ودخلت الأموال ليس إل 
جيوب التجار الذين استطاعوا العمل في هذه البيئة الجديدة قحسب بل كذلك 
إلى أولئك الموظفين المستعدين لتلقي الرشى. 


في كين الأثراه من كسب الثروة هو كما أشرنا آ آنفاء الحصول عل كميات 
الشركات الأجنبية. ولم يسمح لهذه الشركات بإقامة وجود مباشر في ليبيا 
(باستئناء بجالات متخصصة من مثل صناعة النفط) وهي في أية حال تنفر من 
ذلك. ك كان دور ا 0 الليون مهها. وبينهم من غادر ات 
عادوا إلى ليبيا ومارسوا بعض النشاط التجاري. وكان آخرون قد غادروا فى 
نباية عقّد السيعينيات عندما فقد كثيرون من أعضاء النخبة التجارية القديمة 
أعمالهم ومتلكاتهم سواء عبر نزع الملكية أو تغيير التعليمات التي أزالت القاعدة 
التي تستند إليها الأعمال التجارية. وكان بعضهم قد أصبحوا أصحاب مشاريع 
تجارية من نوع ما في الأقطار الأوروبية في الأعوام بين الفترتين وأصبحوا في 
وضع ملائم للانتفاع من الظروف الجديدة» وعملوا غالياً بالتعاون مع أفراد 
0 مكثوا في ليبيا أو بتقوية الصلات مع أفراد في الحكومة. 

صبح الموظفون الحكوميون الذين استفادوا من تسهيل النشاط التجاري الحديد 

ثم امتلكوا وسائل دخول ميدان الأعمال» جزءاً من النحية التجارية الجديدة. 


بكست الشبواوع التجارية الجديدة في طرابلس وبنغازي ثروة النخبة 
التجارية الجديدة وأذواقها. وأصبحت المتاجر تعرض آخر الأزياء من إيطاليا 
وأحدث الأجهزة الالكترونية بإسعار تتجاوز أحلام الليبيين العاديين. وفي نهاية 
عام 4١444‏ على سبيل المثال» بيعت أجهزة الهاتف النقال في ليبيا بثلاثة آلاف 
دينار ليبي وهو خمسة أضعاف الراتب الشهري للأستاذ الجامعي. والمنازل 
الجديدة الواسعة في أحياء طرابلس الحديثة (مثلا الجركارش والسراج والجنزور) 
وفي بنغازي (من مثل الغويات والمنطقة التي أصبحت تعرف باسم حي الدولار 


> السوداء بأئها تستند إلى «أعمال تلقائية ينفذها الشعب على نحو مستقل عن الحكومة وتقدم سوقاً شعبية 
تحتاجها الجماهير». انظر: الزحف الأخضر. ؟94894/4/7١1.‏ 


امنا 


إقراراً بسيادة الثروة الموجودة هناك) تشهد على ثروة النخبة التجارية الجديدة. 


ثالثاً : التعليم والصحة 

غيرت القيود في الإنفاق على التعليم و(الضحة كنا نهنا الظروت 
الاجتماعية أيضا. وقد نفذت التخفيضات في إطار الحاجة المتزايدة للإنفاق في 
هذه الميادين . وكان معدل النمو السكاني في ليبيا طيلة عقد الثمانينيات ”7,7 
بالمئة سنتويا وهو من عل معدلات النمو السكاني في العالم. ونتيجة لذلك كان 
التوازن السكاني متحرفاً جداً نحو الشباب: 4,4 بالمئة من سكان ليبيا عا 
5 فوق الستين (مقارنة ب لا,١1‏ بالمئة من سكان دك )2377 
ويتضمن الجدول رقم  ”5(‏ 1) تفاصيل ادراب عدد التلاميذ في التعليم 
الابتدائي والثانوي بين عامي ١14459 6١‏ . وكانت الزيادة في عدد طلبة 
الجامعات كبيرة جدأء إذ ارتفع العدد من 567٠١‏ عام 1994٠‏ إلى ١8155‏ 
عام 2"'"*0019494. وفي القطاع الصحي ازداد الطلب على الخدمات الطبية ليس 
بسيب الثنمو السكان فيحسب ) يل يسبب الانتخفاض الحاد في عدد المر ضى 
الذين كانوا قادرين على السفر إلى الخارج للعلاج. وأدت العقوبات على السفر 
الجوي إلى أنه لم يعد عملياً لمعظم المصابين بأمراض خطيرة السفر إلى الخارجء ما 
أضاف عبئاً إضافياً إلى الخدمات الطبية المحلية. وقدرت وثيقة أمانة العلاقات 
الخارجية الليبية التي قومت تأت ثير العقوبات عدت في بداية عام ١94/8‏ أن 
سفر نحو لا١‏ ألف ليبي كان متوقعاً للعلاج في الخارج في الفترة ١45‏ 
0 لولا العقوبات على السفر الجوي. ويتفق هذا الرقم عموماً مع أعداد 
المرضى المرسلين إلى الخارج قبل عام "1991. 


)١719(‏ الأر قام مأخر ذه من : ,9ماع ستاكة/7) 1998 ,كبمنععلمم]ط اعتتوماعدعء 2 #4إمم”1! ,علصدظ 10رملةا 
43 .م ,(1998 ,علمدظ ع1 :100 
لا بد من التأكيد أن الأرقام بشأن النمو السكاني هنا تتعلق يعقد الثمانيئيات وليس بعقد التسعينيات. وعللى 
الرغم من غياب الإحصاءات للسنوات اللاحقة ثمة أدلة على أن النمو السكاني اتخفض في عقد 
التسعينيات. ويبدو أن عدد التلاميذ الذين يبدأون الدراسة الابتدائية أقل في الفترة من عام ١145‏ إلى عام 
89 من العدد في النصف الأول من العقد. من ناحية أخرى ازداد عدد التلاميذ والطلبة في المؤسسات 
التعليمية عموماً في تلك السنوات نتيجة النمو السكاني في عقد الثمائيتيات وأوائل عقد التسعيئيات. 
(178) الدار الجماهيرية للنشر (ليبيا)» الثورة الليبية في ثلاثين عاماً. ص 284. تتعلق الأرقام بعدد 
طلبة الدراسات الأولية الجامعية. 


يرا 


الحدول رقم 6-0 
أعداد التلاميذ في التعليم الإبتدائي والثانوي» ١1915 - 199٠‏ 


1 ملستي ا | يوتري | 


١151١57‏ اطقتضال ىقلتل 
115/11 وسفن ١1‏ 
ا ال ملاع ١6‏ لل 


+4/164ةؤةا١ا‏ لل خحمفارل ل طرف 
5/14 ةة!١‏ وا تكتاف 
1 !ا 1ل يفسلف 


المصدر: 4 .م ,.لذط1 ,مكاعر 


أسباب الزيادة السريعة في أعداد تلاميذ التعليم الثانوي في /١4917‏ 
14 والانخفاض القليل في ١995/1١9446‏ لا يفسر في المصدر إلا أنه ريما 
نشأ عن تغييرات في تسمية المدارس الثانوية (نقل بعضها من فئة المدارس 
التقنية» في ١945/1997‏ إلى فئة مدرسة ثانوية عامة). ولكن بسبب الزيادة 
في عدد تلاميذ المدارس التقنية في الفترة ١945-١95٠‏ بقي الاتجاه العام 
لأعداد التلاميذ نحو الأعلى على نحو حاد. 


كان محتماً أن يحدث انخفاض الإنفاق ذ في التعليم والصحة تأثيراً ضارا في 
الشعب الليبي. وكانت حاجات العوائل إلى التعليم والحاجات الع 2 
جزءاً مهما من متطلبات سكان ليبيا البالغ زهاء خمسة ملايين نسمة0*”, 
توجد إحصاءات توئق تدهور المستويات في التعليم والصحة» غير أنه 0 
تصور واسع الانتشار بين السكان بأن المستويات قد انخفضت بحدة طيلة عقد 
التسعينيات. وتحدث الأساتذة الجامعيون عن انخفاض نوعية كل وجبة من 
الطلبة بالمقارنة مع السنة السابقة» وتوقف شراء كتب جديدة للمكتبات الجامعية 
تمامأ بين عامي ١497‏ و1445ء ولم تستطع المدارس إنفاق الأموال على شراء 
المواد التعليمية الجديدة» وتدهورت حالة ترميم المدارس باستمرار» وتعطلت 
المعدات الطبية في المستشفيات ولم تستبدل» وباستثناء الأدوية الأساسية جداً 


(199) بلغ عدد السكان الليبيين أقل من 5 ملابين نسمة عام .١199448‏ وثمة حوالى ١,0‏ مليون من 
غير الليببين يقيمون في اليلاد. 
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أصبح الحصول على الأدوية بجا في القطاع الصحي الحكومي» وتركت 
المستشفيات بلا صيانة مناسبة. وربما نشأ بعض التدهور من سوء الإدارة إلا أنه 
لا يوجد شك في أن انخفاض الإنفاق الحقيقي كان العامل الأكثر أهمية. 

علاوة على ذلك هناك الحوادث المباشرة بسيب الحاجة إلى الاعتماد على 
السفر البري عن طريق تونس أو مصر في اتصالات ليبيا بالعالم الخارجي. وذكر 
تقدير للبعثة الليبية إلى الأمم المتحدة في عام ١947‏ أنه وقع ٠١٠٠١‏ حادث 
على الطرق التي تربط ليبيا بتونس ومصر في الأعوام ١949457‏ 19946 قتل فيها 
شخصاً وأصين 1797٠٠‏ شخص بإصابات خطيرة”* "1 ويستحيل طيعاً 
تقدير عدد الحوادث في غياب العقوبات . 


)18١(‏ أعقمصة عطا ده امومع 12» ,كممتندلك لعائهلا عطا 0 لإمعط ةمحل مقبرطت عط أه مماكوتاق 
(1996 ععطسصسعامء5) «بقلزطئنآ أكصتقهة كممتاعمة5 لألآ ]اه 
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(9) تأثير العقوبات السياسي 


00 سمات ا السياسي اللببي 
السياسي في ليان ينيعي 5 بان قات النظام العامة . . ويقود هذا إلى 
تقويم إن كانت العقوبات قد غيرت دينامية الحياة السياسية الليبية. 


وفي العالم الغربي وُصف النظام السياسي الليبي عموماً بالدكتاتورية 
الشخصية. وينظر إلى [الرئيس الليبي] بأنه يمسك بمقاليد القوة جميعاً بحيث 
يستطيع استغلال كل جوانب الحياة السياسية والمجتمع في ليبيا والسيطرة 
عليهما. وثمة ميل إلى إهمال هيكل المؤسسات القائمة التي تعد واجهة لتغطية 
واقع القوة . ولهذا الوصف جانب من الصحة إلا أنه خادع أيضا. ولا يمكن 
نهم دينامية الحياة السياسية والسياسة في إطار رغبات [الرئيس الليبي] وحدها. 

تتمتع مؤتمرات الشعب بالسلطة السياسية في ليبيا منذ صدور إعلان سلطة 
الشعب في ١‏ آذار/ مارس /ا/ا9١.‏ ويصما الكتاب الأخضر للقذافي أدوار 
المؤتمرات وسلطانها 2*77. وتشكل مؤتمرات الشعب الأساسية؛» المؤسسة فى 
وحدات تسمى المحلات 012050 » قاعدة الهيكل الجماهيري و17/0 مؤتمراً في بداية 
عام و + تتفل كان البلاد كافة. ولكل محلة لجنة شعبية مسؤولة 
أمام المؤتمر وتمارس دوراً ز ضمن المجموعة السكانية. وتعمل موتمرات ولجحان 
مشاببة تضم أفراداً مفوضين من مؤتمرات ولجان الشعب الأساسية والجمعيات 
والنقابات على مستوى المحافظات/ البلديات (التي تدعى الشعبيات وبلغ عددها 
5 في عام 1944). وعلى المستوى القطري يتولى مؤتمر الشعب العام السلطة 
الرسمية. ويوصف أعضاء هذا المجلس بأنهم ينفذون تعليمات فوضتها المؤتمرات 


(181) .«لإممععمصع1 لأه مسعاطوءط عط مغ سعمتاساه5 عط1» :1 عموح عامم8 «ععنت 1186 ,المطلد0-اذى 

(1485) سميت هذه الوحدات لفترة من الوقت «الكوميونات». إلا أنه ييدو أن هذه التسمية قد 
استبعدت . 

(187) المعلومات من مقايلات أجراها المؤلف في طرايلسء كانون الثاني/ يناير 1444 


51 


وا مجمعيات على المستوى الأدنى وليس ممارسة دور أوسع للتمثيل. وتتولى لحنة 
الشعب العامة السلطات التنفيذية/ الإدارية القطرية» وهذه اللجنة مسؤولة أمام 
مؤتمر الشعب العام. وتمارس أمانة المؤتمر بعض المهام التي يتولاها رئيس الدولة 
عادة من مثل قبول أوراق اعتماد السفراء. ولم يتبوأ القذافي أي منصب ضمن 
الهيكل النظامي للسلطة منذ نهاية عقد السبعينيات. 


وتفسر الألقاب التي يحملها أعضاء اللجنة هدف وجوب التزام لجنة 
الشعب العامة با خطوط الوجية للسياسة التي وضعها مؤعر الحيت 0 وعلى 
«وزير» ويشار إلى الوزراء بأنهم أمناء. 


من ناحية أخرى لا يمثل هيكل السلطة الرسمي الذي أوجز أعلاه قل 
دقيقاً واقع القوة والنفوذ. ويتضح هذا في نصوص النظام السياسية ٠‏ وتنص 
الجملة الأخيرة في القسم الأول من الكتاب الأخضر للقذافي 0 ما 1 
«نظرياً نهذ و ارهش راظية حقيقية» أما واقعياً فإن القوي هو الذي يحكم. أي أن 
ا جزء الأقوى في المجتمع هو الذي 0 وللحصول على صورة تتصف 
بواقعية أكبر للعمليات الفعلية لممارسة السلطة لا بد من الإشارة إلى مجلدات 
التعليقات على الكتاب الأخضر**2: وخطب القذافي التي جمعت في السجل 
القومي*2. ووصف النظام السياسي في الوثيقة الصادرة داخلياً عن منجزات 
النظام في الأعوام الثلاثين لو 


تشير الوثائق المشار إليها أعلاه إلى أن مؤتمرات الشعب تشكل قاعدة 
السلطة الشرعية» غير أن تطور السياسة يعتمد على نحو مهم على عنصرين 
حوري (قائد الثورة» (القذافي) واللجان الثورية (التي شكلت أول مرة في عام 
/ا1١‏ إلا أنها لى تعلن حتى عام 2.49 ويوصف الأول بأنه يحدد شكل 
المناقشة في المؤتمرات واللجان عبر خطبه السياسية ‏ وقد أكد ذلك في وثيقة عن 


(184) .40 .م ,.لتط1 رالقطلفو الى 

(184) نشر المركز العالمي للدراسات وأيحاث الكتاب الأخضر قي طرابلس زهاء ٠٠١‏ شرح. 
وللشرح ا أهمية خاصة إذ كتيه القذافي (على الرغم من عدم تثبيت ذلك في النص المنشور). وتشمل 
الشروح الممارسة العملية لسلطة الشعب والمفاهيم العقائدية التي تدعم النظام . 

(183) انظر الكتاب السنوي: معمر القذافي» السجل القومي: بيانات وخطب وأحاديث (طرابلس: 
مركز الثقافة القومية). 

(1810) الدار الجماهيرية للنشر (ليبيا)ء الثورة الليبية في ثلاثين عاماً. 


51١ 


«الشرعية الثورية» تبناها مؤتمر الشعب العام في آذار/ مارس ١414٠‏ حيث أقر 
يحق القذافي الثابت في نا وتتولى اللجان الثورية المسؤولية عن 
حث الجماهير على ممارسة السلطةء. وممارسة ا الثوري وتنشيط المؤتمرات 
الشعبية» وتوجيه اللجان الشعبية وأمانات المؤتمرات نحو «السبيل الطمطي ؟. 
وحماية الثورة والدفاع عنها و ا وفي هذا المنظور تقدم العلاقة الوثيقة 
بين القائد واللجان الثورية 0 من دينامية الحياة السياسية العملية. ولا ريب 
في أن هذا المنظور يستبعد بعض الأبعاد الأخرى للسلطة السياسية الفعلية من 
مثل دور اليش والسلطات الأمنيق إلا أنه يمثل صورة واقعية عموماً لعمليات 
صنع القرار - خصوصاً في أواخر السبعينيات وفي عقد الثمانينيات. 


ووفقاً للنموذج الذي بيّناه آنفاء فإن القذافيى هو الشخصية المركزية في 
تأطير السياسة في المجالات كافة. ولا يحتمل اتخاذ أي قرار مهم مالم يقره 
بنفسه. كما أنه حدد أسلوب صنع السياسة الليبية- ويصدر في المسائل المهمة 
التصريحات والبيانات الرئيسية المتعلقة بالسياسة ويحدد شكل المبادرات وتوقيتها 
ويتعامل مباشرة مع الحكومات الأجنبية وتمثليها. ويحدد نجه الفردي وميوله 
بوضوح القضايا القطرية والدولية التي تختار الحكومة الليبية دعمهاء وتشمل 
صراعات مختلفة من مثل الصراع من أجل حقوق السود وسكان أمريكا 
ته الجمهورية في شمال إيرلندا وحقوق الأكراد في تقرير 
الضير 


ينبع الدور الذي يتولاه القذافي بخاصة من سيطرته الفعلية على مقاليد 
السلطة طبعاً. زلا أن فى الخقل تفلئل أعية عضر الكارسيها أو ضكر اشباهير 
في صلته بالشعب الليبي. وفي حين أن السحر القيادي يتولد جزئياً من أسلوب 
عرض النظام شخصية القائد وزعامته والدعاية التي يبثها في التعليم وكل 


(188) الزحف الأخضر 7/17/ .148١‏ 

(149) أشمل وصف داخلي عن عمل اللجان الثورية منشور في: الدار الجماهيرية للنشر (ليبيا)» 
المصدر نقسهء ص .١1/9 ١19‏ انظر أيضاً: عامر عبد الله الحماليء الصفوةء الطليعة. . . وظاهرة 
استلاب سلطات الشعب. التعليقات على الكتاب الأخضر؛ رقم ١7‏ (طرابلس: المركز العالمي للدراسات 
وأبحاث الكتاب الأخضرء »)١1985‏ وللاطلاع على تقرير خارجي» انظر: اله1 0مة عونك عط1» ,3165 

89-3 .مم «رؤعع]] تمدام أنقده ل تالوع1 عط أه 

(140) إحدى المناسبات التي أكد فيها القذافي حق الأكراد في تقرير المصير كانت خلال زيارة رئيس 
الوزراء التركي نجم الدين أريكان إلى ليبيا في تشرين الأول/ اكتوير 7 وأبلغ رئيس الوزراء أن «دولة 
كردستان ينبغي أن تأخذ مكانها تحت شمس الشرق الأوسط». 6 1 0 
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جوانب الحياة الأخرى في البلادء فهو يُضيف بعداً لسلطته. ويمكن استخدام 
علافته بالجماهير لنع الما لي ارد البلاد ولبيان أنه 
من دون وجوده على رأ سن اليا فإضًا تسقط ضبحية صراعاة إقلفة وقبلية 
وسياسية متنافرة. ويكرس القذافي وقته للاجتماعات مع الناس 0 
وخطبه مصوغة بأسلوب يجعلها مفهومة بسهولة لدى الشعب . لذا فإِنْ سحره 
القيادي مستند إلى توضيح الأفكار التي لها صدى بين أفراد الشعب الليبي. إن 
تجربة ليبيا قد تكون ذات صلة هناء خصوصاً الحرب الطويلة التي أعقبت 
الاحتلال الإيطالي لليبيا عام ١11١١‏ ثم سياسة موسوليني اللاحقة القائمة على 
طلينة ليبيا (عبر الإستيطان والقمع واستبدال الثقافة العربية الليبية المحلية)5" , 
وقد غرس هذا في الوعي الشعبي الليبي حذراً من مناورات الدول الخارجية 
(خصوصاً الغربية) في تعاملها مع ليبياء وشكاً من أن أهدافها مضرة بالمصالح 
الليبية» وتقبلا للخطاب القومى العربي عورا بالتضامن مع أولئك المستعدين 
لمواجهة الدول الغربية لحماية المصالح الليبية. يصور القذافي نفسه بأنه «ليبي 
عادي؛ من أصل متواضع في الصحراء يتصف بالشجاعة للوقوف بوجه الغرب 
المتعسف والمدمر. 

على الرغم من مركزية العذافى في النظام السياسي » ثمة أفراد وتجمعات 
أخرى يمكنها التأثير في السياسة أحيانا . . وسئورد الأسماء هنا من حيث قرب 
تفاعلهم مم القائد الليبي (عل الرغم من أن هذا لا ينطوي بالضرورة على مرتية 
من حيث أهمية صنع السياسة أهمية أي فرد أو مجموعة تعتمد على الأرجح على 
حقل السياسة المعني) . أولاًء ثمة دائرة داخلية من الأفراد ذوي النفوذ (يطلق 
عليهم في ل ليبيا عموماً اسم رجال الخيمة) الذين يناقيش القذافي معهم مواقفه 
السياسية تطورها. وفي حين كان هؤلاء الأفراد في السنوات الأولى أعضاء 
تنظيم الضباط الأحرارء إلا أغبم من منتتصف عقد السبعينيات أصبح معظمهم 
من الشباب الثوري وهم ناشطون من الخيل الأصغر متا الذين دعاهم القذافي 


(191) مثال غير عادي على الاجتماعات من هذا النوع مؤتمر فديوي رتب في نباية كانون الأول/ 
ديسمبر 1444ء ومكن القذافي من مخاطبة الطلبة والأساتذة في أقسام العلوم السياسية كافة في الجامعات 
الليبية والإجابة عن أسئلتهم. وتضمن الحدث تيادل آراء حقيقي: انتقد أحد المشاركين بقوة إهمال القذافي 
القومية العربية معلقاً بأنه لا يمكن واقعياً توقع تمل الشعب عن عقيدة كان النظام نفسه قد زرعها فيه طيلة 
ثلائين عاماً. وقبل القذافي صصحة هذا الرأي مجادلاً بأن على ليبيا الآن أن تستند في سياستها إلى المصالح 
الحقيقية وليس إلى المشاعر. 

)١95(‏ لا بد أن يأخذ غير الليبيين بتظر الاعتيار أنه في نباية الاحتلال الإيطالي كان عدد السكان 
العرب في ليبيا قد انخفض إلى ثلثي عدد السكان عندما بدأ الاحتلال. 


النندنا 


إلى إحداث التحول الاجتماعى والاقتصادي الذي يسعى إليهء والذين شكلوا 
قيادة اللجان الثورية التي تطورت عقب عام 0 . وعلى الرغم من أن دور 
اللجان الثورية قيد منذ عام 19848 تبقى القيادة القديمة جزءا من الحلقة 
الداخلية. وازدادت في السئوات الأخيرة أهمية أفراد عائلة القذافي وخصوصا 
من يحتلون وظائف مهمة في المؤسسات الأمنية. إن القيمة الرئيسية التي تدور 
حولها الحلقة الداخلية هي الولاء ‏ وهي قيمة تربط القذافي بالآخرين علاوة 
على ريط الآخرين به. ولذا احتاج [الرئيس الليبي] إلى ضمان عدم تناقض 
الأعمال التي يقوم بها مع ولاءاته للحلقة الداخلية. وليس من الافتراضات 
الممكن تنفيذها أبداً مثلاً احتمال تسليمه أفراداً من الحلقة الداخلية إلى الحكومات 
الأجنبية لمحاكمتهم عن جرائم يشتبه أنهم ارتكبوهاء إذ إن ذلك يدمر الأساس 
الذي يعتمد عليه النظام. وعلى الرغم من ذلك يمكن خروج أفراد من الحلقة 
الداخلية كما حدث لعبد السلام جلود في أوائل عقد التسعينيات. ومن 
الواضح أن من الخطأ تصور أن أعضاء الحلقة الداخلية يشاطرون القذافي موقفاً 
متكافئا في صياغة السياسة. 


تانياء اتولت لجنة العلاقات في اللجان الثورية (القيادة المركزية للجان 
الثورية) دوراً رئيسياً فى صياغة السياسة وأحياناً في تنفيذها. وأمكن ذلك 
بفضل صلاتا بالحلقة الداخلية كما ذكرنا انفاً: وعى الرغم من أن دور اللجان 
الثورية في توجيه الرأي الشعبي والسيطرة عليه قد ضعف (بعد أن دانها القذافي 
في عام 8 لأنها «انحرفت وآذت وعذبت» مصراً على أنها ينبغي أن تعمل 
بالإقناع وليس بالعنف)., إلا أنها تحتفظ بدور واضح في «إثارة» المؤتمرات 
الشعبية. وينطوي الدور الأخير على المساعدة فى إعداد جداول الأعمال 
للمناقشة وضمان فهم المسائل المناقشة فهماً صحيحاً. كما أنه مهما كانت 
التغيرانه فى القاعدة فقو نقيت" التيافة «الركر نه قري :وللتة"النرلوقات شتكلها 
الخاص لراجعة صنع السياسة في مجالات الحكم الرئيسية ويس بنفوذها في كل 
ميدان. إن موقف ليبيا النضالي على الصعيد الدولي في أوائل ومنتصف 
الثمانيئيات عندما شهدت تعديم اجا الدقم لملجموعة واسعة من المنظمات 
الملتزمة بالتغيير الراديكالي والعنيف غالباً في الأقطار الأخرىء إنما نفذته اللجان 
الثورية وليس أمانة العلاقات الخارجية ‏ باستثناء أن اللجان الثورية استغلت أمانة 
الاتصال الخارجي وسيطرت عليها 


ثالناء تحتل المؤسسات الأمنية والخيتن عل تنو واضتح موقعاً مهمأ في 
هيكل القوة. وفي هذه الحالة أيضاً من الأمور المهمة أن الذين يتولون المناصب 
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الأكثر نفوذاً في المؤسسات الأمنية يشكلون جزءاً من حلقة [الرئيس الليبي] 
الداخلية. وكوّن العنصر العسكري فى الحلقة الداخلية حقاً القاعدة الأولية 
للحلقة. وكان الضباط الأحرار قد شكلوا مجموعة متكتمة ومحكمة التنظيم كجزء 
من الجيش في العهد الملكي. وكان الولاء بينهم هو الذي مكنهم من تنظيم عملية 
تولي السلطة من دون كشف خططهم للاستخيارات العسكرية. وبمرور السنين 
أخبى بعض الأعضاء الأساسيين في هذه المجموعة صلاتمهم بالنظام في حين بقي 
آخرون في قلب النظام. إن رئيس أركان الجيش منذ أواخر السبعينيات هو أبو 
بكر يونس جابر وهو عضو مهم في تنظيم الضباط الأحرار. ويشاطر ضباط كبار 
آخرون خلفية الضباط الأحرار. ومن جهة أخرى مالت المؤسسات الأمنية 
والاستخبارية إلى الخضوع لسيطرة أفراد يمتون بصلة إلى [الرئيس الليبي]. . 
رابعاء تلعب المؤتمرات الشعبية أيضاً دوراً. وفي حين من الواضح أن 
المؤتمرات لا سكير القناة التي تحدد عبرها السياسات الرئيسية إلا أن لها مع 
ذلك أهمية في صنع القرارات. نكا هذا عن الموقع الذي تتولاه فى عرض 
النظام شرعيته. ومن الصعب على النظام أن يتجاهل تماماً الآراء التي يعبر 
عنها في المؤتمرات لأن المؤتمرات تعرض بوصفها حجر الزاوية للنظام 
السياسي. كما تؤمن المؤتمرات للنظام الوصول إلى الرأي العام الشعبي أي 
وسيلة للإطلاع على مشاغل الناس والأمور التي لا يرضون عنها والتي توجد 
حاجة لمعالجتها. وفي حين أن أمور السياسة العليا تميل إلى الوصول إلى 
مؤتمرات الشعب العام لإضماء الطائع الشرعي وليس من أجل المناقشة غير 
المتحيزة واتخاذ اللا كلك إلا أنه لا يمكن دائماً تجاهل الطلبات المادية في 
مؤثتمرات الشعب الأسناسنة. وتمثل المؤتمرات بالنسبة للسكان المحليين أداة 
يستطيعون عبرها المطالبة بالتطوير المحلي» وبعض المشروعات المقترحة على 
المستوى المحلى تجد طريقها إلى خطط التنمية القومية؟؟'2. وكما أشير آنفاً 0 


(195) يوجد مثال على استخدام المؤتمرات لوضع ختم الشرعية الشعبية على قرار اتخذ مقدماً ني 
المراحل النهائية للأزمة بشأن تسليم المتهمين في تفجير الطائرة قوق لوكربي. وقدم القذافي في كاتون 
الأول/ ديسمبر ١448‏ إلى مؤتمرات الشعب الأساسية القرار بشأن قبول ليبيا تسليم المتهمين وققاً للاقتراحات 
التى عرضتها الحكومتان البريطانية والأمريكية في شهر آب/ أغسطس .١1948‏ ولم تكن المقترحات السابقة 
بشأن معالحة قضية لوكري قد عرضت عل المؤتمرات. 

)١194(‏ تعقد جلسات المؤقرات مرئين في السنة وتستمر الاجتماعات حوالى أسبوعين (في المساء). 
ويشترك عادة فى مؤتمرات مناطق المدن زهاء 4٠٠ ٠٠١‏ شخص في مررحلة ما من الاجتماعات. وتهدف 
اجتماعات آذار/ مارس التي تعقدها المؤتمرات إلى جمع التوصيات التي يطرحها أعضاء كل مؤتمر في حبن 
توصف اجتماعات أيلول/ سبتمبر بأنبا موجهة نحو اتخاذ القرارات. وبحلول موعد الاجتماعات في أيلول/ - 
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بعد إيجابي غير أنه قد يحبط أيضاً إقامة إطار تخطيط متماسك. 


خامساًء يتمتع الجهاز الإداري الخاضع للجنة الشعبية العامة بالخبرة التقنية 
والمهنية الضرورية إذا أرند تتفيل السياسات. وفي حين يوصف الحهاز الإداري 
في أديات النظام بأثة جرد أداة لتنفيذ السياسات التي تنقرر في مؤتمر الشعب 
0 فإن سلطة التنفيذ لاا يمكن فصلها عن سلطة اتخاذ القرار. ولا بد من أن 

ثر الاعتبارات العملية فى صياغة السياسات» لذا تتطلب السياسات المتماسكة 
ا من يمتلكون الخبرة التقنية والمهنية. وقد اعتمدت أهمية الجهاز الإداري 
في صنع القرارات بليبيا إلى درجة كبيرة على أهمية الميدان المعني ببقاء البلاد 
الاقتصادي . وأوكلت الإدارة الكفوءة لصناعة النفط عموماً إلى الجهاز الإداري 
(سواء في شركة النفط الوطنية أو أمانة الطاقة) وكذلك مشروع النهر العظيم. 
وكان نفوذ وزارة الخارجية أحَياناً أقل على السياسة من القسم الخارجي بلجنة 
الاتصال التابعة للجان الثورية. إلا أن الأمانة لعبت دوراً فعالاً في استقطاب 
الرأي في الحكومات العربية والأفريقية لمعارضة الإجراءات التي اتخذتها القوى 
الغربية ضد ليبيا وفي متابعة القنوات القانونية وقنوات الأمم المدحدة لتحدي 
شرعية إجراءات القوى الغربية. وعندما كان أمين الاتصال الخارجي قوياً 
نجحت الأمانة بتقييد متابعة لحئة الاتصال نشاطات مستقلة . 


ثانياً: تأثير العقوبات في السياسات والهياكل 

لم تتغير الهياكل الرئيسية للسلطة السياسية في ليبيا منذ فرض العقوبات. 
وعلى الرغم من ذلك حدثت بعض التغيرات في التوازن السياسي والعقائدي 
الذي يدعم النظام ويبقي عليه في السلطة. ومن الأمور المجهمة حذا هنا تأدير 
العقوبات في روح النظام الحاكم . وقد لوحظ أيضاً أن القيمة الجوهرية التي 
تشكل عقيدة النظام وتبررها منذ منتصف عقد السيعينيات هي المساواتية. إن 
الشعارات في الشوارع وهي : «البيوت لمن يسكتها» و«شركاء وليس 
أجراء». . . الخ عبرت عن الهدف المساواتي. وعلى الرغم من أن بعض هذه 
الخعاراك بقن فين الخوارع فى عاية قد السعييات (عادة في حالة تدل 
بوضوح على أنها بقَايا من زمن سابق) فإن التفاوت الذي أحدثه نظام العقوبات 
أزال أي واقع من المفاهيم التي تعرضها. ولعل تحولاً تدريجياً في هذا الاتجاه 


-سيتمبر يككون مؤتمر الشعب العام قد أعد المطالب من اجتماعات آذار/ مارس التي ترى فيها برنامج عمل 
قايل للعمل ‏ 
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كان لا بد من أن يحدث في أية حال مع تضاؤل الفورة الثورية وتطبيق 
إجراءات التحرير الاقتصاديء إلا أن العقوبات شكلت بالتأكيد مدى التغير 
وطبيعته. وواصل النظام إعلان المساواتية غير أن العقيدة اتخذت مظهر قذيفة 
افرغت محتوياتها . 


بيد أن الضعف الناشئع عن عقيدة تفقد وثاقة صلتها عْرّض بتطورات 
أخرى. وبعض هذه التطورات آثار عرضية للعقوبات وكونت الاستراتيجيات 
السياسية التي تبناها النظام لتقوية مركزه تطورات أخرى. أولآء منحث المواجهة 
بسبب العقوبات تأكيداً إضافياً لدور القيادة الذي يعد القذافي الأفضل ملاءمة 
لتوليه . وفي نباية عقد الثمانينيات كان ثمة سيب للشك أن كانت قيادة [الرئيس 
الليبي] تستطيع الاحتفاظ بأية صدقية وتماسك في نظام عالمي جديد يؤكد حقوق 
الإنسان والدمقرطة والتحرير الاقتصادي والدمج الكوني. وواضح أن القذافي 
أدرك هذا الخطر بنفسه و أسرع في تبني إطارات جديدة لحقوق الإنسان (انظر 
أدناه) والتحرر. لم يكن سهلا الانتقال من موقف دولي متشدد ومتسم بالتحدي 
ولا يفسح يجالاً لأعداء النظام (في الداخل أو الخارج) إلى عرض حقوق 
الإنسان والدقاع عنها. ومكنت العقوبات النظام من العودة إلى الأرضية الأكثر 
أمناً والأكثر فعالية: عرض القائد بوصفه المدافع عن الشعب الليبي ضد الغرب 
العدواني والسيئ النيات . را على القذافى غطاء جديد من الشرعية المعتمدة 
عل امسر القيادي بفضل تصميمه على مقاومة التهديد الغري ودفاعه عن 
حقوق الليبيين فى إجراء المحاكمة ضمن إطار مقبول لحكومتهما (في التصور 
الذي قدمته وسائل الإعلام الحكومية إلى الشعب الليبي). 


إن نجاح القذافي يمواجهة حطو وجل قوئ علق نظافه في 'تشترين 
الأول/ أكتوبر ١497‏ يقدم بعض الأدلة على أن موقعه السياسي ربما أصبح 
أقوى يسب الخطر الخارجي المتصور. كانت ثلاث مجموعات قبلية» إلى ذلك 
الحين» بارزة في قيادة القوى المسلحة والأمنية: الورفلة والمقراحة والقذافة 
(عشيرة القذافى) . وكان التحالف الوثيق بين المجموعات التللاث ذا أهمية كبيرة 
في تأسيسش.جيش: وقيادة أمنية موحدين ملتزمين بالذفاع عن النظام.. اعتقل في 
تشرين الأول/ أكتوبر 14897 بعض الضباط الورفليين بسبب الارتياب في وجود 
صللات لهم بالمعارضة والتخطيط لانقلاب. وأدى اعتقالهم إلى مظاهرات في 
بني وليد مركز الورفلة القبلٍ شارك فيها مدنيون وعسكريون. وسعى المتظاهرون 
إلى السيطرة على مستودع ذخيرة في البلدة. . وحلت المشكلة الآنية عندما قصفت 


وردنا 


طائرة عسكرية اتطلقت من قاعدة بضرانة الجوية مستودع الذخيرة. إلا أن 
المشكلة الأهم تتصل بالاعتبارات الأطول أمداً: كيف يواجه النظام احتمال 
الاستياء في صفوف مجموعة كانت مهمة جداً لأمن النظام وعيلة اكم جموعة 
قبلية في ليبياء وبقي أفرادها جزءاً مهماً ليس في الجيش والمؤسسات الأمنية 
فحسبء بل في مؤسسات حكومية كثيرة 1 كما أن هذا حدث في 
وفيك أتيوافية الشك بشأن ولاء العناصر الممراحية في القوات المسلحة في 
المستقبل. أعلن المقدم عبد السلام جلودء العضو السابق في مجلس قيادة 
الثورة. . . وكان يعد على نطاق واسع الفرد الأقوى الثاني في البلاد» استنكاره 
الشديد لزيارة التجاء الليبيين إلى القدس التي نظمتها الحكومة في تشرين 
الأول/ اوو ار ويُعتقد على نطاق واسع أنه وضع إثر ذلك تحت 
الإقامة الجبرية في منزله. ولم يظهر علناً إلى حزيران/ يونيو 6 . وينتمي 
جلود إلى قبيلة المقراحة ولعب دور راعى الضياط المقراحيين الآخرين فى 
الجيش. إن قدرة القذافي على الاحتفاظ بقيادته» على الرغم من الشكوك القائمة 
بشأن ولاء مجموعتين من المجموعات الرئيسية التي تدعم أمن النظامء في حين 
ازدادت الضغوط الخارجية على البلاد» تشير إلى أن تلك الضغوط زادت قوة 
مركز القذافي بدل إضعافه . 


ثانياً» خلق النظام (لأول مرة منذ 0 4) دوراً للنخبة التقليدية في 
البلاد فى إدارة الشعب والسيطرة عليه. وتحقق ذلك عبر تأسيس «القيادة 
الاجتماعية الشعبية» التى أعلنت فى أيلول/ سيتمبر 1947. انطوت القيادة 
الاجتماعية الشعبية على تشكيل مجموعات مؤلفة من «زعماء طبيعيين محترمين» 
للمجتمعات المحلية. وعهدت إلى هذه المجموعات مسؤولية مواجهة «الفساد 
والانحراف ومحاولات التآمر الخياني»» ونشر «الثقافة الثورية» وحسم النزاعات 


(195) كان مؤشر واحد على الحساسية التي عالج بها القذافي قبيلة الورفلة هو أن القضية ضد 
الضباط الورافلية التسعة الذين اعتقلوا بسبب التخطيط لاتقلاب في تشرين الأول/ أكتوبر ١487‏ عولجت 
بيطء ويعناية. وفي حين أدت بعض حالات التآمر السابقة إلى عمليات إعدام سريعة فإن الضباط التسعة لم 
يعدموا إلا في عام 1١494‏ عقب عملية تحقيق طويلة . 

)١147(‏ كان جلود قد انتقد أيضاً تردد القذافي ة في التعبير عن الدعم الواضح للعراق عتدما قصفت 
القوات الحليفة العراق في كانون الثاني/ يناير 1991١‏ واقتراح القذافي في عام ١447‏ توزيع عوائد التفط 
مياشرة على الشعب الليبي وهي فكرة انطوت على توزيع 56٠‏ دولار للعائلة. وكان بعد مهم آخر 
للخلافات أن أحد الليبيين المتهمين في عملية تفجير الطائرة فوق لوكربي من قبيلة المقراحة. ويقال إن جلود 
قاوم يشدة تسليمه لإجراء محاكمته في الخارج. 
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المحلية» والاتصال بالمؤقرات واللجان الشعبية ومتابعة خطط التئمية للمنطقة 
وتعبئة القوى المحلية لضمان توسيع دا وعلى الرغم من أن 
النتصوص التي أعلنت تطبيق السياسة الحديدة م تحلدد مقهوم «القادة الطبيعيين 
المحترمين» إلا أن العناصر الرئيسية التي سعت السلطات إل اجتذاءها هي شمو 
الا وتركز التأمدعل ناطق الريفيا وليس الم ا 
وأصيح ذلك د وطوما عامي 0 و446١‏ عندما ثينى النظام مفهوم 
المسؤولية والعقوبة الإاجتماعية المحلية في حالاات قيام أقراد من القبائل ب للخيانة 
البلاد والنظام» . وعد قادح القبائل والمجتمعات المحلية مكلفين بمسؤولية أعمال 
أفراد القبيلة/ المجموعة المحلية؛) ويؤدي فشلهم في السيطرة على السخط إلى 
تحمل :القيلة/ السدوعة الل برهها العقات: وجاء تظيق المزولة الاجياعية 
والعقاب الاجتماعى رداً على نشاط العناصر الإسلامية 2 منطقة الجبل الأخضر 
(انظر أدناه) واعتقاد النظام أن هذه العناصر لقيت حماية القبائل المحلية . 


ثالثاء زادت قوة المؤسسات التي تشر ف على السلوك العام . زعت انتقاد 
القذافي اللجان الثورية عام ١184‏ 0 أعلاه) أعطيت اللجان دوو] أقل في 
النظام , في الأقل من حيث حرية العمل التي كان بوسعها العمل مبياشرة ضمنها 
في تعاملها يع الثاس . وم تعقّد الاجتماعات السنوية» مثلما جرت العادة سابقاً 
وتجمع 5 أعضاء اللجان من أنحاء البلاد كافة من أجل تلقي التوجيه والالهام 
في الأعوام من 19884 إلى .١1987‏ ولكن أعطي تأكيد جديد لدور اللجان عام 
447 » وعقد اجتماع سنوي لأعضاء اللجان» واستمرت الاجتماعات على 
مدى الأعوام منذ ذلك الحين. وممّل تأسيق لجان التطهير عام ١157‏ ثم 
اللجان البركانية (انظر أعلاه) كذلك مستوى نايدا من الممتطرة الاجتماعية. 
كما ريطت اللجان الأخيرة بلجنة الاتصال في اللجان الثورية ونسق هعهاء 


ثمة بُعد آخر للتغيير في الميدان السياسي يتعلق بالمعارضة» إذ شهدت 
الفترة التي تلت العقوبات ازدياد قوة الحركة الإسلامية عموماً في البلاد. 
وحدث ذلك على مستويين: من ناحية كان هناك بعد الصراع المسلح: تمركزت 
عناصر مسلحة في الجبل الأخضر في شرق ليبيا وسعت إلى مواجهة النظام من 


.164 ١59 الدار الجماهيرية للتشر (ليبيا)» الثورة الليبية في ثلاثين عامأء ص‎ )١90( 


حل 


هناك. وكانت جماعة الكفاح الإسلامي الليبي أبرز هذه الجماعات المسلحة التي 
حارب كثيرون من أعضائها دفاعاً عن القضية الإسلامية في أفغانستان. وأدت 
صعوبة التضاريس في المنطقة التى تمركزوا فيها إلى مواجهة الجيش مهمة صعبة 
في زحزحتهم منها. ووقعت مناوشات متفرقة بين الحيش والمتمردين فى الكرة 
بين عامى ١140‏ و/ا1995ء وشملت قصف منطقة فى جرف الجبل الأخضر 
احتشد فيها المتمردون. ويبدو أن قائد المتمردين واسمه الحام قد انتحر عندما 
طوقه اليش الليبي. وعرضت جثته في بنغازي في أوائل عام .١9844‏ وفي 
حين نجح الجيش بإعادة السيطرة على المنطقة وقعت حوادث أشارت إلى أن 
متمردين متفرقين ربما ما يزالون نشيطين. ووقعت محاولتا اغتيال فى الأقل ضد 
القذافي نفذها كما يبدو إسلاميون في صيف عام 1498. ١‏ 


من الناحية الأخرى ازداد انتشار المشاعر الإسلامية فى البلاد التى أمكن 
تعبئتها من أجل أهداف سياسية إسلامية. وأظهرت دراسة لمواقف الطلبة الليبيين 
عام ١995‏ أن أغلبية الطلبة حددوا انتماءهم با عرب مسلمون وليسوا عونا 
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أو ا وثمة قناعة واسعة الانتشار بين أعضاء الهيئة التدريسية فى 
الجامعات الليبية في النصف الثاني من عقد التسعينيات بأن المشاعر الإسلامية 
بين الطلبة تزداد قوة بثيات عاماً بعد عام. وازدادت مشاعر السخط الاجتماعي 
والاقتصادي الذي دعم انتشار النزعة الإسلامية في أقطار إسلامية أخرى» 
بسيب يعد العقوبات في ليبيا: ازدياد الفقر وعدم واقعية القيم المساواتية التي 
أقام حولها النظام هدفه الأخلاقي خلقا فراغاً طبيعياً يستطيع إطار عقائدي 
جديد أن يتحرك نحوه. وعلاوة على ذلك خفت جاذبية الحركات الداعية إلى 
الديمقراطية الحرة (التي لقيت اهتمام حركات المعارضة في المنفى التي برزت في 
عقد الثمانينيات) بسبب تجربة العقوبات» إذ إن المعاناة الناشئة عن العقوبات 
فرضتها الديمقراطيات الحرة في الغرب . 


)١944(‏ كع0ناعقة لمعتاتامط أه نز0نن5 عمق ل تقوطئا م علدت لمعتاتاهمط» ,للأء06 .84 .5 .م 
.93-107 .رم ,(1996 ,ممقطعن10 أ لإاأتسعكنهلآ ,كاكعط1 .10 .ط) «روأسع لم5 واتدعءحتولآ 01 


مرا 


خاتمة 


سنحكم هنا أولاً على فعالية عقوبات الأمم المتحدة وفقاً للتوقعات التى 
أثارجها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عتندما فرضت أول مرة. ؤثاتناً وفقاً ما 
إذا كان استعمالها قد عم القيم والظروف التى ستولد بيئة دولية أكثر استقراراً. 


كانت المطالبة المركزية للدول الغربية هي تسليم الليبيين المتهمين بتفجير 
الطائرة فوق لوكربي لمحاكمتهما خارج ليبيا. وقد تحقق ذلك. ولكن كما أشير 
انفاء فإن إطار المحاكمة التي اقترحتها الولايات المتحدة وبريطانيا في النهاية 
والتي قدم قبولها من ليبيا الأرضية لرفع العقوبات يشبه ما كانت ليبيا نفسها 
تدعو إليه منذ عام .١1447‏ كما سعت الدول الغربية أيضا إلى إغباء الدعم الليبي 
للإرهاب الدولي. إلا أن ثمة سبباً بسيطأً للاعتقاد أن الحكومة الليبية قد تخلت 
عن هذا الدعم في خباية عقد الثمانينيات . إن زوال الأنظمة الشيوعية في 
الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية» التي كانت ليبيا تتلقى منها الدعم اللوجستي 
والاستخباري»ء علاوة على الدور الأكثر تقييداً الذي كانت اللجان الثورية 
تستطيع أن تلعبه» تطلّب هذا التغيير. وليست ثمة تقارير عن استمرار الدعم 
الليبي للإرهاب الدولي في الفترة من عام ١419٠‏ إلى عام 1987. 


أما ما يتعلق بدعم القيم والظروف التي تخلق بيئة أكثر استقراراً فليست 

ثمة أدلة على أن العقوبات قد عززت تلك القيم والظروف. ولم تضعف 

العقوبات النظام على نحو كبير ولم ترغمه على احترام أكبر لحقوق الإنسان أو 

الحقوق الديمقراطية. والواقع أن مثل تلك التحركات قد جرت نحو معالجة 

برنامج لحقوق الإنسان (وإن كان ظاهرياً) وتطبيق قدر من التحرير السياسي 

والاقتصادي في الأعوام 4 .١1991‏ ومنذ تطبيق العقوبات تم تشديد 
فق 


بعض الضوابط المركزية. وزادت الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة 
اعتماد الليبيين على الدولة (خصوصاً عبر نظام الحصص التموينية). ووضعت 
تلك الظروفء علاوة على نمو التفاوت» القاعدة لتمزق اجتماعي طويل الأمد 
وتنافقر بين الإقاليم وما تلا ذلك من تقليل فرص خلق نظام ديمقراطي مستقل . 


القسم الثالت 


حالة السودان 


)١(‏ أسباب العقوبات 


عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على السودان في أيار/ مايو ١997‏ هي 
عقوبات ديلوماسية . أما تأثيرها في اقتصاد السودان والمجتمع السوداني فقد كان 
محدوداً جداً. وليس ضرورياً هنا تناول التطورات التي حدثت في السودان 
بالأسلوب نفسه الذي تناولنا به حالتي العراق وليبيا. وسيكون التركيز على 
أحكام قرارات العقوبات والقوى المحركة التى حددت شكل العقوبات وأثر 
العقوبات في سياسة الحكومة السودانية. 

فرضت العقوبات ردأ على عدم تسليم السودان ثلاثة رجال اتهموا 
بمحاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك . وقعت محاولة الاغتيال في اديس 
أبابا في 1١0‏ حزيران/ يونيو ١190‏ 000 ة من وصول الرئيس المصري 
لحضور امتماع فم اتتظمة الوحة الافر . إلا أن القوى المحركة التي 
جعلت مجلس الأمن يتحرك نحو اتخاذ 0 بالإشارة إلى 
أحداث سابقة. خدد التصميم على التصرف ضد السودان بالمشاغل الطويلة 
الأمد في المجتمع الدولي بشأن الدعم الحكومي السوداني للإرهاب الدولي. وقد 
نات هذه المشاغل من إيواء السودان على أراضيه مجموعة متنوعة من الحركات 
الإسلامية من أرجاء أخرى في العام الإسلامي صممت على السعي لمتايعة 
نضالها بالوسائل العنيفة . 


ومنذ الانقلاب العسكري في حزيران/ يونيو ١184‏ (ثورة الإنقاذ) 
والسودان يحكمه في الواقع تحالف بين القيادة العسكرية ذات التوجه الإسلامي 
التي أوصلت النظام للحم والحركة الإسلامية التي شاركت في الانقلاب. 
وفي الأشهر الستة الأولى بعد الانقلاب بقي دور الحركة الإسلامية في النظام 
الجديد خفياً هيدف تمكين النظام من تثبيت أقدامه من دون رد العمل المضاد 
الذي يمكن أن يستثيره دور إسلامي مكشوف إقليمياً ودولياً. ترأس القيادة 
العسكرية الفريق عمر البشيرء الذي تولى أولاً رئاسة لحنة القيادة الثورية قبل أن 
يصبح رئيساً في تشرين الأول/ اكتوبر 4 ضمن إطار سياسي حدهه الميئاق 
القومي للعمل السياسي» الذي تم تبنيه في نيسان/ ابريل .١194١‏ وترأس 


وض 


المشاركة الإسلامية المدنية الدكتور حسن الترابي الذي كان قد قاد الحزب 
الإسلامي الجبهة الإسلامية القومية» في الدورة البرلمانية التي سبقت الانقلاب . 
حدد الترابي سياسات الحكومة بالتعاون مع «لجنة الأربعين؛ غير الرسمية التي 
ضمت معظم الأعضاء الذين تولوا مناصب قيادية في الجبهة الإسلامية القومية 
قبل تولي النظام الجديد الحكم. كما تولى إسلاميون بارزون مناصب في مجلس 
الووواة.. 

كان بين السمات البارزة لسياسات النظام طيلة النصف الأول من عقد 
التسعينيات تمكين الحركات الإسلامية الأخرى من الوصول إلى السودان ودعم 
الخركات الإسلامية دولياً. و تفرض قيود على أعضاء الحركات الإسلامية من 
أرجاء العالم العربي للاستقرار في السودان وشجع البعض بقوة على الانتقال إلى 
السودان0 . واستقر فى السودان عدد كيبير من «الأفغان العرب» وهم 
الإبلاميون الذين فق تجنيدهم من أنحاء أخرى من العالم العربي للقتال ضد 
النظام الذي كان يؤيده السوفيات في أفغانستان. ومن الحركات التي أصبح لها 
وجود قوي في السودان في أوائل عقد التسعينيات منظمة حماس الفلسطينية 
وحزب الله اللبناني والجماعة الإسلامية (المصرية) وجبهة الإنقاذ الجزائرية وحزب 
النهضة (التونسي). وكان من الأمور المهمة وصول المنشق ورجل الأعمال 
السعودي أسامة بن لادن إلى السودان عام ١14‏ وإقامته ونشاطه لاحقاً في 
البلاد. وكان بن لادن قد لعب دوراً بارزاً في تنظيم التجنيد الإقليمي للعرب 
للقتال في أفغانستان في عقد الثمانينيات واحتفظ على نحو فعال بالشبكة 
العرينة الأففائية» بعد أن استولى الإسلاميون على السلطة في أفغانستان. 
واستقر في السودان مع عدد كبير من أفراد عائلته وأتباعه بعد تجريده من 
جنسيته السعودية. 

لم تبذل محاولة لفصل النظام عن استخدام العنف في السعي لنظام عالمي 
جديد أو نظم قومية جديدة. ودل تقديمه المأوى والحماية إلى رجل العصابات 
عدر الإسلامي كارلوس دليلا على تساهله. إن م يكن دعمهء لاستعمال 
التنظيمات غير الحكومية القوة» إذ إن كارلوس أقام في السودان بين عامي 
5 و445١‏ قبل أن ينتكشف مكان وجوده للجهات الخارجية وعقدت صفقة 


() لبيان دواقع هذه السياسة وأسياساء انظر: 2ذ ؛أسعصعناه84 أكتمووا؟1 عط1» ,تطمدبروطه»1 .1/1 
ركلوع1 .(آ .طط) «بامعتمعلاه184 عطز ده والممموئ ولطهين[-لة. مدؤدد1] .+12 1ه أعهمص1] ع1 :صدلن5 
.186-45 .مم ,(1996 مسقطاعنادآا أه لزالوع الملا 


احرم 


سودانية - فرنسية لاختطافه ونقله إلى فرنسا” . 


عبرت المؤتمرات الشعبية العربية والإسلامية الثلاثة التي عقدت بين عامي 
0١‏ و545١‏ عن تصور النظام نفسه بوصفه منسقاً للحركة الإسلامية 
الدولية. ووصف مطبوع حكومي سوداني رسمي المؤتمر الأول بأنه «أهم حدث 
منذ انهيار الخلافة» ملاحظا أنه كان «أول مناسبة التقى فيها معأ عمثلون عن 
الحركات الجماهيرية من أرجاء العالم الإسلامي في مكان وأ . وعد الترابي 
تلك المؤتمرات وسيلةً لإعادة هيكلة النظام العالمي واستبدال هيكل الأمم المتحدة 
الذي يسيطر عليه الغرب بنظام جديد #يضم منابر حرة وإجراءات مساواتية 
وتثيلاً عالمم»2 , 


ضمن الخط الراديكالي للنظام السوداني علاقات السودان السيئة يحلول 
منتصف عقد التسعينيات مع معظم جيرانه. ارتابت الحكومة المصرية في أنه 
يقدم الدعم (علاوة على المأوى) للجماعات الإسلامية المصرية الملصممة على 
استخدام العنف ضد نظام مبارك» ولا سيما الجهاد الإسلامي والجماعة 
الإسلامية» وارتابت القيادة الليبية في أنه يدعم الإسلاميين الليبيين الذين كانوا 
يهاجمون موظفي الحكومة ومؤسستها في شرقي البلاد. وسخطت الحكومة 
السعودية على انتقاد الترابي للنظام السعودي واستعداد السعودية لاستضافة 
القوات الأمريكية أثناء حرب الخليج» وشعرت بالقلق يسبب التسهيلات 
الممنوحة إلى أسامة بن لادن. كما سخطت حكومات إريتريا وإثيوبيا وأوغندا 
جميعاً يسيب المخاطر الأمنية الناجمة عن الصراع بين الحكومة السودانية وقوات 
المعارضة » خضوصا تلك القوات النشيطة في جئنوب السودان» فضلاً عن 
تدخل الحكومة السودانية في الشؤون الداخلية للأقطار الثلاثئة في محاولة لضرب 
عناصر المقاومة التي لجأت إلى هناك””“. وكانت الحكومة الأمريكية قد وضعت 


(؟) ترك هذا غامضاً عمداً حيث بقيت ظروف اعتقال كارلوس ونقله إلى فرنسا غير مؤكدة. ولكن 
لا ريب في أن السلطات السودانية كانت قد رتبت وجوده قي السودان وكانت له صلات يشخصيات بارزة 
في النظام أثناء إقامته فى البلاد. وثمة تقارير موثوقة تفيد أن عناصر في المعارضة السودانية سريت خبر 


وجود كارلوس في السودان إلى الحكومة الغرنسية. 7 ,.رعنبموط0 
(9) نقلاً عن: ,221-222 صم ,.قتط1 ,تطعة برقطمع1 
2 5-0 سن 0 مج ه77 سرعلز 


0 اا سيج د ل 
بعض التدريب كان معروقاً عل نطاق واسع . .25/6/]995 ,رعتارهو0) 


وفيا 


السودان في عام ١197‏ في قائمة الدول الداعمة للارهاب. 


لذا ليس مدهشاً اهام السودان بالتواطؤ في محاولة اغتيال مبارك فور 
حدوثها. ووجه الرئيس ميارك الاتهام في يوم الاعتداء نفسه وقبل أن تتاح أية 
معلومات موثوق بها عن المهاجمين. استندت المعلومات التى ظهرت لاحقاً 
عن المحاولة على نحو رئيس إلى معلومات قدمها ثلائة إسلاميين شاركوا في 
الهجوم وقبضت عليهم قوات الأمن الاثيوبية. وكشف التحقيق الاثيوبي أن 
١١‏ رجلا كلهم مواطنون مصريون متورطون في التخطيط لمحاولة اغتيال 
الرئيس المصري و/أو تنفيذها"'". وكانوا جميعاً أعضاء فى الجماعة الإسلامية. 
وإلى جانب المعتقلين الثلاثة قلت قوات الأمن الاثيوبية خمسة آخرين أثناء 
المحاولة وبعدها بقليل. وهرب واحد وطار إلى السودان عقب العملية بفترة 
قصيرة (سراج محمد حسين)””". ورغم أن اثنين قد نسقا العملية من السودان 
وهما مصطفى حمزة وعزت ياسين. وكان المشاركون فى العملية جميعاً قد وصلوا 
من السودان بعد نقلهم إلى السودان من معسكرات العرب الأفغان في باكستان» 
ودخلوا اثيوبيا بجوازات سفر سودانية أو يمنية زودوا بها فى السودان. ونقلت» 
كما يبدو قوى الأمن السودانية الأسلحة المستعملة في الهجوم على متن طائرة 
برا : ويبدو أن التصريحات التي أدلى بها الدكتور الترابي عقب محاولة 
الاغتيال مباشرة أضافت المزيد من الصدقية إلى الشكوك المحيطة بالسودان. 


(1) المعلومات الواردة هنا مستمدة من نتائج التحقيق الذي أجرته وزارة الشؤون الداخلية الإثيوبية: 
وقد نشر التقرير الأولي عن التحقيقات فى صحيفة: .85 للم كط «مامماطاع 

وقد ذكر التقرير أنه يُعتقد أن الأشخاص الثلاثة المشكوك فيهم موجودون «في بلد أجنبي» إلا أنه ل 
يذكر السودان. وسعت السلطات الإثيوبية في آب/ أغسطس من دون دعاية إلى إقناع الحكومة السودانية 
بالموافقة على تسليم الأشخاص الثلاثة. وعندما فشلت هذه المساعي في تحقيق أي نتائج أصدرت تقريراً 
أطول في ١‏ أيلول/ سبتمبر أوضح أن السودان هو «البلد الأجنبي». 

() معظم المتورطين قي المحاولة استعملوا أسماء مستعارة. ويعتقد أن إسم سراج الدين الحقيقي هو 
حسين أحمد على. إلا أن المعلومات المحدودة المتاحة عن المهاجمين الذين قتلوا أو هربوا تشير إلى أنه حتى 
«الأسماء الحقيقية» المعطاة قد لا تكون أصيلة . 

(8) عثر عقب الهجوم على صندوق أسلحة يحمل علامات مكتب الأمن العام في أحد البيوت الآمنة 
التي استعملها المهاجمون. انظر: 6 راتعامسمع هبر 

وتشير تنحية رئيس الأمن الخارجي نافع علي نافع ورئيس الأمن الداخلي حسن الضحوي الذي أعلنته 
وكالة الأنباء السودانية إلى اعتراف الحكومة السودانية بأن قواتها الأمنية قدمت الدعم لمحاولة الاغتيال. وقد 
حدث هذا بعد ١١‏ يوماً من إعلان السلطات الاثيوبية نتائج تحقيقاتها الأولية إلا أن اعتبار أن في وسع 
قوات الأمن العمل من دون موافقة قسم ما في قيادة البلاد السياسية هو موضع شك. 


لسرم 


وذكرت وكالة الأنباء السودانية الحكومية أن الدكتور الترابي حيًّا في ٠‏ تموز/ 
يوليو «مجموعة من المجاهدين نشأت في التربة المصرية وطاردت الفرعون 


المصن ئ وأضاف «ان الله يدعو إلى بعث الإسلام من السودان عبر النيل ليطهر 


كان دور الحكومة المصرية في صنع القرارات الدولية العامل الأهم الذي 
يحدد طبيعة العقوبات الممروضة على السودان وضمان أن تكون ا 
العقوبات المفروضة على العراق وليبيا. وا كانت مصر هي الهدف الرئيس 
للهجوم وأنها كانت في وقت حدوثه عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي 
فد كان ييا أن تقدم مصر اقتراحات باتخاذ إجراء ضد السودان وممارسة 
ضغط كبير في تحديد شكل العقوبات ومحتواها. وفي حين حمست الحكومة 
المصرية لمعاقبة الحكومة السودانية فإنها أخذت بنظر الاعتبار الأضرار بالمصالح 
المصرية التي قد تنجم عن تعميق الصراع السياسي في البلاد. وجعل اعتماد 
مصر على مياه النيل وتاريخ الصلات الثقافية والبشرية الوثيقة بين البلدين من 
الضروري الاهتمام يتجنب القرارات المتسرعة. وكانت القوى المحركة التي أثرت 
في فرض العقوبات على السودان تختلف كثيراً عن تلك المؤثرة في التعامل مع 
العراق. وكما سئرى لحاان عا حاب لاحك اككري المصرية ضمان 
أن العقويات المفروضة لن تؤثر سلباً في ظروف معيشة معيشة الشعب السوداني ولن 
تؤدي إلى زيادة إضعاف البنى التحتية السياسية/ الأمنية للدولة السودانية (كما 


هدد مها بقوة) . 


(9) نقلا عن: ,71/8/1995 ,عاهفولا اتعليدك 


ار 


(0) فرض العقوبات 


اتجهت مصر واثيوبيا في سعيهما للحصول على إدانة دولية لتورط السودان 
المزعوم في محاولة الاغتيال» إلى منظمة الوحدة الإفريقية أولاً. وعندما أكملت 
الحكومة الاثيوبية تحقيقها في محاولة الاغتيال أرسلت تقريراً عن نتائجه في 
١‏ أيلول/ سبتمبر ١1945‏ إلى آلية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الصراعات وإدارتها 
وشتبيا:. وعتننا ايت اللحتة المقلية لصف الالة فى 91 ]دلول ارسعمير 
أضاف وزير الخارجية المصري عمرو موسى إلى القضية ضد السودان بإبلاغ 
اللجنة أن لدى حكومته أدلة لا تدحض بأن للحكومة السودانية ٠١‏ معسكر 
تدريب للإرهابيين في البلاد””'2. وأقرت اللجنة اشتراك السودان في 0 
وأدانتهاء مطالبة في الوقت نفسه الحكومة السودانية بتسليم ثلاثة 
حددهم التحقيق الاثيوبي"2. وردت الحكومة السودانية بشكوى بأنها م ع 
عرض كفيتها عل اللجنة وأن الت الطويلة التى انقضت بين الحادث والطلب 

لاثيوبي بتسليم المتهمين زاد صعوبة ة تعقبهه""2. وأقرت أن سراج محمد حسين 
0 إلى السودان في يوم محاولة الاغتيال إلا أنها أنكرت معرفتها مكان 
وجودهء وادعت أنها لا تمتلك معلومات تتعلق بالشخصين الآخرين. وأصدرت 
لجنة منظمة الوحدة الافريقية نداء آخر إلى السودان بتسليم المتهمين بلا نتيجة 
إتجابية . 


عرضت مصر واثيوبيا المسألة بعدئذ على مجلس الأمن بدعم أمريكي 
قوي. ودعا قرار مجلس الأمن رقم )1١55(‏ المتخذ في "١‏ كانون الثاني/ يناير 


للق بممبرعو 0 

)١١(‏ .13 بص ,(1995 «عتيهو0) 33 باممروع] بماهده2) بعادي ,[ن811] عتمتا عممعع ناأآعنسآ أكتسمممعظ8 

(؟١١)‏ الإشارة هنا إلى الفترة التي انقضت بين وقوع الحادث في ١0‏ حزيران/ يونيو وتاريخ إعلان 
الحكومة الإثيوبية نتائج تحقيقاتها الأولية ١(‏ آب/ أغسطس). وكما أشير آنفاً أجرت الحكومة الإثيوبية 
اتصالات سرية بالسودان في آب/ أغسطس سعياً لتسليم الأشخاص المشكوك فيهم. لكن الحكومة السودانية 
عجزت عن تلبية الطلب الإثيوبي. وقد أوردت تفاصيل الرد السوداني على الادعاءات الموجهة ضدها في 
رسائل من مثل السودان الدائم في الأمم المتحدة إل رئيس مجلس الأمن ,1996 زتقدهة1 11 ,5/1996/22 
.6 ترإتقتاط 2[ 12 ,5/1996/25 210 


نرف 


7 الحكومة السودانية إلى «اتخاذ عمل فوري لتسليم المتهمين الثلاثة المختفين 
في السودان والمطلوبين في محاولة الاغتيال «إلى اثيوبيا لمقاضاتهم»» و«الامتناع 
عن ممارسة نشاطات لمساعدة ودعم وتسهيل النشاطات الإرهابية وإيواء العناصر 
الإرهابية» وإلى العمل في علاقاتها مع جيرانها ومع الآخرين وفقاً لميئاق الأمم 
المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الافريقية»2"' , 


وطلب من أمين عام الأمم المتحدة تقديم تقرير بشأن تنفيذ القرار عقب 
إجراء اتصالات مع حكومة السودان في غضون ٠١‏ يوماً. وكانت توقعات 
الحكومة الأمريكية بحدوث مواجهة قادمة واضحة بسبب قرارهاء قبل تبني قرار 
المجلس» بسحب الدبلوماسيين الأمريكيين الخمسة والعشرين الباقين من 
السودان”*''. وراح السفير الأمريكي إلى السودان يغطي الأحداث في السودان 
من السفارة الأمريكية في نيروبي. وسعت الحكومة السودانية من جاتبها إلى 
اعتقال المتهمين الثلاثة. وأصدر المدعي العام أمراً بالقبض عليهم في 
٠‏ شباط/ فبراير نص على أنه «نظراً لأن مكان وجود المتهمين الثلاثة غير 
معروف لدى السلطات فإن عليهم مراجعة أقرب مركز شرطة ضمن فترة 
لاتتجاوز أسبوعاً واحداً»: ودعا الجمهور للمساعدة في القبض عليهه 9"©. 
غير أن المتهمين لم يظهروا. 


لم تكن الإجراءات التي اتخذتها السلطات السودانية كافية لمنع اتخاذ مجلس 
الأمن عملاً آخر. وعقب زيارة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان في 
آذار/ مارس 1445١»ء‏ الذي أكد أنه لم يقبض عل المتهمين الثلاثة» ذكر أمين عام 
الأمم المتحدة في تقريره إلى مجلس الأمن أن السودان لم يمتثل للقرار رقم 
222١ 55(‏ وألزم القرار رقم »23١24(‏ الذي تبناه المجلس في 5١‏ نيسان/ ابريل 
25 الدول الأعضاء في م المتحدة بفرض العقويات الدبلوماسية على 
الشودان ابعداء مع 1١‏ أيار/ عابيو , وقد تم تبني القرار بموجب الفصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولذا أصبح إلزامياً. وقد نص على أن كل الدول 
ينبغي «أن تقلل على نحو كبير مستوى التمثيل وعدد الموظفين في البعئات 


0 .1996 مسقل 31 ,5/15155/1044 ,كممتادل؟ فلعائدتا 

)١4(‏ كانت عائلات موظفي السفارة الأمريكية» مع بعض الموظفين الأقل أهميةء قد غادرت اليلاد 
بعد أن وضعت السودان في قائمة الدول التي ترعى الإرهاب. 

(ه1) 12 .م ,12/2/1996 ,«وعطاقز اممعل قا 

(13) .6 امح 26 ,5/5155/1054 ,كدممعهلة لعانولا 


ترف 


الدبلوماسية السودانية والوظائف القنصلية وتقيد أو تتحكم في حركة 
الدبلوماسيين الباقين على أراضيهاة» و«أن تتخذ خطوات لتقييد دخول أعضاء 
حكومة السودان إلى أراضيها أو الانتقال عبرهاء وكذلك موظفى تلك الحكومة 
وأفراد القوات المسلحة السودانية؛. وطلب من المنظمات الدولية والإقليمية عدم 
عقد أي مؤتمر في السودان. وتقرر اع ع الإجراءات نافذة المفعول في 
٠‏ أيار/ مايو وأن تبقى سارية حتى يقتنع المجلس بتلبية الشروط المحددة في 
القرار رقم .)١5١55(‏ وامتنعت كل من 0 والصين عن التصويت يجانب 
القرار. 

مثل القرار استراتيجيا الحكومة المصرية في أسلوب العمل إلا أنه كان أقل 
تما فضلته الولايات المتحدة. وكانت الفكرة الأساسية أن تمثل العقوبات تحذيراً 
للحكومة 0 دنا على نحو يمنع أي تدهور للظروف الإنسانية فى 


السودان» وأن تتبع الإجراءات الأولية عقويات أشد إذا لم يُلَْبٌّ السودان مطالب 
جلس الأمن» وان تتخذ القرارات هذا الشأن عندما يراجع رد فعل 0 
السودانية على القرار » وهو ما حدد القرار أن يتم في غضون ستين نوها ام 
بدء تنفيذ العقوبيات. ولكن تم توضيح عدم تفضيل مصر عقّوبات على 0 
الأسلحة حيث إن ذلك قد يقوض اسك الدولة السودانية اا ولخص مساعد 
وزير الخارجية المصري العلاقات الدولية والمتعددة الأطراف كما ا 

«الموقف المصري يدعو إلى زيادة الضغوط السياسية على النظام السوداني 
لكي يئبذ الإرهاب ويتفذ قرار تسليم المتهمين من دون الإضرار بوحدة أراضي 
السودان الإقليمية أو زيادة معاناة الشعب السوداني. . .)080 

وبين الوزير أن النظام الحاكم في فى السودان م مؤقت» أما الشعب السوداني 
فهو دائمء وكذلك العلاقات المصرية ‏ السودانية. 

انتقدت الحكومة الأمريكية النهج المصري. وقيل إن مادلين أولبرايت» 
مندوبة الولايات المتحدة الدائمة إلى الأمم المتحدة»ء في اجتماع غير رسمي 


)١/(‏ كان القلق واضحاً من كون الحظر على الأسلحة قد يؤدي إلى تفكك السودان. وأكد المندوب 
المصري في المتاقشة بممجلس الأمن قبل تبني القرار الجديد الحاجة إلى منع تقطيع أوصال الأراضي العربية إلى 
دويلات صغيرة» وأضاف أن حظر الأسلحة سيمكن الإنفصاليين في جتوب السودان من تحقيق خططهم ‏ 
انظر: الأهرام» 19/ .١1143/4‏ للاطلاع على مناقشة السياسة المصرية نحو السودان عقب محاولة الاغتيال» 
النلظطر: 1-2 .205 ,4 .01؟ ,توعقاوط اعمط عاهك841 «رهقلنة5 ننه كقسدعلانط 5نامرع18» ,ودعدا .80 .1 

.(1995 ععطمرعاوعءة) 
)م14 8 .« ,3/4/1996 ,دمجم ةا أمععل قال 


خرن 


لأعضاء الدول غير المنحازة في مجلس الأمن «انتقدت مصر يسبب ضعف 
قرارها»'' . وبعد تبني القرار مباشرة صرح ادوارد غنيم» نائب المندوب 
الأمريكي إلى الأمم المتحدة أنه «بعدم فرض عقويات أشد على السودان نخاطر 
بفقد الأمن والاستقرار لشعوب شرقي افريقيا والشرق الأوسط والسودان”'"'. 


حتى الإجراءات الدبلوماسية البسيطة التي فرضت على السودان لم تنفذ 
تنفيذا فعالا من جانب المجتمع الدولي. خفضت بعض الدول عدد العاملين في 
السفارات السودانية في عواصمها إلا أن ذلك في الغالب لم ينطو إلا على طلب 
مغادرة دبلوماسي واحد'''"'. ول تشترط سوى مصر وبريطانيا مغادرة ثلاثة 
دبلوماسيين وعودتهم إلى الخرطوم. وحتى الولايات المتحدة وعلى الرغم من 
انتقاد عدم شدة العقوبات لم تطرد سوى دبلوماسي واحد. ول تتخذ روسيا 
والصين أي إجراء بموجب أحكام القرار. ولم تكن لهذه الأحكام أهمية اقتصادية 
كبيرة بالنسبة للسودان» بل إن معدل النمو السنوي للاقتصاد السوداني أصبح 
منذ فرض العقوبات أعلى قليلا مما في السابق”"" . 
أثناء مراجعة العقوبات فى آب/ أغسطس 75 لوحظ عدم تسليم 
الحكومة السودانية المنهمين الثلاثة؟"2. وفى ضوء ذلك تبنى مجلس الأمن قرارا 
جديداً تصور تطبيق بعد اقتصادي في نظام العقوبات. ودعا قرار مجلس الأمن 
رقم )1١1/0(‏ إلى فرض حصار جوي على السودان يلزم الدول الأعضاء 
ب «رفض السماح للطائرات بالإقلاع من أراضيها أو الهبوط فيها أو التحليق 
فوق أراضيها إذا كانت مسجلة فى السودان أو كانت تمتلكها أو تستأجرها أو 
تشمّلها الخطوط الجوية السودانية» أو كانت تشعّل لصالح تلك الخطوطء أو 
بواسطة أي مشروعء أينما كان مقره أو تنظيمه» تمتلكه الخطوط الجوية السودان 
أو تشرف عليهء أو تستأجره أو تشغُله حكومة السودان أو سلطاتها 
الا 0 


بيد أن القرار ل ينفذ فووا وتقرر عدم تحديد موعد بدء تنفيذ الإجراءات 


(19) المصدر نفسه. 
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(1؟) بنتوعط1 .1 ط0) «امعصع ع كمظ عمفعءظ 0هة كممتادل8 لعائهنا عط1» ,ممصو0 .ى .لز 
.225-28 .وم ,(1999 ,ده0همآ له بوااومع الول 


إفققفق .0.38 ,(1998-99 بعلتله:8 ستهدهن) عمدت ,[ناآع] غتمنا ععمعع نتلاعنم] أوتسمممعط 
(7) دأيت الحكومة السودانية على إعلان أنبا لم تكن تعرف شيئاً عن مكان الأفراد المطلوبين. 
)2 .96 أاكلتاعناف 16 ,5/1185/1070 ركممتاول8 لعازولا 


ارخرفا 


إلا بعد مرور 4١0‏ يوماً على تبني القرار» ويسترشد بتقرير عن امتثال السودان 
لشروط مجلس الأمن طلب من أمين عام الأمم المتحدة تقديمه بحلول 
6 تشرين ن الثاني/ نوفمبر. ووضعت مسودة القرار مجموعة دول حركة عدم 
الانحياز الأعضاء في مجلس الأمن بتأيبد من مصر”*©. وتبريراً لتشديد العقوبات 
نشرت صحيفة الأهرام المصرية شبه الرسمية معلومات أخرى عن التورط السوداني 
في محاولة الاغتيال مستمدة من اعترافات الإسلاميين الثلاثة التي قدمتها السلطات 
الاثيوبية" ''. ذكر أن الأسلحة المستعملة في محاولة الاغتيال قد نقلت إلى مكان 
الهجوم في حقيبة دبلوماسية من السفارة السودانية في اديس أبابا. كما كشف 
الإسلاميون أن السلطات 0 أمنت إقامتهم ووثائق ئق سفرهم ونقلهم إل 
اديس أبابا . ولكن على على الرغم من تأر ييد مصر لفرض الحصار كان دور الحكومة 
المضرية مهفا ون نأكيد تشتمين القرار.: فترة السماح البالغة تسعين يوم”"" . 


لم تطبق العقوبات الأشد في الحقيقة إطلاقاً على الرغم من عدم تلبية طلب 
مجلس الأمن بتسليم المتهمين الثلاثة2"*0. وفي الأشهر التي أعقبت تبني القرار 
رقم )1١7١(‏ شنت الحكومة السودانية حملة دبلوماسية تؤكد الآثار الإنسانية 
المحتملة لفرض حصار جوي. ولفت الاهتمام الدولي يخاصة إل احتمال عدم 
قدرة الحكومة والمنظمات غير الحكومية على إيصال المواد الغذائية إلى تلك المناطق 
في جعوب السوذان للثاترة بالمجاعة إذا تعد خصار جوري » "وسرت يهن 


(15) انظر: الأهرام» 1997/8/16. 

(17) الأهرامء !1457/8/1ء يبدو أن استعداد الحكومة المصرية لقبول فرض حظر جوي على 
السودان في ذلك الوقت كان متأثراً بعدم رضى مصر عن نتيجة المحادثات الأمنية بين المسؤولين السودانين 
والمصريين في أيار/ مايو - حزيران/ يونيو .١1497‏ ادعت الحكومة المصرية أنه يوجد ١5‏ ألف إسلامى مصري 
في السودان وَسِعْت إلى طرد كثيرين منهم من السودان. وقد أنكرت الحكومة السودانية أنه رحد فل هذا 
العدد وم تعرب عن استعدادها لطرد سوى الأريعين ناشطاً الرئيسيين. انظر : ععمعع !لاعامآا أمتمهممعظ8 

.م ,(1996 ععاموب0 3:5 باجممع 8 لمأامنامع) ميري ,[تنالظ] امنا 

(20) الأهرام: 1997/4/19. 

(1) أكدت الحكومة السودانية تأكيداً متزايداً في عام ١447‏ عدم معقولية الشرط الأساسي في قرار 
مجلس الأمن. وأشار وزير الخارجية السوداني في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ 
سبتمير 1997 إلى أن كل الأشخاص المشكوك فيهم هم مصريون» ولم يتلق السودان طلب تسليمهم إلا بعد 
؟© يوماً من الهجومء وأنه لم تقدم أية أدلة تبرهن على أن المنهمين كانوا في السودان قبل محاولة الاغتيال» 
وأن السودان قد أجرى تحقيقات واسعة توصلت إلى الاستنتاج بأن المتهمين المطلوبين الثلائة ليسوا فى 
أراضيهاء وقد تبين أن أحد المتهمين يقطن حالياً في أفغانستان» ولم يسمح لأي مراقب بحضور محاكمة 
المتهمين المعتقلين الذين حكم عليهم بالإعدام. انظر: .2 .م ,(1996 معطماء0) عبصم] مويك 


حرف 


المنظمات الخيرية الدولية عن هموم مشابهة''. ووجّه تقرير أمين عام 0 
المتحدة في ١5‏ تشرين الثال | تومير يعضن الانباء إلى الأثار الإنسانية التي قد تنتج 
عن فرض حصار جوي””". وعتدما عرضت لحان عل علس اندي 
تشرين الثاني/ نوفمير 1445» كان واضحاً أن تلك الحجج 0 
وأجل مجلس الأمن تطبيق العقوبات الجديدة شهراً حتى يُعد تقرير عن الآثار 
الإنسانية المحتملة للعقوبات0" , وم يدجز التقرير الذي أعده قسم الشؤون 
الإنسانية في الأمم المتحدة حتى شباط/ فبراير وكان متعاطفاً جز مع السوحان. 
وذكر أن الحصار المقترح قد يؤثر في إنتاج الغذاء وسعي -- ا عن 
المعالجة الطبية في الخارج وتوزيع الأدوية. . وضمنت المعارضة في مجلس الأمن 
لأي إجراءات أخرى ضد السودان في ضوء تقرير عدم تنفيذ الحصار إطلاقاً. 


كان فشل مجلس الأمن في 7 تقوية نظام العقوبات على السودان متناقضاً مع 
موقف الحكومة الأمريكية التي استمرت تفضل تشديد العقويات ضد 
السودان0”. وبعد شباط/ فبراير ١441/‏ تخلت الحكومة الأمريكية عن محاولة 
فرض عقوبات فعالة من جانب واحد على السودان وركزت على الإجراءات 
الأحادية الجانب ضد هذا البلد. وزاد الضغط العام على السودان بزيادة 
المساعدات العسكرية الممنوحة إلى اريتريا واثيوبيا وأوغندا طيلة عام /19891» 
التي وُصفت رسمياً بأنها تعزز قدرة هذه الدول على الدفاع عن نفسها ضد 
السودان. وكان اعتقاد واسع الانتشار انه أريد لبعض الأسلحة المرسلة إلى جيش 
التحرير الشعبي السوداني أن تصل إلى الفصائل المسلحة الأخرى التي 0 
عليها التحالف الديمقراطي الوطني”"". وفي 5 تشرين الثاني/ نوفمبر ١9417‏ 


)١9(‏ .15 .م ,(1996 «عاعمن) "41 رأرموعآ ومأاصددو2) تفيدك ,[نآ81] أئمنا عممعع تتاعامآ] أمنسمدمعط 

الكرف 1996 ععطتوعبتوآ8آ 14 ,5/1996/940 ,كدمل ولظ لعانولا 

غرف للاطلاع على وصف للأحداث المذكورة هناء انظر : :[لآ81] غلهنا عممعااعتلم! اكتموم همعط 

#عمبدك :(1996 عع مووي ف4 بارموعا بطأصنام) ببطتيرى :(1996 ععاممن0) 35 باءموع! (تتسميهت) ابواويرى 

.(1997 ععاممن0 24 بأروجوع 1 بطاسرام2) جماميرى ممه ,(1997 ععسمد4 1 بأمموعآ بوماصوامت) 

(؟") قالت مادلين أولبرايت فى 75 كانون الثاني/ ينايرء وكانت قد تولت مند حين منصب وزيرة 

خارجية الولايات المتحدة» إن السياسة الأمريكية تفضل فرض عقوبات إضافية على السودان. انظر: 

.3 م ,(1997 ععمقن0 “1 باتممعا لإنأمن20)) انمميري ,لالع 

(37) يعود تاريخ التقارير الأولى عن التخطيط لتقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى تشرين الثاني/ 

توفمبر 1447 وأوردت صحيفة واشنطن بوست في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١147‏ على لسان مسؤولي 

الحكومة الأمريكية إشارتهم إلى إثيوبيا وإريتريا وأوغندا بأنبا «دول خط المواجهة» في الصراع من أجل «عزل 
السودان والضغط عليه واحتوائه». وقيل إن ثمة قبولاً واسعاً في أوساط رميش بأن يُقدم جزء من - 


0 


وقع الرئيس كليتتون أمراً تنفيذياً ينص على أن الحكومة الأمريكية «تحتجز أملاكاً 
حكومية سودانية وتحظر المعاملات مع السودان» وقُرض منع على استيراد السلع 
والخدمات السودانية إلى الولايات المتحدة (عدا المعلومات والمواد الإعلامية)» 
وحظرت شحنات المواد التقنية إلى السودان» ومنعت المصارف الأمريكية من 
تقديم القروض للسودان» واحتجزت الأرصدة السودانية في الولايات 
المنحدة؟" . واعترف مسؤول فى وزارة الخارجية الأمريكية أن العقويات 
الاقتصادية هى «بيان مبادئ أكثر من أي شىء وين إذا علمنا أنه لا يوجد 
سوى تيارة محدودة جداً بين السودان والولايات المنحدة". ولعل الدعوة التى 
أظلقتها عادليق أولترايكه وزيرة الخارجية الأمريكة: فن" كاثون الأول/ دسمهير 
077 لتغيير نظام الحكم في السودان كانت التهديد الأكثر مباشرة لبقاء النظام 
السوداني””". ومن الهم ملاحظة أن الدعوة أطلقت عقب اجتماع عقدته مع 
جون قرنق» زعيم جيش التحرير الشعبي السوداني. وكان الهجوم الصاروخي 
الأمريكي على مصنع للكيميائيات في الخرطوم في آب/ أغسطس ١148‏ إجراء 
مباشراً آخر ضد السودان (انظر أدناه) . 


المساعدات العسكرية إلى جيش التحرير الشعبي في السودان والقوات المسلحة للتحالف الديمقراطي الوطني 
السودانيء الذي انتفع من الوصول إلى الأقطار الثلائة ومن بعض التسهيلات فيها. وكان متوقعاً أن تحدث 
تلك القوى تغبيرأ في نظام الحكم بالسودان. 

)١*(‏ .17 .م ,(1997 عمعوون تاي ,01م16 طاخسدم0ن)) #مميرى ,إنااع] أندنا عممعع تالاع)نهآ اكتسمهمعء8] 

(6) تقلاً عن: المصدر نفسه. 

(5) يدا أن الخسارة الاقتصادية الرئيسية الأولى في الجانب الأمريكي. وفي منتصف عقد التسعينيات 
كان السودان يزود زهاء 7٠١‏ بالمئة من السوق العامية بالصمغ العربي. وصّدّر حوالى ٠١‏ بالمئة من الإنتاج 
السوداني إلى الولايات المتحدة واستوردته نحو 57 شركة أمريكية. وبلغت قيمة التجارة حوال 4 ملايين 
دولار سنويآء إلا أن ندرة المصادر البديلة تعنى مواجهة الشركات صعوبة فى تعويض فقر الواردات 
السودانية من هذه المادة» بينما لن يواجه السودان صعوبة كبيرة في إيجاد أسواق بديلة. ولكن بعد توقيع 
أمر الرئيس التنفيذي صدر استئناء يسمح باستيراد الصمغ العربي إلى الولايات المتحدة. 

(0*) للاطلاع على تقرير عن الاجتماع الذي أطلقت فيه الدعوةء انظر: ألم مم2 سعويلى 

.6 .2 ,(1998 إعقدسمد ل) عناءعه 0 


خرص 


(") آثار العقوبات 


يتضح من الوصف أعلاه أنه يتحقق شرط مجلس الأمن الذي لقي في 
البداية التأكيد الأقوى»؛ أي تسليم اثيوبيا المنهمين الثلاثة الذين اعتقد أنهم في 
السودان. وم يكن هنالك حقاً أي أمل واقعي في تلبية الشرط . . ومع تشديد 
الضغط على السودان طيلة النصف الثاني من عام ١145‏ كان في مصلحة الأفراد 
ومصلحة الحكومة السودانية ضمان لجوء المتهمين إلى مكان آخر (على افتراض 
أنهم كانوا حقاً في السودان بعلم السلطات السودانية» . . وليس ثمة سيب لعدم 
تصديق تأكيدات 0 اللعودات 0 أرقا 0 00 و( اله 5 
(:5 ا أجرت جريدة ا الصادرة في لندن مقابلة في أفغانسيتان 

"0 

مع رجل زعم أنه أحد المتهمين واسمه مصطفى حمزة . وفي حين ثمة 
شكوك 0 تأكيد أن اللتردام غير فور إطلاقا :في محاولة 0 
الاغتيال . 


من ناحية أخرى» هنالك بعض النواحي التي حققت فيها العقوبات نتائج 
إنجابية. ويذكر أن أحد شروط القرار رقم )٠0١5(‏ هو أن على السودان 
الامتدع عن تمارسة نشاطات لمساعدة ودعم وتسهيل النشاطات الإرهابية». 
ويبدو أن الحكومة السودانية بين عامي 606 و499١‏ قيدت وأوقفت فى 
النهاية دعمها للحركات الإسلامية العاملة ضد الأهداف الأجنبية. وثمة خطوة 
مهمة في هذا الاتجاه سبقت العقوبات إلا أنيا نتعجت بوضوح من الضغط المتزايد 
الذي وحدت الحكومة نفسها تتعرض له. وبعد فترة فصيرة من إعلان تجائج 
التحقيق الاثيوبي الأول في محاولة التحقيق أعلنت الحكومة السودانية أنه أصبح 

على المواطئين العرب اللصول عل تاشويرة دخول إلى البلاد أسوة بمواطني 
البلدان الأخرى كافة. وقد هدف الإعلان الذي صدر في 1١‏ آب/ اغتناطش 


(؟) الحياقء 55/ 19957/5. 


وخرضا 


06 بوضوح إلى السيطرة على تدفق الإسلاميين الأجانب”"" . 


بعد فرض العقوبات» بدأت الحكومة بإبعاد بعض الإسلاميين الأجانب. 
وغادر المنشق السعودي أسامة بن لادن السودان في 18 أيار/ مايو 114157 يرافقه 
عدد كبير من أنصاره واستقر في أفغانستان في النهاية”'*2). ووصف الرئيس 
عمر البشير رحيل بن لادن وأنصاره بأنه «بناء على طلب السلطات السودانية» . 
وفي رسالة تمثل السودان الدائم في الأمم المتحدة التي أبلغ فيها مجلس الأمن 
مرحيل دق لادن أشار إلى أن حكومته أولت اهتماماً كبيرا إلى «الشكوك التي 
أثارتها أقطار معينة بشأن موقفه»» وأن الهدف العام كان «اتخاذ إجراءات 
ضرورية لإثبات أنها لن تسمح للنشاطات الإرهابية على أراضيها»”؟. ويسبب 
الدور الحيوي الذي كان بن لادن قد لعبه في دعم النزعة الأسلامية الراديكالية 
وأهمية استثماراته فى السودان كانت الخطوة مهمة جداً. ووجهت إجراءات 
أخرى نحو الإسلاميين المصريين استجابة إلى اهتمامات الحكومة المصرية. وبعد 
فترة قصيرة من تبني القرار رقم )5١:4(‏ طبقت الحكومة السودانية قراراً يشترط 
على المواطنين المصريين كافة (عدا الديلوماسيين) في البلاد التسجيل لدى 
الشرطة. وأرغ أريعون من الإسلاميين المصريين في أيار/ مايو ١05‏ على 
مغادرة البادو0؟؟ : واستمر ترحيل المصريين على نحو غير رسمي ومن دون 
دعاية طيلة عام 19957. 


لعل أوضح مؤشر على توجه الحكومة السودانية نحو تلبية تلك الأجزاء 

في القرار رقم )١١١54(‏ التي تتعلق بدعم الإرهاب هو تحسن علاقاتها مع 
الدول المجاورة. ويذكر أن المسألة المهمة التي سبق أن خلقت نزاعات مع تلك 
الدول هي الدعم السوداني للجماعات الإسلامية المعارضة للأنظمة المعنية . وأعاد 
السودان في عامي 65 و449١‏ إقامة علاقات عملية (بل إلى حد ما ودية) 
معظم جيرانه باستثناء اريتريا وأوغندا. وقيل في أوائل عام ١9948‏ ان 


- 
العلاقات السودانية ‏ المصرية تتمتع ب «انسجام جديدة””*“. وحسم السودان 
جوع 24/8/95 ,عنهامنا اتماالات 
تُقل عن إسلامي فلسطيني في السودان قوله إن «السودان مكان تستطيع التوجه إليه عندما لا يوجد مكان 
آخر». وتتعلق الملاحظة بالفتر ة التى سبقت إصدار الأمر الجديد. انظر: .19/10/1995 ,م1120 
)22 1 96 باتنع كارع مع 171 

1187/7/4 الشرق الأوسط»‎ )١( 
فق .م ,(1996 بإلنالععسن1) عبعه1 تبعفيات‎ 


(27) 72 .م ,(1998 ععممد0 "1 رومع ماصام0) اويا ,[لآ81] أندنا معمععتتلاءغهآ اكتسمدمعظ 


لكرق 


خلافاته مع ليبيا وانضم إلى تجمع لدول الساحل والصحراء مع ليبيا وتشاد 
والجر و '“. وذكر أن رئيسي إثيوبيا والسودان وافقا على تطبيع العلاقات 
بين البلدين0؟2. وتحسنت العلاقات مع العربية السعودية ليس بفضل ترحيل بن 
لادن من السودان فحسبء. بل كذلك باعتذار الحكومة السودانية الرمزي 
للكويت عام 1987 بسبب الموقف الذي اتخذته أثناء حرب الخليج' *“. لقد 
حدثت التغيرات الرئيسية في العلاقات قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوباتها 
الأحادية الجانب على السودان. 
ومن المفارقات أن الهجوم الصاروخي الأمريكي علي 0-00 الشفاء 
للأدوية في الخرطوم في لد قدم الدليل أيضاً على أن الشكوك 
في استمرار الدعم السوداني للإرهاب الإسلامي الدولي لا اين لهامن 
الصحة. وقع الهجوم على أثر التفجير الإرهابي للبناية التي ثة تقع فيها السفارة 
الأمريكية في نيروي في 37 آب/ أغسطس والذي قتل فيه أكثر من 0 شخصاً 
بينهم 1١‏ مواطتاً أمريكا: أثيرت الشكوك بأن بن لادن قد دير التفجير. وردت 
الولايات المتحدة بشن هجمات صاروخية فى ٠١‏ آب/ أغسطس ضد بعضص 
المعسكرات التي استخدمها بن لادن في أفغانستان» وكذلك بمهاجمة مصنع 
الشقاء للأدوية في شمال الخرطوم . وزعمت 0 المتحدة في تبرير الهجوم 
على المصنع أن لديها أدلة قوية على أن المصنع ينتج أسلحة كيميائية (غاز في 
إكس خصوصاً) وأن له صلة بشبكة بن لادن اا الأوفنا 10 ليتولق كان 
السودان متورطاً حقاً فى الإرهاب الدولي لكشف هذا الحادث عن أدلة على 
ذلك التطور. 1 
غير أن التحقيقات اللاحقة كشفت أن مصنع الشفاء ء ليس أكثر ما أعلن 
عنه: مصنع ينتج نحو ثلث الأدوية المستعملة في السودان. وبدلاً من كون 
شركة الصناعات العسكرية الحكومية السودانية مالكة الع كماارعم المسؤولون 
الأمريكيونء فإن صاحب المصنع هو صلاح ادريس» رجل أعمال سوداني له 
صلات وثيقة بالمصرف التجاري الوطني السعودي وليست له صلة مهمة بأسامة 


[دق4 المصدر نفسة» ص 14 
(5:) انظر : ب(1997 ععممسد0 35 باتتمروعظ بوامسه0) فيك :[تكل8] أنهنآ عممععتلاعنه1 اوتسمممعظ8 
,9 م ,(1997 عععويي "4 باتمع]ا بمتصسو2) انميت لم ,ك1 .م 


)025 .10 .م ,(1998-99 ,عاتامءط صامده2) يصفيرك ,ناا 
ووافقت الكويت في منتصف عام 19948 على إعادة فتح السفارة السودانية في الكويت تدريجياً . 
( 459 .21/8/1998 ,لمن سمت 


خرف 


بن لادن بل له صلات كبيرة بعناصر من المعارضة السودانية” 4" . وكان في 


لندن حين وقع الهجوم الصاروخي. وم يتخذ قرار بشأن طلب الحكومة 
السودانية من الأمم المتحدة إرسال 01 علمي لتفتيش مصنع الشفاء وأي 
مصانع أخرى عدت بأنها 2 تثير الشكوك 

كما كانت للعقوبات الخفيفة الممروضة على السودان نتيجة مهمة للتطورات 
السودانية الداخلية» إذ إنها مكنت من تركيز الاهتمام في النقاش بشأن فقيل 
البلاد على المسائل الحيوية وهي حقوق الإنسان والدمقرطة. وخلافاً للوضع في 
العراق وليبيا فإن العقوبات التي أخضع لها السودان لم تعزز قوة النظام الحاكم 
ولم تؤد إلى إضعاف المؤسسات المدنية والمجتمع في البلاد وزيادة التضاد 
الاجتماعي» أو تمنح القوة للقوى التفكيكية التي تبعل تسوية تفاوضية 
للانقسامات الحالية في البلاد أصعب حلا. لم يكن ممكناً مواجهة التحدي الذي 
أثادثة العقوبات بتعبئة الغضب الشعبي على العقوبات والتعاططف الدولل بسيبهاء 
لأنه كان واضحا للجميع أن المعاناة لم كا عن العقوبات الدبلوماسية التي لم 
تكن سوى رمز للرفض الدولي للنظام السوداني» وأن الوسيلة الفعالة الوحيدة 
لكي يواجه النظام ذلك هو محاولة إظهار أن مارساته تتساوق مع الإجراءات 
والقيم التي تتمسك بها الدول الأخرى. 

لا شك في أنه ينبغي عدم المبالغة في أهمية هذا البعد. لم يتحسن وضع 
حقوق الإنسان في البلاد بالضرورة (خصوصاً ما يتعلق بجنوب السودان 
وشعوبه)ء بل ان التقارير التي قدمها مقرر لحنة حقوق الإنسان ا للأمم 
المتحدة تشير إلى أن وضع حقوق الإنسان في البلاد قد تدهور””"؟. إلا أن 


(14) للاطلاع على تحليل مفصل للمزاعم بشأن مصنع الشفاء ودحض معظم هذه المزاعم» انظر: 
/10/2 ,عصسطة 1 لأمعء8 أممماتموتممارط :(1998 ععطاماء0) «ععلرولاآ مول7 28/10/1998 ,أهاسامل وععءاى إأعللا 
15/2/1999 ,لقع فارعمء0 1 لهة ,1999 

(49) أصدرت اللجنة العلمية الوطنية السودانية وصفاً سودانياً جيد القاعدة عن مسألة الهجوم على 
مصنع الشفاء» بما في ذلك موقف الحكومة القانوني تحت عنوان: «تقرير عن مصنع الشفاء للمواد 
الصيدلاثية؟. انظر : ممعم أمعءننععهسمطط ول طك-ال «ه رومع ,عع ا)تسصصسه0 علانامعك5 لمدمتندلط 
.(1999 ر[.طم .م] تسم مقط 

(50) ركزت هذه التقارير كثيراً على تلك الظروف الني يقع فيها صراع مسلح. ولكن معظم المعلقين 

مال إلى الاتفاق على أن النظام قد تبتى موقفاً أكثر تراخياً حيال السلوك الاجتماعي والمناقشة السياسية في 
وسط السودان في النصف الثاني من عقد التسعينيات مما كان يقفه في النصف الأول منه. انظر على سييل 
المخالء سلسلة من ثلاث مقالات كتبها الصحافي ديفيد هيرست عقب زيارته للسودان في منتصف عام 
ا ة ١‏ في : .7 /25/5 مسد ,27/5/1997 :26/5/1997 تيملل ميت 
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النظام لمس الحاجة إلى اللجوء لحوار حقوق الإنسان والتعددية الثقافية 
والدمقرطة. وقدمت تسهيلات لزيارات مقرر لجنة حقوق الإنسان ولم تقابل 
تقاريره دائماً بالإدانة ووصفها بالتحيز”'”2. لقد كانت الانقسامات التي ظهرت 
داخل النظام على نحو جزئي في أواخر عام ١949‏ بين الرئيس عمر البشير 
والدكتور حسن الترابي ناجمة عن اختلاف مصالحهما مع تغير الهياكل المؤسساتية 
لنظام الحكم. وأصبح النظام في بياناته الرسمية يشعر بوخز الضمير أقل من ذي 
قبل في استعمال مفردات من المعجم الديمقراطي الليبرالي: تقرير المصيرء 
الديمقراطية» التعددية الثقافية» حرية العبادة الدينية والتبشير. .. الخ”"“. ولا 
ريب فى أن الحقيقة لا تطابق دائماً المفردات المستعملة» غير أن وجود مفردات 
مشتركة مع المعارضة”””*2. قد يكون مفيداً لمستقيل البلاد السياسي. 


)١ه‏ .6 .م« ,(1997 بجدال!) عناءعه© عنام مج172 فياك 

(29) المصطلحات المذكورة هنا جميعها مقتبسة من «(اتفاقية سلام السودان» التي وقعتها الحكومة 
وبعض القوى خارج جيش التحرير الشعبي السوداني في جنوب السودان. ويقدم تفكك إطار السلام في 
عام ١444‏ بعض الأدلة على الفرق الشاسع بين الإعلان والتنفية. 

(6) للاطلاع على بعض التفكير المتطور للمعارضة بشأت حقوق الإنسان في السودان» انظر الأوراق 
غير المنشورة المقدمة إلى: مؤتمر حقوق الإنسان في الانتقال بالسودان» 4 17 شباط/ فبراير 1999. 


للدي 


الهدف الأساسي لهذا الكتاب» كما بيّنا في المقدمة» تقويم ما إذا كانت 
العقوبات المفروضة على الأقطار العربية الثلاثة تسهم في احتمالات قيام نظام 
دولي مستقر أم أنها تضربها. ثمة ستة استنتاجات واسعة عن التأثير المباشر 
للعقوبات تظهر فى هذه الدراسة. يشير واحد منها إلى مساهمة إيجابية بخصوص 
النظام الدولي بينما الاستنتاجات الخمسة الباقية سلبية على نحو واضح. 


في الجانب الإيجابي من الجلي أن العقوبات يمكن أن تساعد في احتواء 
نظام حكم ربما يكون أكثر إثارة للاضطراب لولا ذلك» بشرط أن تكون الدول 
المجاورة مستعدة للعمل بنظام العقوبات واحترامه . وترغم العقوبات نظام الحكم 
المعني على التركيز على بقائه ولا تنيح له وقتا وقدرة على متابعة سياسات عدوانية 
أو توسعية موجهة ضد الأقطار المجاورة أو المجتمع الدولي الأوسع. وستؤدي 
العقوبات التي تقيد بيع الأسلحة إلى إضعاف تدريجي للقوة العسكرية للبلد 
المعني وبالتالي كبح قدرة الحكومة على شن حملة عدوانية ضد الدول المجاورة. 
ولكن تنبغي الإشارة إلى أن عوامل أخرى ربما تعد مسؤولة عن قيام دولة 
يتجنب سياسات خارجية مثيرة للاضطراب. وفى حالة ليبيا» على سييل المثال» 
كان القذافي يشير إلى نبذ دعم المنظمات المتطرفة منذ عام 64 قبل مناقشة 
عقويات الأمم المتحدة على ليبيا يزمن طويل . ويبدو أن النظام الليبي كان 
يستجيب إلى النظام العالمي المتغير» مركا أن نباية الحرب ارك ا 0 
التي تتمتع بها الدول التي تتابع بناجا راذيكالا -ويتبقى التأكيد عل أن 
العقويات الدبلؤماضية ريما كانت فعالة :قن تق الاحتواء يوؤضفها عقوبات 
اقتصاديةء إلا أنه يبدو أن ميل النظام السوداني إلى النزعة التوسعية العقائدية قد 
كبح بالإجراء الدولي المتسم بالازدراء المتمثل بالعقوبات الدبلوماسية مهما بدت 
الاثاز العملية لوذا: الاتراء تافية + 
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في الجانب السلبي» الاستنتاج الأول هو أن العقوبات لا تحقق بالضرورة 
الأهداف المباشرة التي يسعى مجلس الأمن إليها عند فرضها. وحتى عندما تمتثل 
الدول لشروط مجلس الأمن فليس اها ما إذا كانت العقوبات هي العامل 
الحاسم في تحقيق الامتثال. م تكن العقوبات العام الحاسم في أ من حالتي 
العراق وليبيا. أما في حالة السودان فيبدو أن العقوبات دفعت النظام إلى 
التوقف عن #«مساعلة ودعم وتسهيلٍ النشاطات الإرهابية»ة») غير أن هذه 
العقوبات كانت م ا سابقاً . وعلاوة على ذلك فإن الفترة الزمنية 
التي تنقضي » بينما يكون يجلس الأمن ينتظر الامتثال لمطالبه» تفرض معاتاة 
مطولة على شعوب الدول التي تعرض عليها العقوبات الاقتصادية. لذا إذا كان 
الامتثال لشروط مجلس الأمن ضرورياً من أجل نظام دولي مستقر فإن العقوبات 
الاقتصادية لم تبرهن على قيمتها. 


ثانياً» مالت العقوبات الاقتصادية إلى تقوية الأنظمة. لذا فالافتراض أن 
العقوبات ستساعد السكان بفتح الفرص أمام القوى المدنية لإطاحة نظام تعسفي 
وغير ديمقراطي هو افتراض غير مبرر. وثمة ثلاث عمليات يمكن حدوث 
التقوية عبرها. أولآء يميل تأثير العقوبات في السكان إلى زيادة اعتماد الناس 

على الحكومة أكثر مق ذدئ قبل ولا يها امه الخصص الأساسية لليقاء. 
ويصبح نظام الحخصص التموينية أداة فعالة للسيطرة. وقد حدث هذا في العراق 
وليبيا. اننا قد تعزز العقوبات شرعية ة النظام العقائدية . وإذا صور النظام نفسه 
أمام الشعب عبر ايديولوجيا مبنية على النزعة القومية تعد فيها القوى الخارجية 
(الغربية خصوصا) قوى صليبية مصممة على تقويضص السيادة المحلية والمصالح 
الوطنية وفرض عمّويات الأمم المتحدة التي يقودها الغرب» فإن ذلك سيعزز 
رسالة النظام الايديولوجية المركزية ويكون تحليل نظام الحكم للنظام الدولي 
مقنعاً. وقد قدمت أنظمة الحكم العراقية والليبية والسودانية جميعاً من بداياتها 
ايديولوجيا قومية من النوع الذي وصفتاه آنفاً. لذا فإن فرض العقويات يمكن 
أنظمة الحكم من استعماله (وقد استعملته قعلاً) لدعم القبول الشعبي 
للايديولوجيا الأساسية وتعبئة الدعم الشعبي للأنظمة. ثالثاء يستطيع نظام 
الحكم أن يكسب بعض الفخر داخلياً عبر المهارة التي يدافع بها عن نفسه ضد 
ما قد تعده أجزاء كبيرة من الشعب هجوماً حارجيا: إن قدرة النظام على 
المناورة بنجاح لبناء عنصر الدعم في المجتمع الدولي وتحمل الحصار والالتقاف 
حولهء وإدخال المواد التي يحتاجها الناس» وربما إضفاء الشك على شرعية ما 
يحري عمله ضد البلاد» يمكنها جميعاً من تقوية الدعم الشعبي للنظام. وكان 

ودين 


هذا العامل واضحاً في العراق وليبيا. وعموماً فإن تقوية الأنظمة المتعجرفة في 
التعامل مع حقوق الإنسان لا تساعد الاستقرار الإقليمي أو الدولي. 

ثالثاًء للعقوبات الاقتصادية تأثير مضاد على القاعدة الاجتماعية الضرورية 
للدمقرطة. ولهذا التأثير المضاد بعدان: الأول ناتج من الانقسامات الاجتماعية 
التي سيبتها العقوبات بين الأغنياء والفقراء وبين الفتات الإقليمية والإثنية الدينية 
داخل الشعب. وتنفع العقوبات شرائح من الشعب وتضر غيرها أو تلحق أذى 
بدرجات مختلفة وبذلك تعمق الريبة والحسد والكراهية ضمن المجتمعات 
المحلية . ويشجع التنافس الشديد على الموارد الشحيحة تضامناً اجتماعياً ضيقاً 
مستنداً إلى انتماء الفرد القبلي/ الطاتفي/ الإقليمي وليس إلى انتماء إلى المجتمع 
الأوسع المتعدد الأعراق والأديان. ويمنع الاستقطاب إلى أقطاب متطرفة 
والمستوى العالي للتوتر داخل المجتمع تطور المواقف والقيم الأساشينة 
لوده الية» خصوصاً الاستعداد للامتثال للإجراءات الديمقراطية فى تحذيك من 

ينبغي أن يتمتع بحق السلطة السياسية. ويتعلق البعد الثاني بالتأثير في مؤسسات 
المجتمع المدني. في ظل العقوبات الاقتصادية الشاملة (من النوع المفروض على 
العراق) تخضع ماهير الشعب إلى صراع شاق من أجل البقاء الميباشر في ظل 

نقص الأدوية للمحافظة على الصحة. ولا يحتمل أن يكون للناس وقت أو طاقة 
للمشاركة في مجموعات المصالح والجمعيات ال مهنية . .٠‏ الخ التي تكون المجتمع 
المدني . إلا أن المجتمع سيشكل القاعدة التي شيدت عليها عمليات الديمقراطية 
غالباً. وليس ثمة شك في أنه إذا حدث تغيير في نظام الحكم في العراق اليوم 
(عام ٠٠٠‏ فإن الآمال في تطبيق نظام جديد ديمقراطية حرة ناجحة هي 
أضعف مما كانت عليه قبل عشرة أعوام. 


رابعاً. إن العقوبات الاقتصادية تقوض الاستقرار السياسى الطويل الأمد 
للدول التي تفرض عليها العقوبات» مع عواقب محتملة على استقرار المنطقة 
الأوسع . وتدهور البنى التحتية والخدمات المركزية مهم في هله العمليةء» إذ إن 
هذه هي العناصر التي تمنح الو تماسكها الفعال. لذا يمكن أن تضعف كثيراً 
القوى المحركة المركزية التي تبقي على تماسك البلاد» ويمكن أن يدمر الشعور 
حت اس ا ا بت اس اليلاد. وتغيرات من 
هذا القبيل ذات صلة وثيقة بال سر بسكل طني ليا لضا 
وعندما ترافق العقوبات سياسات غربية تمنع الدولة من الاحتفاظ بسيطرتها على 
جزء من البلاد (كما هي حال المناطق الكردية في العراق) يحتمل أن يكون 
التَأت, ثير -خطيراً جداً على الوحدة الوطنية في المدى البعيد. وريما يؤكد البعض أن 
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هذا يمكن الدول من أن تتكون من جديد على أساس أكثر واقعية من ذي قبل» 
مع منح الحكم الذاتي أو الاستقلال إلى الجماعات العرقية أو الدينية التي لا 
تتطايق مصالحها مع الدولة. إلا أن مواصلة تفكيك دولة ما في ظروف كهذه 
تثير مشاكل كبيرة وتزعزع الاستقرار الإقليمي. 
خامساًء تؤخر العقوبات تنمية إطارات التعاون الإقليمي (في ميداني 

الأمن والاقتصاد) الذي يمكن أن يعزز استقرار منطقة ما. وما دامت إحدى 
الدول خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة ستحجم الدول الأخرى في الإقليم عن 
إقامة صلات تعاونية معها. وينطوي هذا من ب بعض النواحي على تدويل نمط 

من العمل الغربي كان مألوفاً أثناء الحرب الباردة. أثني الحلفاء الإقليميون بقوة 
عن التعاون الوثيق مع الدول الإقليمية الأخرى التي لها صلات وثيقة بالكتلة 
السوفياتية. وريما تثبط شتامل الدول الإقليمية نفسها التعاونء إذ قد تحشى آثار 
التعاون مع دولة ثمة اعتبار بأنها تتبنى خططات عدائية وتوسعية. غير أن التثبيط 
الخارجي يصبح عامل آخر يجعل الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي أصعب 
تحقيقاً. وقد تحصل الدول الخارجية على منافع من الانقسامات الإقليمية 
المتضادةء معرزة مبيعات الأسلحة إل الزقليم 5 عل التعامل مع كل دولة 
عل حدة لا مواجهة تجمع منسق. إلا أن ثمة إدراكاً متنامياً في العالم العربي بأن 
استقرار الأقطار العربية يعتمد على الهياكل الإقليمية التى يمكن عيرها إدارة 
الأمن وتعزيز التبادل الاقتصادي. إن الصلات التكاملية التى تجذب العراق إلى 
تعاون وثيق مع جيرانه الخليجيين» وتجذب ليبيا إلى تعاون مشابه مع الدول 
الأخرى في شمال افريقياء وتجذب السودان إلى نظم التعاون مع القرن الافريقي 
ومع ضر (وغير البحر الأجمر أيضاً) ستحقق منافع كبيرة . ل ذلك هياكل 
أوسع للتعاون في الوطن العربي لتمكين أقطار المنطقة من تثقوية موقفها التساومى 
إزاء التكتلات الاقتصادية الكبيرة التي تسيطر على الاقتصاد الدولي. ويحتمل أن 
يؤدي التعاون الاقتصادي والتعاون الأمني إلى التعزيز المتبادل. 


الاستنتاج المركزي الذي يبرز مما ذكر أعلاه هو أن النظام العالمي لم 
يتوصل بعد إلى طريقة مرضية للتعامل مع الدول المتهمة بانتهاك القانون الدولي . 
لقد سيب فرض العقويات الاقتصادية إغازها عل البعراد (طيلة معظم عقد 
التسعينيات) وعلى ليبيا (بين عامي 1947 و1944١)‏ ضرراً كبيراً على استقرار 
النظام الدول وحلى ظروفا ربها أده إلى خيرن طو يز لاد ونيو الأمود 
المشجعة ملاحظة انه لا يبدو أن إدراك فشل العموبات يزداد انتشاراً. وقد 
لخصت الجحنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطانيٍ في تقريرها الثاني عن 
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مستقبل العقوبات تجرية العقوبات العامة واختيارات السياسة التى تنشأ عنها كما 
2:8١:‏ حل الر ورين أن العقوبات قد مثل يذملا من الحرتك لفان 
الكلفة من الناحية المالية» إلا أنها غالبا ما تكون مضرة من الناحية الإنسانية 
والتنموية بقدر الصراع المسلح. . 

إن أولئك الذين ينبغي أن يستهدفواء أي الزعماء السياسيون والنخب 
التي ازدرت القانون الدوليء يواصلون زيادة ثرواتهم. وقد حدث نقاش كسمن 
يكنات العقوبات المستهدفة» خصوصاً العقويات المالية» بوصفها نمجاً الأذكى) 
وأكثر إنصافاً . إلا أننا نستنتج أنه لا المملكة المتحدة ولا المجتمع الدولي بذلا 
جهوداً حقيقية لتطبيق مثل هذه العقوبات. ثمة كلام كثير ولكن العمل 
قليل. . . إننا نجد صعوبة في تصديق أن ثمة حالة في المستقبل تبرر للأمم 
المتحدة فرض عقوبات اقتصادية شاملة على بلد ما. وفي عالم يزداد استقلالا 
تسبب العقويات من هذا النوع معاناة كبيرة. إلا أنه مهما يخطط للاستثناءات 
بعناية فالحقيقة أن العقوبات الاقتصادية الشاملة لا تؤدي إلا إلى زيادة تركيز 
القوة في أيدي النخبة ا حاكمة. وستفقد الأمم المتحدة الصدقية إذا دافعت عن 
ختوق الفقراء في حين تسبب في الوقت نفسه ولو على نحو غير مباشر زيادة 
فقرهم؟ 

المشكلة» كما يؤكد التقرير على نحو صحيحء أن مسألة العقوبات تؤثر 
في صدقية الأمم المتحدة برمتهاء ما يؤدي إلى فقد عام للثقة في قدرة المنظمة 
الدولية على العمل لمصلحة أولئك الذين يعانون الفقر والقهر. إن الانطباع الذي 
تكوّن هو عن نظام دولي يدار على وجه الحصر لمصلحة مجموعة ضيقة من الدول 
الغربية أحلت نفسها من مسؤولية الآثار السيئة التي خلقتها سياساتها. إن 
«وجهة النظر من القاعدة» التي نوقشت في المقدمةء» أظهرت»ء في هذه الحالة» 
أثيا' ديت قوة كبيرة. وتعطى النفرة من النظام العالمي الحديد قوة إضافية . 

الخطر الضمنى فى هذه الحالة هو أن القوة الإضافية التى تعطى حالياً 
للتصورات من «القاعدة» قد تحبط المحاولات في المستقبل لاستخدام التنظيم 
الدولٍ على نحو فعال من أجل أهداف دولية جديرة بالاهتمام: دعم حقوق 
الإنسانء وحماية القانون الدولي» وحسم النزاعات بين الدول ومكافحة الفقر 


)١(‏ هه عع اتتسسمن أعماءك» ,عع )لنصصه2© أمعمصممماء©12 [قلرهتأقطتعاض1 ,كلامصدره© اه عوسسملر 
لقم /انا. معسقتاممم.كهه ا أقعتامنم بوحط// :ماعط ,(1999) «بأارممع1 لممعع5 باأمعسمماء بآ لقره تأقمع ام[ 
تطقط. 67/6701/علاساتصع/نعءاعقصدصى/199900 من 
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والمرض . ول من السعي لتحسين الأدوات التي يمكن تحقيق هذه الأهداف 
عبرها قد يكون استخدام الأدوات محدوداً ويلقى مقاومة ويُّنبدذ في النهاية. ولن 
تقاومه الحكومات التي تخشى من اتخاذ إجراءات ضدها فحسب بل ججموعة 
كبيرة من الحكومات والشعوب التي لا تثق بإمكان استخدام تلك الأدوات 
لصلحتها. وسيتم التخلي عن مفهوم نظام دولي يدعم القيم الإنسانية وحقوق 
الإنسان. 
إلا أن الحاجة للتنظيم الدولي من أجل تحقيق الأهداف المبينة أعلاه ماسة 
أكثر من أي وقت مضى. ولذاء فإن ما هو مطلوب الآن هو استراتيجيا تضمن 
أن الأدوات المستخدمة في السعي لتحقيق الأهداف دقيقة ومتميزة من المصالح 
المقتصرة على الدول الغربية الكبرى. وبخصوص عقوبات الأمم المتحدة فإن 
تلك المتخذة ضد ليبيا قد علقتء وفي الواقع ل يكن بالإمكان إعادة فرضها 
(لأن ذلك يعني مارسة روسيا أو الصين حتماً حق النقض في مجلس 
الأمن). وتتعرض الدول المناهضة للعراق إلى انتقاد متزايد فى حين لم يَعْد 
لاستخدام العلاقات الدبلوماسية ضد السودان أهمية كبيرة. إلا أن الدروس من 
تجربة العقوبات لا تحتاج إلى إقرارها ولا إن عواقب العيرياتة الاقتصادية 
واسعة النطاق» وإذا فرض جلس الأمن العقويات لا بد من أن يتحمل المجتمع 
الدولي بعض المسؤولية عن الآثار الضارة التي أعقبت ذلك. وفرض الظروف 
المرهقة » من مثل فرض التعويضات على العراقء محبط محقيق الأهداف الأكثر 
أهمية المتعلقة بالاستقرار والنظام» وغياب أي حافز إيجابي للنظام للامتثال 
لشروط الأمم المتحدة يقوؤض عّاسك إجراءات الأمم المتحدة. والفشل في ربط 
العقويات بمشاغل حقوق الإنسان يؤدي إلى تصورها (حقاً) يوصفها عقوية 
للشعب برمته. وكان سجل العقوبات الدبلوماسية أفضل من العقوبات 
الامتصادية في دعم الظروف المؤاتية للنظام والاستقرار الدوليين. ويبدو من 
الأرجح أنه يمكن حقاً حماية حقوق الإنسان عللى على أفضل نحو ومعاقبة الانتهاكات 
عبر تطوير هياكل شرعية دولية (من مثل المحكمة الجنائية الدولية المقترحة) التي 
تعمل خارج سيطرة الدول الكبرى. 
على الرغم من القوة الظاهرية لنظامي الحكم في العراق وليبياء وعلى 
الرغم من القوة الإضافية التي قدمتها العقوبات» فإن التحول السياسي سيحدث 
فى المستقيل المنظور. إن للأنظمة التي تعتمد كثيراً على فرد واحدء وحيث 
للكثيرين مظالم شخصية وسياسية ضد النظام» قابلية السقوط الذاتية. إن فعالية 
الخدمات الأمنية والميل لاستخدام العنف لقمع السخط السياسي لا تمثل قاعدة 
وان 


ناجحة للبقاء السياسى فى المدى البعيد. إلا أن التحول السياسى فى الظروف 
الخالية مير للمشاكل. ولا تجعل الظروف الالضياضة للشعورب» عل غرنة 
العقوبات» الانتقال سهلا. ويتدفق الغضب والسخط الكامنان تحت السطح 
الموجهان من الأفراد ضد الأفراد والجماعات ضد الجماعات. وتكون القوى 
المدنية غير قادرة على السيطرة 5 على الوضع . ولا تملك القوات المسلحة بالضرورة 
مفتاح الحل بل يحتمل أن تنقسم ويكون لكل قسم استياؤه وسخطه وأهدافه. 

المطلب الحيوي حالياً هو أن ينأى المجتمع الدولي بنفسه عن إجراءات 
تشدد مشاكل الانتقال السياسيء وأن يجد إطارات يمكن ضمنها تحسين ظروف 
نج التكرب ومعالحة ماعل حقوق الإنسان ودعم الاستقرار الإقليمي . وقد 
عرضت اقتراحات تتعلق بأسلوب تحقيق ذلك في الحالة الأكثر صعوبة وهي 
حالة العراق في خاتمة القسم الذي تناول العراق آنفاً. كما تنبغي معالجة القضايا 
الصعبةع" من مثل أسلوب تحقيق إعادة دمج المناطق الكردية في الدولة العراقية 
من دون فقد مكاسب من مثل تلك التي حققتها عبر الانفصال الفعلي. ٠‏ وفي 
الواقع أنه يستحيل حتى البدء هذه العملية من دون استعداد لحر الأنظمة المعنية 
إلى الحوار. 
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(8001 


.8720110 011 3271110115 :17060 .استطعدط .5 لعصسطق لمة .11 تممطامة ,مقددوعء لمت 
أ]1 عاسمقطتزنآ أمدط 5110016 0515) .1997 رووعء:8 برعابتاوكء/11 :20) ,تعلاتدو8 
(5565512362م 


هته اسك أمععاه أ شاط بره ععناععوعمعط :مزاوع سعلظ 7116 .(.لع) .للا ترعطام 18 ,«مت0 
97 رووع22 قوااتصعدالاآ :مه 0لصم.آ .عملم2) واج و ظاز 


اننع ترترماعه126 [ه5ه[0) .(كلهة) اتوجعاةك دععممط لصة نمتع8 أرعطلاىم ,لإ0خ] روعمعءمانة 
عتما أأ 187 )ل لأساء 6 زه مم8 انآ وبرمدوكط نكلون ![ بقاع را عع 1ه كرمع 7 نرالة 1 
7 رووع1© 33 الصعدكل1] تمسملدم] 


.#ترطاط تنه عأعه !]ا 5ل 11:6 كزه كتجاعة 0 16[ 0714 :1277011577 ,02046/17 ع[ فرظ ,وتدو[ 
.1990 كعوعةط عاءع0 لا بلع 


عع التمتحدده0 :[.م .مز .عاممءط تعترطتط عا طلاه براة بم لم5 زه نروط ع[) مل 1206107151 


اما 


.1983 بعاممعء2 ممنزطئنآ غطا طال؟ بوامملتأه5 أه بريودا عط :ه10 
1989-99 روع11أن: لإتأاصبمن .ومع .[ل811] ألمنا ععمعع تلاعنهآ أكتصسممصمعظ8 
1989-99 ركأرممع 1 لاهن ١‏ 
1989-99 رنت11أن0ء 20113119) .مترق 7 سس 
1990-99 ,ممع 1 مام . 
1995-99 روع2:0111 ماعنا 1مك - 


1995-99 ورمع باه سل د 


امع اعمط ءلمك 41 زه عع تأوط ببجواء 0ط 71716 .(.كلع) طكدااعصصلط .8 لصح قف ,تمسمطععغطط 
.0 .510135 


7 #برمء1 958[ 71د ومع[ أأءاعداك ععاع2 لمة ومتهنو/8] بتأعاعبااك -عانامعةطآ 
.7 ,اند صدوع كا 220 عع 1801160 :ممقسماآ .ماطدماماء121 م1 


1997 ,ع15اه1]0 عقلطوتاطن8 متدلعم تقالد كلا .عنطعععاعم.ط زه كدسم لم5 .0) روععه1آ1 


1[آ0200577/01طة1آ] .انماما اعمط ء8ا تبه بررماسقط إن 214 176 .اع مقط مفسدن ا تلوط 
.1993 وسمتباعومعءظ :آلآ 


للاء ]11211 11127411176 4 :1709 011 تزع 317616 تزعهء4400 #تنه رأء نوعدء 1 .ذقاهةآ] ,037031 
.2000 ,"501 نلملصمآ 1ن ) مط ترء لطت عذا عنطوى جور 


71 17167727111011 زه ععنافاوط 11:6 :1تم فلمك عانطامقكء هك .طمتدذ ,مومعل -سقطورين 
.1999 ركمن 12 .8 .1 العملا برع[ظا بمهل0همآ .مم1 


7011 بنع[ .1969 ععجزى كعلساى هء دلا 176 4ه 06040077 .180210 .2 ,نزء 1121 
4 بكعوعوءط 


5 1لاهن) :1600008 .:7ه0ه71ه1 ج0١‏ 4م10 776 .0/ا11253822 21 لتلسمقطبكة ,لماز 
.19475 


.106710672 جم دواععوووء2 :ه1171 /أغا عغ[ا ععترادى وعم8 .(.لء) ممورظ ,ممغاءج دآ 
4 ,كاهه80 20 :1011002 


ةذ وت[ امل 411/1011 5 اتاءككلتط :77ه00ه 3 :17717116 71512011 .51111011 ,مموععل0مع1آ 
.1991 ءءدناملط لمبعىء11 :معواعممء ]1 


1 :6511011 لا 11 1011لهمطأأوطم/6 .(.05ع) 02دومصمط]: عسقطمم0 له ابوط ,أومنك] 

عع لالطسهن) .ءءمسعده© زه عع ةة|تطاوووط ع[ تنه برتممترمع1 أمنمتام دع 111 

55 لطن [اءبجعاعة81 نذالا .عع لطصصد0 :1لآ ,ه01 بووععط /زازامط 101164 
.1096 


لمعتنتاوظ سولق ع1 علاجم!!! أمنسمإمعزوه 6[ أنه تدم اندعزاهطم[6 .عتلمة ,أاعبوعمه1] 
7 رؤوعوظ 325[اتتمعدابا تمملممآ .تن تممماءنع12 “زه بروجرم1دمء]1 


20167 :160 .(.ك0ع) 1052110511 1101235 لقة تتمطة] طاأطدط8 ,عاءعءرء10 ,0ممتتووع 
خطصةمعم0هه81 أقمط غع81:001) .1993 ,ووع:8 وعقطا1 تعسمتلدعظ]ا .اماع50 أنه 
(29 .701 بوعارع5ه 
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لصة ملهطان) تمملهمآ .لرمنرء8 هبه مرمومعر ممه17 اماع71 .اعقطءتك8 ,لاعف همع1 
.2000 ,5ل مامالا 


-عمتطاعة 77" .دعاك ةلماى 17002 زه «بمناعءز2 .[11117] لصبظط لإمقاعمهك5 لامدمتتممععام1 
.1970-80 ملص”اط عط :1200 بم 


.1993 ,لصطدكا عط1 :)نآ مدسماع ستطمه/الا كعنائزتماى أمواع مم1 أود«متاود عاد . 


:1999 ,ترعسيى برالاه1401 أممعاه40ة مجه 0ن .طالدء11 كه لإماأوتصتكط ,ودء1آ 
.1999 ,151ئ)11!ن] ولإمأكتسمتكلا عط" :[ل2لطعدظ] .أعممع1 «رمم تم اعبط 


هلطع 82] .وه ععلضعن)/أاناه3 از كاتيهلة1آ كه برع عاك كنالماك أمددمة1ة جايالا1 . 
.7 ,1015110181 :لسلستلا ع1 


4ءأكاتة :1 :171106 10 ترما مول .تقعلدك .>1 لمعه وعاتط5 .ةق رىُ .1 بعوططول 
8 ]0 عالاتاكمآ :معاه1' .175 4ننت بهمطة برععصاءط «زساملوسرم1ى 
,1998 رقع لتتتمممع8 


1 زه كنتمقنهاهلاآ عملر راذأ ةطهاسلامعء4 عاواى- 11 .1 وممعاطا ,وعومتسصسي][ 
2 رووعع2 22182 ؟االإقصمء28 1ه لإااومع لوملا تفط ,قتطاماع0لقاتطط .كئنطعة8 
(قاخطع 11 مقط مز 560015 هتصو؟الإوممءمط) 


1760-77 ©1[1 ره 110115هءع[أص: :11 1ن كتاعة 07 ع1 :ه17 رأ 7116 .10زد1ة رتسللقطكآ 
.8 ,رؤووع؟آ اجاتواع كتولآ :ه051 ععلءه ل" بجعا ءاردم 


:0012 0ط .9هع1 اتعله ا[ زه عتاتاوط ع1 بجمعط كزه عتأطلاوعءع .تتسوة ,لتلمطكا-ام 
.9 ,1201115 لمكم لطع ان1]7 


011 4اتكت كن أأأأوط ع1 :024021 أعنرطاءط .0 كنتمقصدكل8 ,دتطعان1-اظا 
.7 ,1*101103 01 ووعء8 لإأأورء19مل1آ :11 ربعا ألاوعم021 


.«عممعل ١تمقامعناهطه!‏ 6 +77 .(.قله) 1آم80 عطمل اسه .1 علصعءط ,ععصطاءم[آ 
.2000 روتع طاعتاطيط [اع جاع ج81 


8 ,دوع بتع ابحايك 177 :20) ,تعل أدح8ا .يومج17 “زه مردهاى11ظ برع له184 71:6 .عطعغطط سعدلا 


1110[ :1991-1994 ,اررد د10 1انء 1117 برعل 776 .(.0ع) 5عتصول ,13123211 

عاك هلا تدع ل! .منأوتدمك فته ,ماسوادومعيط «عدسرمط ,عمتلمطمن جا ععنء1عمدط 

12123310881 صا مطامدععههه851 طذآ) .1996 رووعع8 برواإومع تونلا عولعطصدت 
(51110165 


عزاو ننه أموعط :مط [هده1نه17:121 ها كقتع17 تمتك .(.لع) 001ه0ع12' ,سمعع لا 
1984 ,قوع إأوقت17لآ 01010 :01010 .دعياوو1 


1 كع 1اأعلاكهن) تلان ١ع‏ 0/17 171176 كو[لوء12 ددءللءء 7 .طعنه للا اقوط 111001 
[طام .ه] علده ا بجع الا .رن 17[ كه وسهط ع[ كزه 5د«مقلهاماف[ 0214 تتوامم مت قل ع1 
1991 


:0210 .1977-1992 ,ترطضا 1 م1لمعقاه ماع10 0714 براعاء 0ك /11 .1آ . ]ةا , امارعجاع هآلا 
1993 ,5110163 [فاأمعطامماءرع0آ1 ج10 تعامع 0 اتنامللأقطعا نط1 


-00) عاتممدهمعظ ه10 «ومالدكتسمع :0) :مضو .ع1204 ابعاع مط كزه ك1165كةله51 مرا 1401 
1980-0 ,[01010] اأسمعددمهواء1022 220 ممنلومغمره 


رن 


أهء أ اك :5 .[100110ظ]] م210 لعططناعه00آ 250 ماشه لم1 عه1 ه10 12هم202) اأهصه دل 
.99 ,0110ل :أآممةتآ' .1998 ,أومط عا 


6 2114 تلم كله 0 «ء0:نة ونرطنطظ .[151لك] دلإط1نآ 01 52173105 عطا عه1 غصوعط أهدم جل[ 
2 ,ط[11*5! :معقعتط0ن) .عودع امع ىلر 


+ |[ | [ اا ال ءات “| 
.99 ,[.نام .هع تطتنام ا و1 


كن الأو مدع تتم4ناك كه دع27711 زلا 116 :هناك ١ج‏ «عصروط 2714 دنه[ .نصتط' رعاعواط لز 
7 ,32 أالشعدط/1 :مملممآ .1598-1985 


بمتأكطنمةاماء 11 عانأعاجه 0 4 :جه 1آ ع1[1 انه كعلعواك [آأ 6 116 , 9ه[ .050 بتقسع دمل[ 
رقوع2:5 2عهقطخ1 :[]8 ,قلمقلطعْتط عتكأسصداعغة4 بدملممآ1 4مموعظ8 يبت 1980-1986 
(1 .20 روعناناهط أموط ع1ل711100 رعاءعط) .1986 


أمءتتكتاهاي أميه قم .[0218)0] 15ادنا00) عمتارمص:1 مستعامئء2 01 مم لادكتموع 0 
.1990-6 .اتاء ااا 


رققتطوتاطن2 10 عدلضمععاسظا عتاطدظ نتامم1 ع[مم8 بعع/0 716 .11 ,المطله0-ام 
ا 


:ع1 لا بجعلا .]أل «مثر وبرت ع0 -تدرءاطوع همع[ عن[ا عاناطاوى :1877:0527 خامع5 ,عع اانا 
رلكةأ5تتطع5 20 تامتراك 


170/4 1211060 كماع[ و21 .(.كلء) لاتنااكع ملكا أعتلعدء8 0مة سحلك رناععطهخ]1 
مسهلسععةا تلموى:0 ل 254 .عدمننهاع 1 أمرمززممعاس!ا عن وعام1 107/15 11:6 
.3 رؤذوءء2 [اأورعالمنآ 021010 لعولا ببعل8 رووع]1 


مل تكدعماعع !17 إه كلتجم8 1716 ودممة 706 .(.0ه) .5 اععوالة ,نزء1ل05خ1 
.1992 ,5 الإعدمو81 جمهلهم.آ .كااع1]1 اتصنصبط “ره ععترعلك 10 :جز انم ةارع م 111/6 


بجعل! .1997-98 ,بروم[اممهع[0) كاكةم) م عأواعو ععنط راع -وهجم1 .0011 ركممصراة 
.1999 رصهالتتصع د11 تععتطوم صو ,5لاتسلصسوط بووعع 5 متامد ك1 .51 :علاعملا 


.ع 256 .كلل أمعااهل! كانه نامط ,105اع نيه 3 :و12 07 عاتا ع بلامء3 2776 ١‏ 
.[. .5] رووعع© صدالتمسعة88] :مهلمم.] 


- 1969 ,بوعناوط اروزء رم[ «بعبرطاط بتعزدء12 1704 5:[ه0240 .ععتصظ 102210 رصطول .1م 
.7 ,ر5عل[800 5201 :811 ,كم تلطع !]1 عتأسماءعة زوملسمآ .987/ 


كماع [لهلن) 0010 كتامأكدعاجة 12 مول[ «داطعناة مط .(.0ه) 2كتاموك ,وع10ممصررة 
.-1998 ,عأتعطمفم :1لا بلاع111مه8 
كاطع ةغل مال جره أمنترمكم8 :1 .أم؟ 


:3 .كنتمممء !! 111001 د 'وه م[ «مكر اط 17:6 :كاء 5 5 1نره 5244 .حنة1' سوبع 1" 
.9 ,ودع طوأاطدظ عومتلام0 ععم2ة1]1 


هته لالظ ,عانامطه12 خة برعع«عدى باتاعاءملة لأمدعنه84آ له لان .11081 
-101لا :[.م س] .اجممءعل «رممستسصطاءءظ +1999 ,دعامء«مسء20) الود مبجء[يةك-ال 
09 ,011 


.10115 هء11::ل1 117 [0 0707127 .11211025 لعاندلآ 
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بتء1[ .1990-1996 راءةالانهن) اتدسمضا-وممط 182 هتته كسمنلهل( لء اقل 716 . 
لعاتدنآ) .1996 يممأهصدمكه1 عتاطسط ]0 امعصسامومء12 ركممتلولظ لعائمتا :عاءولا 
(9 .1م80 بوعامعء5 لم80 عسساظ ممم د18 


كك وول زه ءانه كه :024/147 :نلا هنراترطآ .51316 0 ا لاعتسامووء12 .5 .11 
(138 باتممع1] لواععم5) .1986 ,عاهاد 01 امعسامدومء12 .5 .لآ :1200 ممع ستطده/الا 


و'متاكة ا .اذ علانو لا ببع11 .1969-1994 ,مبرطتط كته 0/7ه0 .٠(.لع)‏ عاعتدا رعللهسعلمةر؟ 
.5 ورووع12 


[طآآ تهللامغ بعتاوط ,3 .لا 1 تزع 102010 2:14 برع م1716 .0 اتا تسطد81ة ,لوللقاعة18111 
ل) .1988 رككء1ة داع عتاطماغاط أه المع اتمل1آ تق ,طععدطئؤاط .1962-1982 
(56010165 1110821أتأكم1 لصة تزعناه2 صز وعتمع5 


ه011 77 .عطالزاةظه*1 .2 102:10 0ه 00216 له ععع 180 ,عع 1م06 ققططمط1 ,روواء/171 
الاعأحاوء 177 :00 ,ععلادو8 له 204 مزرززوط هامرم/7! جتتعتدط© قابه كمزاه[2 
7 رووع22 


ععوع 2 [4 711277121101[ كزت :217116107 أل[ 111 2714 كانم 11ت[ أوء 17:1 77:6 .10 .[8 ,علطلا 
ركقة21 إأأقق0197لا كعاتعطعضة ]لا علره لا ببى1! بع1][1 ,عءعأوعطع مد آلا .«رانسهء؟5 0104 
1290 


عط1' :0)0آ ,مماأعستطمه177 .1998 ,كرمامء 101 اتعدبمماءمء واءه/17 عاصدظ 71701101 
وعلصو8 


ع سور 
198 :0 17ل[ أمدء2 74 «.1/0:10ا عطا كدوععءلا 5عغ512 لعانصنا عط1» .11 رسيمة 


دا اعمط معا5 ذة :اننا00) لفستسمتن) 2060221 مرعام1 عغط1» .مستصسظ ,مستدم8 
:( 02 خ1) «ملماععءم3 0141 لدعا «قتاه تاداعخ1 21ده 0 تمععناه1 وسأذأله:مكل183 
199 عع تمعامء198-5ل ,3 .20 ,33 .1م 


2 تععهااآ 13 :اعموعغ1 مراعاءعء 1[ برا«ء اها أه1رماددء ج01 


-1 .5205 ,4 .701 :بوعناوط اعمط 4124/6 «.51103 09 272135ئء011آ 5أم 89 1» .7/1 ."1 رعمءدآ1 
.5 مع 7عامع5 ,2 


.7 لإأنال 7 :اعععءاوذ «ء12 
.5 :1م12 انعامه1 اط 


/19/6 :22/4/1986 :16/4/1986 :9/1/1986 :8/1/1986 :4/1/1986 :3/1/1986 تتمنل جم 0 
/15/11 :11/10/1990 :9/10/1990 :5/10/1990 :17/10/1989 :17/2/1989 :1986 
2 :5/12/1991 :28/11/1991 :16/11/1991 :18/7/1991 :12/6/1991 :1990 
3 :27/85/1992 :15/8/1992 :4/7/1992 :24/6/1992 :10/6/1992 :8/6/1992 
/27/5 :26/5/1997 :7/10/1996 :19/2/1996 :19/10/1995 :29/7/1995 :17/1/1994 
/21 :6/7/1998 :18/6/1998 :2/5/1998 :5/1/1998 :15/10/1997 :28/5/1997 :1997 
/26/10 :5/10/1998 :30/9/1998 :27/8/1998 :25/8/1998 :21/8/1998 :7/1998 
22/9/1999 :19/2/1999 :5/2/1999 :16/12/1998 :12/11/1998 :7/11/1998 :1998 
.000 2104 


3506 


.1999 :ل كن 11 


ععلة1 لاللامطاة كعتددع لوعف طكنامظ له ممعمعدمق نمع الم أمبسعلصد8» .1/1 روعم 11327 
23/10/1998 :«ع[ع اط 1127165 «.5زواكن) 5 15513آ ع0] عمححاظ عط 


و72 701 توماهزرلل ترواء 10 «.122)10257اتجان) كه طمدان عط 1» .2 [عتاصيهد ,مماع لماأصباكز 
3 51111111161 ,3 .110 


.2/1999 لصة ,29/8/1998 :10/7/1996 :20/3/1996 :30/10/1989 :لع مجومع110 
.10/2/1999 ل0صد ,9/3/1992 :عجيطة :1 4[ه ج18 أعدرمة ام نجع اترل[ 


كه مء[طمءعط عطا وصمانا[ه50 تعاطةعلستطاهنا عغطا ممتعاصتط1» .81250110 ,رطعل 2 جسعممة] 
.1998 1116 ,1 .مط ,6 .201 :عامط أدمط ءللل0 7847 «.0000 5ه) ماعوونآآ م520 


.1991 عع طميععء2آ1 8 :ل ارال <.52005ناععة ومع نامضع2آ1 ونزطانآ» 


-1/117114 <. ماوع 123201 عط 101 واععم2105 مه1ا ةا[ لطأقطع1» .السمكا ,تلطدكة 
8 عط ملتعارع5 -نإ[ال ,3 .20 ,201.33 :(عططم1) «مناماععمد أمدمنا 


.46 20 ,3/4/1996 :12/2/1996 :تمءال1 أممع0 1141 


«.0005 عطا ذمنآا لإعقصردهامانط ععاتنؤوسلمف)» .12102 - ومماءول8 .1 لمج .5 ,رعماتلقخر 
14/10/1998 :امن 6 


طعهدا/! 31 :رمع ه80 سور 
:تافكندء 7 برأتمط عارم7 ملم 
.10/10/1990 :س1 ملسملا مرولار 
.9 ععطاماء0 :عاج م7 مهار 


195 :25/6/1995 :2/8/1992 :27/4/1986 :12/1/1986 :24/11/1985 «ممعوط0 
.8 لتتة ,1/11/1998 :19/7/1998 :28/6/1998 :19/6/1998 :14/12/1997 


.1994 لاتقتتطةل 16 :ترم لساك بره 4تنم ]معز 


1ع ماع60 15 :مزال «سموتوتآ مولععه1 عه] ألوامهاءعىنع5 عطا جرهذا ا معطدع ماه 
.1991 


م1 عع السدره0)-طبرك عطا عرمكاعط مرمووبوعل8 102011 01 امعدسعاواك» 

110161211[ ,كاطع طتصءء:01) مواععه1 01 5أوعععام] عمتاأمعوعومع 1 وأمسل 1اتلمآ1 

[ه 1771711«همء72 .ى ./) «.1980 أكتاعددك 4 رعاجمع5 وعلها5 عاتملا رععا) لمسموم© 
.1980 ععطماءن0) :رزاع [أيا8 عناماد 


-612م000) 0221 قمع م1 لمة ممكتهارآ مواععمط عه]! اأوعهاءءعء5 عطا 01 أسعممء 2 5» 
.6 #عطترععع10 350 ,1994 طععة81 10 :1991 معط وجول 15 اقمنار فل ومن 


1998 21121[ 0طة ,1997 نإقالطا :ءناءعه 0 ألم معوتدع 12 تعواا5 
عجعطمنء0 لمه ,1996 لإأنال-عمدكل عمط ولي 

20 ,71/8/1995 :ءأسهكمنا :لاي 

.1989 "اعطجرعءتة0آ1 3 لصه ,(198 لإتمماعآ 22 :وعصة ل ترموتياى 


3505 


.1 لتة ,28/6/1998 :28/2/1998 :25/10/1997 ,1/12/1989 :11/3/1985 :م11 
:21/4741 «معوم 00112 م عون كلسد! مغ للث 5*ل1لآ]» 

.8/10/1998 تاأمصييامل اعع راك اأونلا 

.16 لصة ,14/1/1986 :11/1/1986 :1/1/1986 نتممط «نماعست دوملا 


06 «نزعناه! .5 .لآ اميسعلمدظ8 ف نو نآ طائ ممكقامم ع لصه6» .لعطمعاك روعصناج 
.1998 عمنل ,1 .مم ,6 .أم؟ برومزاوط اكول 


24110 


لصة عدلالآ هد لإسمصمعظ أومةا عط تامعصمماءبع لعلو عمط مه ععمعرعاومكت 
7 بإلدال 9-11 ر5ع01نا5 النطن) وعم عه! عامعن ,وعاعرظ ]0 راوع كلملا رعموعط 


9 أع5م006 26 .تعاعبط ]0 إالود217ل1آ ,معطوعاءه/18 +11 


كك 1 .7ط [نأطا ع[ط4ه1 اماما 4 ادع 1[ عطا أتنه علواك 6[ ,تزعهن16جع2 ,:ماك1 
55 صداذا لسمد ل1عه/78ا تهلترهماظ عمجم[ ع بإ لعاتلظ نطم1-للم 
.1993 ,ع115م عالط 


11 


58] .نآ ]0 أعدصصآ عط تضدلناك صا اأمعدهى :ه110 امتسماذ1! عط 1» .34 ,تطودلإهطم»16 
لزالومع لالصلا ,ذاقعط1' .([ .©) «.أمعمة 8107 عطا مه ل"إاالمممومعط و أطوعن1-ام 
.(1996 ,211ط نان[ 


غطا طرمغا كمصه ل 2[ع]1 صم ارعصظف_ مطرزطنآ مز بعصو لسه نزإومامعل1» .له الا ,زعسصطمآ 
01 /15117 2197لا ,كأوعط1 .([ بطط) «عتوالم علطععلاءمآ عط م مم نامع ]1 
.(1998 ,رعمالدع1 


لقع تاه 0 لإلياد عدد0 كك تلاط[ مز عتنضانن [مع1)تامط» .8341 .5 الك ,تلاعط0 
118131 أ0 لإأأواء157الآ ,كتوعط1' .(آ .طط) «.كامعل ناك اداع اتمنآ آه و5ع0 اتام 
.(1996 


,116515 .10 .81) «.اتلاعطاععع و أضط ععوعء8 250 18211025 لعالمنا عط 1» .ف .1ط رمهمددون 
(1999 ,1هله8مآ 0 لإاأتومء الآ 


1 10تءطع لم1 211210المقصسطط تأمملصصمن علانامء2 ومملووعم0» ./لا .0 ,00ن] 
.(1993 ,لا2197151[] ععلنانآ ,ذتوعط 1 .(0آ .طط) «.1991 ,ه12 ممعطامرملم 


ذا متطوضع50ع.آ 01 101 عط1:' تمبوهلعلدء:81 2020 نإ تامهم 0» .1/1 "1 .1/1 ,لإىاسطك-ام 
ك0 لإاتقاء لالدلا ,داوع 1" .10 .طط) «(1951-1984) متفافظ طاانتا ممما ماع18 5 همبزط1] 
(1996 ,وعءإوعطع 5م131 

(كى61161ط1 ,دا مومع ) 12061177167215 


عطا ده أجممع؟1» .كممعول8 معازملا عطا مغ للإلتقط هحدم 2[ مولاطار[ عط 1ه صمزوو ك3 
.1996 عع طتمعامء5 «صونزط1آ أكمزهع3 كدهناعم52 11لا ]ه أعدمصس]آ 


ولا 


5 20ج ,1998 أ5تاعلتخ 27 <.م100) 512655نا8 مدبزط1ر] -طولااء8 عطا أه ععاععاووى ل1» 
.1999 عط تسمعامء5 


بمممتلء0 334 عطا أه ممأغوعداءء12)» .[لل04] وأتولآ ممعتكلمة غه ممادمتموع :0 

عطا ذه المعغصصئع001) لسع عأهاك آأه ولوع11] كه بإلطاسعووة تآان0 عطا أه ممزووع5 

01 51265 لاعاتصلنا عط 220 ملزمةطقفصودل طأدعة مدلاطار! علا معع ماعط عايام015آ1 
97 عقنل 4 «سمتماء8 ألمعد0 مه معتتعدحم 


له بزاطسعودة تآه0 عط زه مماكوء5 تصممتلءن 341 عط ذه ودمتامعداءة62) . 
مولاطنآا عغطا معءساعط 16نام15لط عا 02 امعصص7 7 0) لمه عتهاك آأه كلدع1آ 
.1998 عصرل 18 «.ملقاء8 أوع 22 20د 51265 لعأاتونا عطا تنه الإعمطمتسصدل 


4 «.ن3؟1 عتاقعن)/طاناه5 طا كأمذام[ 01 م501 512605 1721610131 .10111011 
7 نعط برع جه ل 


عطا 02 أامعللوعءط عط درم 1991 أكنعوسةث 6 10260 ععااع.1» .كممتاول8 لعأااملآ 
أكناعنلة 5/22904,7 «.لدطع 21-1 أعتع56 عط 0غ لعدوع لله اأعصنسه0 0 7ا1تناععد 
1991 


عطا مغ لمععمعتا- لتقاعععء5 عغطا رمعا 1992 أذنونسة 24 102160 ععااع[)» . 
01 11220122011123 عطا عسمتمعععمهم0) [أعصناهن) 7الربعع5 عط آه امعلزوعرط 
12 علاطتومع 0ع 3121311313 1لن1] تزعمعع فسعت مآ عط عمتحء0017) عملل2 115052 

,2 عط ميعامء5 2 ,5/24509 «.1:30 


0 01 معنا نأدعوع رع ]1 اأمعسقصوءط عط درم 1993 عصلل 7 لع1دططا وعااعطل)» , 
طم 1993 عتندال 6 10260 معااعآ 2 عقنا تعمد امعد - إمتاأعرععك5 عط ما 
-1220 عط أه علعده/ما عغطا عستم مععمه0) وق1آ آأه 5عتدكام4 مولوءءه 1 آأه ععاوتم 1ل3 عط 

.3 عطنال 8 ,5/25905 «.0020122155102) 102121261011 80101102137 الو نتاناتك1 


عطا 10 لمطعضعتنا-لا7هقاعزعع5 عطا تدمع 1995 عصلك 1 2160[ ععمااع[ » 0 
(5/1995 «.986 نمنا 1م1850 عمتمضععم20) لتعصناهن) لإأشتاءع5 عط كه غمعلتدعرط 
عنال 19 ,493 


0 لع55ع001شم لمععدءت)-لإتماعنعء5 عغطا دمع لاتمتتمول 14 لعلو©ة ععااعيل» , 
.(5/2000/26)6 «.أاعمنا20) لااصباععذ عطا اه امعل زوعءط عل 


أه اأمعلاوعء: عط م و12 كه دعتدالم مواععه 1 أه دعاقتم تالا غطا مرمع] وعااعل)» . 
عطا أمعوعة 0غ أناط ععامطن) مم حفط نهآ أقطا عسمتنهاد اأعسرردهة) ببادعو5 عط 
أحمة 6 ,5/22456 «.(1991) 697 103 ن[اموع1 اأاعمنه0) لااتباعع5 01 025 ولط 

1991 


آه أمعلاوعء:28 عط 10 وقع[] أه علا مامعدعزمع1]1 ااعمفصصة2 عطا ورهن متعااعا» ١‏ 
عطا سمءع؟ 1991 1143 27 لع دنآ معناعآ 2 عمل اتتصمصهةا]' [أعمداه0 تواصباععة عط 
أأعهناه0) لإاأتناءع5 011 118 لعتتاتطده0 230عآ كه كتتدأكلطم معاءدهظ 1012 تعأكام 3 

91 نيدكلة 23 ,5/22643 «.692 ممأ ساموع 8 


-لاتقاعجعع5 عغطا 10 1230 آأه عاأماضعوء تع ]1 امعمقصصعط عغطا مبوعا ععاامل» . 
5 1020 28الصةأدومءل0ئصنا 01 1تندل 2ه رمتصعكل1 عط عمسلا نسوسو لومعدن 
-1003211] عسمتطعععم00) كمملغول8 لعاامنا عط سه مم1 معمساعط 1991 اترمرم 

91 أتعمث 22 ,5/22513 «رعه20 ة1واومةف همل ةا 


ره ؟ 


عطا 05 امتمقاعوعءء5 عطا معو جاعط عستلممادعلمنآ آأه سسلمو مص 11 . 
01 1052 هأمعصسءاصصط عطا هه 1220 ]ه امعسصع ه00 عط سه مدمنوكة< لعانوتنا 
.6 تإدالا 20 ,5/1996/356 «.986 دامتأامدعه اأأعصسده0) تبرتالناععة 


عط نإ عأه]8 عطا 0غ أسمبوعوط لعطوتاط فاوط اعصوط-لدمعءع5 عط آأه أعممع1)». 
(5/1999/100) 1999 لإتمتتصول 30 1ه اتعصيره© راستوع5 عط كأه أمعل توععط 
0 ,5/1999/356 «.20؟]1 مذ هلأ هنازك سقتها أمقصطط] خمعسيت عغطا مستسععمم0 

09 طء 112 


لإألتناءعء5 01 م0 2امعصعاممصم] عطا جه لمععمعت)-إسهاعرعء5 عط 1ه أرممعه» . 
.6 نعط دروءعه10 9-,5/1996/1015 «.986 هنا تاامدع ]1 اعصتاه0© 


غطا آأه 6 طممومعدط ما اأمقسصصسساط لدععمعءت- جتماعوء5 عط 01 أرممع 12 . 
.9 بلممبص]اع1 22 ,5/1998/187 «.(1998) 1210 وممناناموع1] اأعستاه0 لرإاتتاعع5 


لإاتتاعع5 01 6 طروع 2218 مغ أممناكمسظ لمجعمعء )-جرجاءرع56 عط له أمموع1)» . 
.9 1/127 18 ,5/1999/5/3 «.(1998) 1210 ممتاتتاموع] اأعسياه©6 


لإأكناعه5 1ه 6 طأمردمعهعد 0غ اممستكعساظ امجعمع0-جكتقاعىع56 عط 1ه أ1مررعع1)» . 
.99 أكناونتم 19 ,5/1999/896 «.1242 تاه )تامدع] اتعمناه6 


لإامتاعع5 ]0 6 طأممعجوعة م اأممتادعباط لوععمء 0 -إتماءوعة5 عطا كه اأرمورعظ1)» . 
.99 ععطتع ول 12 ,5/1999/1162 «.1242 «مأسامدع 1 اأعصستام© 


01 7 طممفتعدعد2 ها اأممبكعنا© لدععمعت-بمماعيوء5 عط 01 ارمرع 1 . 
.8 بلإتقتاعطعء7 1 ,5/1998/90 «.(1997) 1143 ممأساموع 8 


إاأتتتاععذ 01 9 طممعودعة© ما اممتكعراظ لنذعصء ب جتماعوععء5 عط أه أرمرع18)» . 
00 لإتقناصةل 14 ,5/2000/26 «.1281 نه ساموعظ ااعمسمك 


01 10 طمرهععدعة2 0غ أمقناوعن2 لوتعمءت)-لإتماعيء5 عط كه أرممع1» . 
61 19 ,5/1998/1100 «(1998) 1153 تصمأسام5ع18 أاأعصداه 0 باتباعع5 
,1998 


آه 30 0ه 28 عطمقنع دئه2 هأ اللقناكتنا لتاعمء 2)- لإ 1ماعاعه5 عطا أه أرممع 18)» . 
«.(1999) 1281 2م نأت[اموع1 01 5 طمدععدعوط امد (1999) 1284 دملأناموعظ] 
.2000 ناء: 112 10 ,5/2000/208 


01 32 طمقععمة222 10 اأسمناومدا للقعطءتن)-لإمماعععء5 عط آأه ارمجوع1)» . 
.0 12312113173 14 ,5/2000/22 «.1284 ممأسام5ع] اأعصنامت راسباععم 


5-]1205 120222601316 عط ص1 1220 ص1 جلعء18[1 221223 قبط جه ممم 1)» . 
0] لالقاعدعه5- علهلا عط بوط لع[ مععة عط 0غ مم1وولق8 2 نإ ااعتطدهم حومط 
0 ,5/22366 «.1991 طععموللة 10-17 باتتعصعع 2ه112 لصهة ماد كتستصسلم 

0 اانا 


5م1018 الععمعءت)-صماعوعع5 11لا نز وأوتن) مالإطانآ عطا ده أرممع18» , 
2 بإلقتعغطع"1 11 ,5/23574 «. القطت-وم]ناه80 


عط لإ 0عمومءء 1220 11 مخلطونة مقصتاط 01 100)دبااك عطا مه اأمموعظ» . 
5 عطا ده كاطوت] ممصسدطآ أه نماذةتسمرهي عط أه عمنععممم 12 اوعمعمد 
2 طععماا! 9 ,ذ5/2368 «.ودع]آ صا مم1 مدآ 1ه 


51014 


ده 1991 لإلنة 15 10260 اقععدع -إتوداأعوعء5 عط 160 امرمجع1)» . 
عاأأباععد عط نزط لعا سوزووت84] د نزط لعتدمعءرظ ومع[ صا ولععا8 سدتيها لمم ص11 
«.1]:20 ص1 ععصهأكاكقة 231ة] تلمقتصن[] عه! لد؟عصءت- 9جماءوعءء5 عط 1ه عأووعاء2آ1 

1 آنا 17 ,5/22799 


1 1 عغطا أه هن تعد امآ عط له اتتعدرووعدقم لصه 21127165 . 
«.986 صهلانراموع18 [أعصلاهم)) تلإاأتتناءعء5 0غ أاممتكعساظ لعطكتاط فاوط عمدو مرظ 
.9 [تتحرق 28 ,5/199 


/8/125/46 «.نصعآ سا تأتطول1 لاقتصسطط 01 2105 نخازلة» .لإأطسعددة الورعمع©) , 
.1991 ععتاتصوءء2آ[ 17 ,134 


3 ععطووععهء12 20 ,1185/48/144اة8 ٠‏ د 
.1994 نعطتدععع2آ1 23 ,1185/49/203/ذ. ' 


تمده لإاأمدعع5 5295 امتعمءت)- وتماعروعع5» .عموع[ع1 ووعءط ,81201005 0ع 1زم لآ 
«.لدع[آ 1ه عاممعءط آأه عصتع اكبا5 عأمتعالة مإ لإالمسارممم0 رعرع عاعء5 10تامطة 
.2000 طاعمهالاآ 24 ,500/6834 ,50/511/7338 


و/ا172111201151] (2000) 1293 1105نا[مقع18 عمتامملم بالعصنامن) لرتاباعء5) . 
«.80101211681 ,5أاية2 358م5 011 102 لدعم5 1123 1120 أسنامصسة كعاطناهدآ 
.00 طن :312 31 ,50/6838 


20 +10 5108وتلتصمم2 م08لرمائم810 برعل8 وعطكتاط داو لأعمنه0©) «إازراعع5». 
17 ,50/6775 «.11-0-4 01 عاملا برط (1999) 1284 صم تأ ناموع1 عستامملم 
.99 عع طدرععءعء2] 


110 12 511012110 22128 لمسمحسسة] عع ل 1كصه0) مغ ماع11 اأعسيام© بجاسباععذ». 
«.1]131035 1160دلآ 102 «قصصصن :نآ 2[1:ه184» وعطلكوعوء2آ1 لاوجعمء06)-لإتواء ع5 
.2000 طاأعند لآ 24 ,50/6833 


دمغ 


//:مغط .1999 ععط لرعامء5 151-6اوتتخ 27 «شأرممعخ] م1 ودعل[» .51311 أقمضماووءصدمب) 
لاط أرممعءم/53ع1ء025/52111نا15201210/52 إتطامه.5ع 1 اعمعع. بير 


ل" 0/11/12قم] مجع 1 لماععمذ» .زعخ ]| مهنا 2كتصدع02 ععنا أاعتموة3 لمد لم0ه0] 

«.1997 ععطم60ن0) 3 ,1:30 10 811551028 ادع 2:ؤ5وه455 02 1اعابالطة 320 [أممصنك 

إكعاتع له /طذ أاعطء/ة/ةافاع /0170101ع6/ 01171/12011210 [خ 177 ع 01. 0د1. بدا( :مااط 
.تضاط. 511:04997 


-اتمتصطهن) أعع!ء5)» .عع لتسددمن) الع سرمه[عتء10 1212221108221 ,015متنمزه0) أه عوررن1] 

[/تمقط .1999 «أمموع]آ1 لممعع5 :امعدرمماعلء10 [هههلأهمعع مآ[ مه عع] 

/67/ لجع لسع راعء [عئدء/22199900ء / 2ج /علنا. أمعمصسة]!21م .12211055 1طاجام. بيير 
6701 


لع تمطرهت) عط 08تلممعع1 72201103 متطء11 1013 2مماصدظ» طعغد/لا كخطونظ سممسس] 
[/تصماغط «.20ئ]1 صل 5عه2 مأكصنءم1ن) مقاعةالمقستطط ودعلا ده موتقطسظ علتممعغط 
17 200ع1530-12/ 2000/01 /ذد5قع71/ع 121777.0. ببابتابا 


5 


/015/77121. بتقط. بجا بويت / تمخاط «.كأصعصرمماء109آ1 اطول مقسسط :123 . 
نانا 


«.5هملأعطة5 أه علدوعء2آ1 ذل :ضود2آ» .و5ومن لع18 عطا أه ععااتسصه2 أهدمتأقممعام1 
5680 . . 10/0 إأقط.ع ماعع نك 1 إع 01 .عن 1. تاب // :صاخاط 
ا 01 0997 


«.آلا عوققطط-صقاط صمتانط1ءا5ز0[)» ,ومتكلط مواءءه غأه بماكتمنكلخ1 رودءآ غه عتاطسمعجر 
.لمصاط.ءه]6م6701/0م 0 / ذه /كامء 12 /ع 01 ص ووو //تصاخط .5/1999/671 


إكأمرء0آ/018 .كنا /لاللالا// تصاخط .5/2000/18 «.آ]آلا عمقطط-صداط وامغسطتئوزدل» 
.لصطط.عه7مل/1لم7م0/ماه 


انا عطا ما عوهعآ ]0 اأمعسصمء؟ه0 عطا نزط لعا)تسطيرك سمدلط ممغبطأئوتططل» . 
-1052065آ 01 تتمنالضة مصعل8 عطا طتتد ععمملرمععم4 مل لوععمع 0 سماععع5 
/01185.قانا الابلالةا//نصاخط «.(1999) 1281 هنا براموع8 1996 1813 12 04 عستلكضماد 

م11 


انآ عطا مغ 1:20 1ه امعصسمعنه) عط نز لعاغتسرطن5 صداط ممغساطتذولط» , 
-11201 01 تتنتلسدعمصدكعك]8 عط طاتعد ععمهلومععة ص لمرعمء 0 -إتماعوء5 
|018.ثتنا. الابناب0ا// :ص11 «.(1999) 1242 جهتابراموع]1 1996 /إد]/8 20 01 عستلصماد 

1لمء_6 عسصهام/ألم6مل/مأم/كامء12 


"5111لا «.0ة12آ صا سعسرم/لا اسه مععل1لط0 01 ذتونزاهمة لممتأهسن 1ك .11111151 
لصاط. 1998 *51100151 لا /عدت/اعه.طع 1// :ماغط .1998 ارمق 30 ممع ]1 


عط 8 تالإقهم سمععة لمتعمعء0 - لسواعوعع5 عطا مرمكا ععااع[1 .كممن ول لعاتول1] 

]0 9 طأممعع 222 0 أمهتاوعبا ملعطنتاطفاوظ كأرعصا 1ه بده 02 عط كه غمممع 1]» 
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الاتحاد البريدي العالمى: ١٠١‏ 

اتحاد المغرب العربي: ١5١‏ 

اتفاقية ١41/7‏ (مصر/ ليبيا): ١51‏ 

الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 
(الغات): ١5‏ 
جولة الاورغواي 1١5 :)١1945(‏ 

الاحتلال الإيطالي لليبيا :)1١4١11١(‏ 51 

ادريس » صلاح: وق 

الإرهاب الدولي: 21١5‏ 1484. ١6ل‏ 
لعل #همعل مهل ١4‏ 5060 
لف كنض 

أسعار التفط: لاه كل “الاء 5١لء‏ لإ"١‏ 

أسلحة الدمار الشامل: ”. 215 1لا 
مل مق لام 155 ١8‏ 

الإصلاحات الاقتصادية: /ا١‏ 

إعلان حق التنمية (1985): /ا١‏ 

الأفغان العرب: 575 

الاقتصاد السوداني: 75لا ١817‏ 

١5 2٠6 اقتصاد السوق:‎ 

١١6 2٠١5 الاقتصاد العراقى:‎ 

الاقتصاد الليبى: 3184 184 2190 ١94‏ 

الأمم المتحدة: ١ك‏ 1 14:16 كن 
ا الك يف اي اك 
ل ا بك 
حك علل الل #لا _ كلل ان ؟ى 


ردس 


فهرسن 


تم كخل '”'ق 4355 قق3ق كنك 


أ لل "لال اال ١*5‏ ل “كل 
ككل لممخكخكا كاذك ظلثما ممل 
١0‏ قدلال الالال لاا الل 


ملالك ٠6لل‏ لاكلل 1417/5543 
الجمعية العامة: لالء 24 50 

جلس الأمن الدولي: .1١١‏ 15 18ء 
0 لخد رضن شك ست 3 8 
/ا2. 5:4 _ لاص همه لاف 4ه أل 
4 علاء كلاء مف كحض كأق لق 
ا ل ب ا ار 


مالف كل لال “ل كملقل 
مكل ككل لكك فشكل للال 
الال لاك لالااء امف كثلمل 


شت ال ل لج رس اين 
 -‏ القرار رقم (157): ١410‏ 

- القرار رقم (/541): 748 

-- القرار رقم (1590): 537 

القرار رقم (5301): ”لل 275 44, 
ف 

- القرار رقم (578): ”7 

17 :)0355( القرار رقم‎  - 

5 :)71/0( القرار رقم‎  - 

القرار رقم (/541): 758 ال 6ل 
ا ا ا ا ا ا 5 لني 
ان لد ل بر رض 


الا ال 

- القرار رقم (384): 4ل 794 ١75‏ 
- القرار رقم (599): ا 

القرار رقم :)1/١5(‏ /5 
القرار رقم :)9١5(‏ 1544م 
كال ١"5‏ 

- - القرار رقم (9/17): ١ه‏ 

القرار رقم (١9/ا):‏ 158 565لء 
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- القرار رقم (1/48): 1١58‏ 

- - القرار رقم (9//8): 0٠‏ 

القرار رقم (985): ,2١‏ 2047 04 
0 فلل 5كل هكثى الال كلاء الى 
ءلمل تلم دهعل "7ك 
56١ل‏ 

القرار رقم :)٠١44(‏ "8# _ 71اء 
يمسي ليرفا 

- القرار رقم :)٠١65(‏ الاكل بلالا 
وكوف 

القرار رقم (0ا١٠):‏ ”757 574 
يخرفا 

- القرار رقم :)١١11١(‏ 04 

- القرار رقم :)١١517(‏ 05. 5ه 
القرار رقم 451١ 880 :)١١821(‏ 391 
- القرار رقم (5/ا١١):‏ 05 

١5 :)1١199( القرار رقم‎ -- 

- - القرار رقم :)١71١(‏ 1ه 

- - القرار رقم :)١547(‏ 05 

- القرار رقم :)١555(‏ لاه 

- القرار رقم :)١71/0(‏ لاه 

- القرار رقم :)١180(‏ /ه 

- القرار رقم :)١581(‏ 8ه 

- القرار رقم :)١585(‏ مم مث 
كك ق5ك م١‏ 

القرار رقم :)١7807(‏ 051 
الميشاق: "كل كلل الا كلل كلل 


ملك ككلم امم 

الأمن الإقليمى: ١50‏ 

الأمية: 44. 45و 

١6١ :)١941/( الانتفاضة الفلسطينية‎ 

الانقلاب العسكرى فى السودان :)١1948(‏ 
5 0 

أهتيساري» مارتي: 4 

أولبرايت» مادلين: 177 ١71‏ 

5-7 ب 3-5 

بتلرء ريتشارد: 5١‏ 

برنامج النفط مقابل الغذاء: 47. 2,64١‏ لام 
65 طرق 5ه. 058 كلك علا آلاء 
كلا آأىف “ىف كف 44 ١ه‏ 4ق 
كف لاق 4ق كن قنلثل (١94‏ 
1 لل 5 ل 1ك 
لطن 

اليشاري» ابراهيم: ١17٠١‏ 

البشيرء عمر: 860؟5؟. 7#8. 7575١‏ 

البطالة المقنعة: ١8‏ 

بليرء توني: ١/48‏ 

ين لادن» أسامة: 2.775 /1ااء 714 14١‏ 

البناء صبري (أبو تضال): ١65 ١54‏ 

بندر بن سلطان: ١85‏ 

٠٠١ ٠1١7 البنك الدولي:‎ 

بوش» جورج: 645 ١0١‏ 

بوتينوء إيما: /ا5 

بينوشيه» أوغسطو: ١8‏ 

ال 5 

التأميم: 157 /ا15. 1١67‏ 

تجميد الأرصدة الليبية في الخارج: ١79‏ 

التحالف الديمقراطى الوطنى (السودان): 
تلوف ١ ١‏ 

التحرير الاقتصادي: لاقء .1١‏ لااكء 
1 


التحرير السياسى : 5١‏ 
الترابي» حسمن 2 لكر 5 ار الدانا 


التضخم: ال ا 6 


ا 
التعددية الثقافية: ١41١‏ 

تفكك الاتحاد السوفياتي: ١6 .1١4‏ 

تنظيم الضباط الأحرار (ليبيا): 71١6 7١7‏ 
التنمية الاقتصادية: ١51‏ 

التنمية الزراعية: /ام١‏ 

التنمية الصناعية: /ا8١‏ 


ث 


5035 


تشر» مارغريت: لافل لره١‏ 
الثورة الإسلامية فى إيرات :)1١1(‏ 4ك 
1١07‏ 


دج - 

جابر» أبو بكر يونس: 7١60‏ 
جامعة الدول العربية: 235٠9‏ 54لء الا( 

كلاك. للا 

- مجلس الجامعة: 3354 ٠ل/الء‏ #ا/ا١‏ 
الجبهة الإسلامية القومية (السودان): 771 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الجزائر): ١7١‏ 
جلودء عبد السلام: 2514 518 
الجماعة الإسلامية (مصر): 7518-1775 
جماعة الكفاح الإسلامي الليبي: 57١‏ 
جياشة» عيد المجيد: ١17‏ 
الحيش الأيرلددي السري: ,.١55‏ 2144 


مكل ١/١‏ 
جيش التحرير الشعبى السوداني: عرفا 
حادث لوكربي .16١ :)١948(‏ أكلء 


+167 . لكك الاك #*لاكن لاا 


حادث النيجر(988١): .16١‏ آاثلكء 
تكلا مكل علاكن كلما 


الحرب الباردة: 187 557 510 

حرب الخليج :)1998١  ١9490(‏ أل دل 
أكل ككل الل 5ل 55, 15 بالا 
كلم عق 'آق لمق ه1آال. آل 
الل كلاكلل الالال الل ل 
ال ات لق لورفا 

الخرب العراقية ‏ الإيرانية  1١84٠(‏ 1548): 
ل لا 

الحرب العربية الإسرائيلية :)1١891/(‏ 2141 
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حركة الجهاد الإسلامي (مصر): 5١77‏ 

حركة حماس (فلسطين): 571 

حركة عدم الإتحياز: 5174 

حركة فتح ‏ المجلس الثوري: ١51 ١54‏ 

الحريات الاقتصادية: ٠١1‏ 

الحريات السياسية: ٠١5‏ 

حزب الله (لينان): 515 

حزب البعث العربي الاشتراكى (العراق): 
الل مكل 34 ١‏ 

الحزب الديمقراطى الكردستاني: ١١١‏ 

حسين» أجد: لال مم 

حسين » سراج عمد: 4ل 717٠١‏ 

حسين» صدام: الاء الاء ١11/‏ 

حقوق الإنسان: 2.١5‏ عل لان لراك 
١ذك‏ ككل لاك الل لكل وثل لاق 
ا ل كل لخلقك لأالكء أاكل 
54١ 5‏ 15ل 5*5 لم١1‏ 

حقوق الملكية الفكرية: ١1‏ 

حلف شمال الأطلسى: "؟. 75 ١18١‏ 

حمزة» مصطفى: 01778 /"؟ 


يع ليا 
لا اح يبا 


الدمقرطة: أل 8ن لاكال حول 


144 4١ 
٠١ الدول النامية:‎ 
١55 ديفيزء براين:‎ 
لاك 1917 الك‎ ١6 الديمقراطية:‎ 
5115 1 


ا رو س 
الرفاهية الاقتصادية: ٠١‏ 
رمضانء طه ياسين: ١717‏ 
روبرتسن» جورج: 7/ 
ريغان. روتالد: .١544‏ امك "اهل 
+6 ”ول لاولء ١64‏ 


- ل - 
السادات» أنور: 1١58 .1١51/‏ 
سافرونشوك» فاسيلٍ: ١51‏ 
سكوراتوف»ء يوري: 55 
سوايرء جيم: لالااء 10/48 184 


صدر الدين آغا خان: 47. ١79‏ 

صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة 
(اليونسيف): الال 45 

صندوق الأمم المتحدة للتعويضات: هلا 
7 


العراق 
- قانون الأحزاب السياسية: ”17 
القطاع التجاري: ١57‏ 


- قطاع التعليم : +8, ١١4‏ 
القطاع الخاص: ١ل ١١+‏ 


- قطاع الزراعة: /1ة» ١1١١‏ 
القطاع الصحي: ١75‏ 
القطاع العام: ١١8‏ 
قطاع النفط: ١٠١٠١‏ 

عزيزء طارق: ١١17‏ 

العقوبات الأمريكية ضد ليبيا: 21١61‏ 2181 
1١‏ 

عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على 
السودان: 2.1١‏ هالا 771١‏ 

عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على العراق: 
11 

عقويات الأمم المتحدة المفروضة على ليبيا: 
كل #قاء 4هلم ع5لء كفك 
ا 

العقوبات الدبلوماسية الأوروبية على ليبيا 
(ك4ة١): ١6١‏ 

العلاقات المصرية ‏ السودانية: 7717 ١88‏ 

عملية «ثعلب الصحراء» 5١ :)١994(‏ 

٠١ 2.١94 العولة:‎ 


عع - 
الغارات الجوية الأمريكية على ليبيا (1945): 
“١‏ ه1١‏ 
غالي» يطرس بطرس: ١ا. ١18‏ 
غنيم » إدوارد: 5177 
غيرول» جيكس: ١84‏ 
55 
فحيمة» خليقة: 21517 ١57‏ 
الفساد: 4١1ك2 ٠١5 ,.5١”‏ 
فليتشرء إيقون: ١165ء‏ لإ6١‏ 
فون سبونيك. هانز: 486 15 


ناقت 
قاعدة العظم العسكرية البريطانية في ليبيا: 


17 


قاعدة هويلس العسكرية الأمريكية في ليبيا: 
145 

١04 :)١9495( قانون داماتو‎ 

القذافى. معمر: 1١44 .1897-1١8#‏ 
لعل كهلى 5هلى همل ككل 
لكك الال لالأكء فلاكء كقملف 
الل ا ل 5 
يدق 

قرنقى.» جون: 75756 

١53 ١50 القضية الفلسطينية:‎ 

١55 .١56 .١78 المَومية العربية:‎ 


لك 
كارئرء جيمى : لمةك 2:4كل _ لم١‏ 
كارلوس: 771 
كليتون» بيل: 77 1/8 7815 
كوكء روبن: كل/ا١‏ 


ال 


لجنة الأربعين (السودان): 771 

لجنة الأمم المنحدة لتخطيط الحدود بين 
العراق والكويت: هثا, 7غ _ 248 
لا يلال رسن 

لجئة التعويضات التابعة للأمم المتحدة: 44» 
ين 

لجتة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: 
اي ل 

اللجنة الخاصة للتفتيش عن أسلحة الدمار 
الشامل في العراق التابعة للأمم المتحدة 
(يونسكوم): ولا 417 240 2510 
نا كاين 

لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة: 25 
ار ا ا ف 547 ينا 

لجحنة العقود التابعة للأمم المتحدة: 1 

الليبرالية الاقتصادية: 1١1‏ 


لبعثنا 
- السياسة الخارجية: ١55 2١457‏ 
- القطاع الخاص: 214848 1484. 2195 
أ ”7 
- القطاع العام: حاخمكء 1894ل 5٠١‏ 
و 0 
اللجان الثورية: .١805‏ 5١251,ك2‏ 15١ا5ء‏ 
ميض 


- نظام الخصص التموينية : ابي رما 


- م - 

مانديلا» تيلسن : ولاك لالاكى ١88‏ 

مبيارك. حسئى: 2.6١ .١65١‏ 510غ. 
ل 00 ([ 

مجزرة المسجد الأقصى (199490): ١57‏ 

الملجموعة الأوروبية: .16٠‏ 7#هل1. 4هلء 
١4‏ 

محكمة العدل الدولية: 20545 لاك آلا١ ‏ 
04 

المخابرات الإسرائيلية: 5٠‏ 

مذكرة التماهم الموقعة بين العراق والأمم 
المتحدة :)1١991(‏ ؤثاء 2.41١‏ ”47 

المراكز الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في 
العراق (071/111705): 24٠‏ 47#, 44 

مشروع النهر الصناعي العظيم (ليبيا): 
“وك لال 111 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (191/4): 
14 

معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية: 14" 

المقراحجىء عبد الباسط: 2151 ١77‏ 

مكتب الأمم المتحدة ليرنامج العراق: /31» 
4 كلا 

1١١ 1١١8 المناطق الكردية:‎ 

منطقتا الحظر الجوي في شمال وجنوب 
العراق: 4" 4١‏ لامع ١7‏ 


منظمة أبو نضال انظر حركة فتح ‏ المجلس 
الثوري 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
١55 197 :)68©(‏ 

منظمة الدول المصدرة للتفط (أوبك): 187 
4 197 

منظمة الزراعة والأغذية (الفاو): 47. 48 

منظمة الصحة العالمية: 85/:» 4060 

منظمة العفو الدولية: /ا١‏ 

منظمة مراقية حقوق الإنسان: /ا١‏ 

منظمة الوحدة الأفريقية: "الا١ ‏ هلا( 


نرف كرفا 

قمة المنظمة (/1991: زمبابوي): هلا١‏ 
يجلس المنظمة: 1١1/5‏ 

١1/5 :)1١93757( القرار رقم‎ - 

الميئاق: 1ا؟ 


مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (1995: 
ريو دي جانيرو): ١7‏ 

مؤتمر الأمم المنحدة للتنمية الاجتماعية 
:١946(‏ كوبنهاغن): ١٠7‏ 

مؤتمر القمة العربي :١1489(‏ الدار البيضاء) : 


١6١ 
717 موسوليني» بنيتو:‎ 
عمرو: رض‎ ٠ موسى‎ 


موغابي؛ رويرت: ١76‏ 

ميثاق مكافحة التعذيب 1١8 :)١985(‏ 

ميثئاق مونتريال بشأن التخريب (1911): 
وحك الاك لالال 


ميجور » جون: ىلا١‏ 
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د لل مه 


التزاع العربي - الإسرائيلي: 1517. ١01‏ 
النظام العالمى الجديد: ١*‏ همك 15 


يف اعدا 

التقط العراقى: 54. 25١٠‏ لاه لاو 

النقط الليبى: مدل 59ل 1١9١0‏ لوقك 
001 

النمو السكاني: 2.1١15‏ /ا١٠‏ 

حاهات 

هتلرء أدولف: ١175‏ 

الهجوم الصاروخي الأمريكي على مصتع 
الشفاء للأدوية في الخرطوم :)١15948(‏ 
لت اورف 


هيردء دوغلاس: ١07‏ 
هيئة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم 
المتحدة (يونموفيك): 5337 14 


ا و 6 
الوحدة العربية: ١56‏ 
وحدة المراقبة التابعة للأمم اللمنحدة 
0011110188 هلا 55 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 1ت 
يديل 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (.4 .1 .©): 
رف 
قى- 


نقد أسحفت عقويات الأمم المحدة مالحا زاتجا 58 
الترسانة السياسية للجماعة الدولية؛ باعتبارها وسيلة تأي 
بعد الحرب مباشرة من حيث فعاليتها في إقناع الدول التي 
تنتهك القانون الدولي بالتعاون من جديد. هناء يتحدى تيم 
تلوك .هذا الواي فى مخليل عنادئ تنه يعناؤل العاتين 
التساشى #الاقتصضادى واللفيني للعقوبات تن اتدول 
«المنبوذة؛ فى القرق الأوسوط 7 ١‏ 

يحدد نبلوك معيارين لتقويم منفعة العقوبات. هما: هل 
أرغمت هذه العقوبات البلدان المعنية على البقاء ضمن إطار 
القانون الدولي؟ وكيف أثرت في تطور تلك البلدان؟ إنه 
يتوصل إلى أن العقوبات» على الرغم من نجاحها باحتواء 
العراق وليبيا والسودان» على المدى القصيرء إلا أنهبا عززت 
قوة النظامين فى العراق وليبياء فى الوقت الذي فاقمت فيه 
فو الاتقمانات الاأجتماعية والدقة فى دين التلدين: 
وجلانا للمتصيره ع عدف العتوبات»" يظهر تبلرك. بقوة' أن 
الأئر النهائي للعقوبات هو الإضرار بالإمكانيات المستقبلية 
لتحقيق الاستقرار والحكم الجيد في الشرق الأوسط على 
المدى البعيدء ولقيام نظام عالمي آمن. 


الدراسات العربية الإسلامية في جامعه اكستر. من مؤلفاته 
العديدة : الطبقة والقوة فى السودان: دينامية الحياة السياسية 
السودانية. مفام١ا ‏ ممقل والتحرر السياسى والاقتصادي 
في الشرق الأوسط (محرر مشارك). 
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بناية ااسادات تاور» شارع ليون ص . ب : ١17"‏ 
الحمراء ‏ بيروت ١١١" 1١١9٠‏ لبنان 
تلفون : 859151 86١1085‏ لاخزداءم 
برفياً: امرعربي» - بيروت 
فاكس: 850048 )151١(‏ 

ط].خ01.كناهء )1010 الهم 


8.1 15.01لء. لالجا // :خط :5116 طع بالا 


